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:ـاءــدعـ                                   

 

ولا أصاب ...نجحتدعني أصاب بالغرور إذا يا رب لا ت  

...فشلتباليأس إذا   

...تجارب التي تسبق النجاح الهو بل ذكرني دائما أن الفشل   

...التسامح هو أكبر مراتب القوة  يا رب علمني أن  

...لإنتقام هو أول مظاهر الضعف وأن حب ا  

...ردتني من المال إترك لي الأمليا رب إذا ج  

حتى.. .ن النجاح إترك لي قوة العناد وإذا جردتني م  

...أتغلب على الفشل   

...الصحة إترك لي نعمة الإيمان  وإذا جردتني من نعمة  

...ناس أعطيني شجاعة الإعتذار ال يا رب إذا أسأت إلى  

الناس أعطيني شجاعة العفو وإذا أساء إلي  

.يا رب إذا نسيتك لا تنساني .. .  

–أ  -  

 



 

:داءــــإه  

 

  :الكريمة الآيةإلى من نزلت فيهم  أولا أهدي عملي هذا   

  ،"صغيراوقل ربي إرحمهما كما ربياني "       

  مثلك في فضلك،من سهرت الليالي لأجلي ومن إلى         

    .أمي الغاليةإلى من تاقت نفسها إلى هذا اليوم         

  .إلى من غرس في نفسي روح الإيمان والتحدي أبي الغالي        

  .وزوجها مراد ختي ليندةأووأخي أمين دربي إلى رفقاء         

  .ةــحوري خالتيقلبي السيد باشا محمد وزوجته  في إلى من لهم مكانة غالية        

  . حيفت لاح م خاصة صديق العائلة دار ى كل من ساعدني وأعانني لإنجاح هذا العملإل    

  .هذه السنوات مر لى كل الصديقات و الأصدقاء الذين جمعتني معهم صداقة علىإ        

  .إلى كل من حملهم قبلي ولم يحملهم قلمي        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- ب  -  



 

  :رــر وتقديــشك

 

فله  خطابيفتح كل باب وبذكره يصدر كل الذي بحمده  أولا إن الشكر والحمد الله 
  .لى ما أنعم به عليناع الحمد

العظيم لكل من ساعدني على إنجاز هذا البحث  والامتنانأتقدم بالشكر الجزيل   
له قبول على تفض "برابح عبد المجيد"المشرف الدكتور  بالذكر الأستاذلأخص  المتواضع
ه التي كانت دعما بنصائحه وتوجيهات والذي لم يبخل علي على هذا الرسالةالإشراف 

  .لي

إلى أساتذة كلية الحقوق  الابتدائيمن الطور الأساتذة كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل 
 االله عنا جزآهمبما وهبهم االله من علم ومعرفة  معة وهران واللذين لم يبخلوا عليبجا

مروان محمد على تكرمه منحنا فرصة  كتورالد تاذخص بالذكر منهم الأسلأو .كل خير
  لإجرائية والتنظيم القضائي، االقوانين  في تخصص الماجستيردراسة  

راجين عضاء لجنة المناقشة اللذين تحملوا عبء القراءة والمناقشة وكل الشكر أيضا لأ   
  .من االله أن يثيب الجميع

                                                                        

. فـوزية زكري   

 

 

 

 

 

 

 

–ج  -  



 
 

1 
 
 

  :قائمة المختصرات باللغة العربية* 

  .جزء: ج 
  .جريدة رسمية: ر.ج
  .صفحة: ص
  .طبعةال: ط

  .قانون الأسرة :ق أ
  .جراءات الجزائيةلإاقانون  :ق إ ج

  .قانون الإجراءات المدنية: ق إ م 
  .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: ق إ م إ

  .القانون المدني: ق م
  .قانون العقوبات: ق ع

  
 : قائمة المختصرات باللغة الفرنسية* 

 P : page . 
éd :Edition . 
op . cit. : ouvrage précité . 

  
  
  
  
 

  
  
  
  



 
 

2 
 
 

  :المـقـدمــــــــة
          فمقتضـى الصـفة الأولى أنـه لا يعـيش إلا      ،"الإنسان مدني بطبعه و أناني بطبعه " يقول إبن خلدون   

يعمل على الإستأثار بأسباب  المتعة والرفاهية حتى ولو كان على حساب  في جماعة، و مقتضى الصفة الثانية أنه
وأحسن وسـيلة  . الآخرين ، فكان لابد من إيجاد نظام ينظم هذه الجماعة وإلا  إستقوى القوي على الضعيف

لتحقيق هذا التوازن هو بدون شك تنظيم قانون وصياغة أحكام تحمي حقوق وحريات أفراد اتمع مرحلـة  
  .مهمتخاص

الإدارة تصدر ، حتى لا نكاد نجد ميدانا إلاً وونحن نعيش الآن مرحلة إزداد فيها نشاط الإدارة وإتسع نطاقها   
الجائز أن تكون عصبة على التظلم ائمين عليها بقرارات ليست ليس من في إطاره التعليمات وتعالج شؤون الق

ت الواسعة لنشاط الإدارة يفرض وجود نظام قضـائي  هذه التدخلات واالا.1منها وبعيدة عن الرقابة عليها
من الأجهزة القضائية، قضاء خاص بخصومات الأطـراف    مبني على الإزدواجية والذي يضمن وجود نوعان

  .فيما بينهم وهو القضاء العادي، وقضاء خاص لمنازعة الإدارة ومسائلتها عن تصرفاا وهو القضاء الإداري
، لكـل جهاز قضائي ومستقل عن الآخرذه الإزدواجبة  وجود  قانون و قواعد خاصة والنتيجة التبعية  له   

   هذه الإزدواجيـة . عن أجهزة القضاء  الإداري على جميع المستوياتإستقلالية أجهزة القضاء العادي  ليضمن
أخرى،  كان يكتنفها الغموض من جهة والتناقض من جهة 2008في  التنظيم القضائي الجزائري قبل سـنة  

 إذ كان يشهد الجانب العملي عدة تجاوزات لمبدأ الإزدواجية و الإستقلالية القضائية ، مما أدى جانب من الفقه
           هذه الفترة بأا كانت تطبق نظام أعـرج؛ مسـتقل في القمـة وموحـد       إلى تسمية  )الأستاذ ناصر لباد(

  .في القاعدة
وبإرادة صريحة وغير مسبوقة تم إلغاء جميع الأحكـام   09 -08والإدارية  وبصدور قانون الإجراءات المدنية   

       إليـه تسـمية الإداريـة    القانونية التي كانت مطبقة على طول أربعة عقـود ، وأصدر قانون جديد أضاف
  .رغبة  المشرع الجزائري في إرساء قواعد الإزدواجية القضائية )هذه التسمية ( والتي تترجم

        ذلـك مـن نزاعــات تعـرض      لحق نشاط الإدارة أضرارا بالمصالح الخاصة وما ينتج عـنما ي وغالبا   
   وتأمينا  لتـوازن السـلطات    تمن المنازعازاهة الحكم الفاصل في هذا النوع لحياد ونعلى القضاء، وضمانا 

                                                             
.22و  21، ص ص 2011فهد عبد ا كريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظري والتطبيقي، دار الثقافة، عمان،   1  
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         عـن القضـاء المـدني    فـي الدولة بدأ ينشأ تدريجيا قضـاء إداري مستقل  عن الإدارة من جهة ومستقل
 .من جهـة أخرى ، وتولد  عن هـذه المراحل تأسيس قضاء إداري يختص بالنظر والفصل في المنازعة الإدارية

الإداري بأهميـة   وللطبيعة الخاصة لهذه المنازعة والتي تكون الإدارة العامة أحد أطرافها يتسم تعريف التراع    
لنا بتحديد إختصاص الجهات القضائية الإدارية، وتمكين المدعي من معرفـة  كبيرة، لأنه الأساس الذي يسمح 
فبعد إستقلال الجزائر كان الـتراع الإداري  . الشروط الواجبة الإتباع  هيأمام أي قاض يقدم عريضته،  وما

في هذه  يحدد على أساس المعيار الموضوعي إستنادا في ذلك إلى طبيعة النشاط المطعون فيه، وذلك تأثر مشرعنا
ترة الإسـتعمار الفرنسـي   الفترة بما كان معمول به في فرنسا والذي كان يطبق في المحاكم الإدارية المؤسسة ف

من اللذي فكان يؤخذ بمعيار المرفق العام و) في وهران  –في العاصمة  –في قسنطينة  محكمة إدارية ( للجزائـر
 : ومعيار السلطة العامة ومن بين مؤسسيه ، Léon Duguit – Gaston jeze :في فرنسا بين  مؤسسيه

 Edward la ferrière - Morice Houriont   
-65إنتـقل مفهوم المنازعـة الإدارية إلى مـرحلة جديدة بموجب الأمر   1966وإبتداءا من سـنة     

صلة الفا ي أحكامه الجهات القضائيةـالمتضمن للتنظيم القضائي، فحدد ف 1965-11-16المؤرخ في  278
مختصة بالنظر  وى االس القضائية والتي كانتوهي الغـرفة الإدارية الموجودة على مستفي المـواد الإدارية؛ 

 .الإدارية في الطعون المقدمة ضد نشاط الإدارة، وفي ذلك إقرار صريح للمعيار الشكلي لتحديد مجال المنازعة
الإداري آخذة بالمعيار العضوي  زاعـالن لنا تفردنية ععة من قانون الإجراءات المالمادة الساب إلى رجوعـوبال

تختص : " محل التراع  ، بنصها على ما يـليو الذي يؤسس على طبيعة الشخص مصدر النشاط المتضررمنه
االس القضائية بالفـصل إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في الجميع القضايا أيا كانت 

وهذا التعريف الذي  "...ى المؤسسات العمومية طرفا فيهالتي تكون الدولة، الولاية، البلدية، إحدطبيعتها وا
ي المنازعة لا ـأوردته المادة السالفة الذكر يقطع  جميع الحلول السابقة والتي كانت ترى وجود شخص عام ف

المادة السابعة لا يؤخذ سوى ، فإنطلاقا من 1يؤدي في جميع الأحوال إلى إنعقاد إختصاص القاضي الإداري

                                                             
م شورا قدر ف ه مقدار  SEMPAC د  لى المعيار العضوي، إذ أصدر مد ر شركةف ه تم الإع  1976-02-03في  : OAICقرار 1  

ا یوان الجزا ري  لحبوب  دعوى أمام الغرفة الإداریـة بم لـس قضـاء في العاصمـة یطلـب فيهـا  إلغـاء   رفع إس تخراج ا ق ق و الفرینة، 
  مام مجلس الأ لى فألغاه ا لس  لى أساس  دم إخ صاص هذا القرار أ SEMPACالم شور فألغته الغرفة الإداریة، إس تأنفت شركة  

رغم أنهـا ل سـت  SEMPACالغرفة الإداریة   لس القضائي فا لس الأ لى بإلغائه لهذا القـرار إعتـبر أن الم شـور صـادر عـن شركـة 
".ا كفاح من أ ل الإنتاج"القاضي الإداري   سماه ماسلطة إداریة ومن ثم لم یعتمد ا لس  لى المعيار العضوي بل إعتمد  لى المعيار المادي وهو   
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إذ يكفي  وجود في العلاقة شخص معنوي ذو طبيعة إدارية لإنعقاد إختصاص القـضاء  ،بصفة أطراف التراع
  .الإداري مهما كانت طبيعة القضية

جـانفي   08في  المؤرخ154 - 66ألغـت جميع أحكام الأمر  1064ه في مادت  1ومع صدور ق إ م إ   
ن حدود فكرة المعيار العضوي لتحديد إختصـاص  ـن الإجراءات المدنية، فلم يخرج عالمتضمن لقانو 1966

  .من القانون نفسه 802مع مراعاة أحكام المادة  801والمادة  800/1جهات القضاء الإداري بموجب المادة 
، والـتي  وبعد تحديـد مفهوم المنازعة الإدارية يتضح لنـا أا تقـوم أساسا على طبيعة أطراف الـدعوى    

بوصفها صاحبة السلطة العامة، ) الطرف العام (هما الإدارة صـومة بين طرفين غير متكافئـين وتنشأ عن خ
الـتي هـي الوسـيلة     وى قضائية فيها وـوتنشأ هذه المنازعة بعد إنعقاد دع .اني وهو الفرد وبين الطرف الث

معنوية لحماية حقوقهم في مواجهـة الإدارة   ونية التي يكفلها المشرع للأشخاص سواء كانت طبيعية أوـالقان
         ركز المدعى عليه إستنادا لما تتمتـع بـه   ـأمام القضاء، ومن الملاحظ أن أغلب المنازعات تكتسب الإدارة م

       نفيذ المباشر والـتي تجعلـها في غـنى   من صلاحيات السلطة العامة التي تتولد عنها إمتياز الأولوية و إمتياز الت
  .غير لما تملكه من سلطاتاللجوء إلى القضاء لتنفيذ أعمالها القانونية و حتى المادية منها في مواجهة العن 
ركز للإدارة العامة المركز الأسهل في الدعوى طبقا للقوانين الإجرائية، والطرف الآخر يكون ـويعتبر هذا الم   

ومن هنا تظهر مشكلة عدم       ي إمتيازات وأدلة،الفرد والذي عادة ما يكون خاليا في الدعوى الإدارية من أ
  .لم يكن كلى الطرفين ممثل عن إدارة عامة ما التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية في حالة

وتنظم إجراءات المنازعة الإداريـة في مجموع القـواعد المتعلقة بالفصل فـي الدعاوى وكـذا الطعـون     
أنه لا يتم الفصل فيها إلا بعـد مرورهـا  ي، والأصل في المنازعة الإدارية رالمقدمة أمام جهات القـضاء الإدا

عن ما تقدمه من توضيحات من بين جميع إجـراءات   بديلا ولا يجد القـاضي الإداري  جدا   مهمة رحلةبم
واعـد  شرع الجزائري في ق إ م إ بأحكام وقالمها المنازعة الإدارية وهي مرحلة تقديمها للتحقيق، والذي أخص

خاصة تمتاز ا هذه إجراءات عن باقي الخصومات العادية إلا فيما يتعلق بالأحكام المشـتركة بـين وسـائل    
 .التحقيق والتي يحيلنا إليها المشرع لتطبيق نفس الأحكام المقامة أمام القضاء العادي تفاديا في ذلك للتكرار

                                                             
      ، المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإداریة وا ي د ل  يز التنف ذ بعد س نة2008فبرا ر  29المؤرخ في  09-08: قانون رقم 1
.21ر  دد .من صدوره، ج     
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حاول دائما  الذياسا تحت تأثيـر القاضي الإداري سإجراءات المنازعة الإدارية في فرنسا أ ـدت لقد شيو   
  التوفيـق بين المصلحة العامة المتمثلة في منازعة الإدارة وبين مصالح الخواص والتي يجب حمايتها بشكل فعـال 

  .ةمن خلال ممارسة رقابة قضائية جدي 1من  تعسف الإدارة
تخاصم مع ضرورة إحكام قواعدها قصد إحاطة الم ولقد حتمت الطبيعة الخاصة لإجراءات المنازعة الإدارية   

إلى السلطات الممنوحة لـه قانونـا    فيسهر القاضي الإداري رجوعا . بحماية قانونية عند لجوئه للقضاءالإدارة 
بتسيير إجراءات التحقيق ومشاركة مع أطراف المنازعة الإدارية، على الشكل الذي يحقق فيه ضمانات الحيـاد  

  الحـق   : "منه والتي تـنص  151رساء مبدأ حماية حقوق الدفاع المكرس دستوريا في المادة وتقصي الحقيقة وإ
ويقصد به إعطاء المواطن الحق في الدفاع ".  الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. في الدفاع معترف به

قهم المقررة لهم قانونا، فهذه عن حقوقه في كل االات أمام الجهات القضائية بإختلاف تقسيماا حماية لحقو
تخاصم مـع  رف المشرع قصد إحاطة الطرف المـة للمنازعة الإدارية تتطلب معالجتها من طـالطبيعة الخاص

بضمانات وحماية قضائية وقت إلتماس إختصاص القضاء الإداري لنوجز أهم الضمانات التي يسـعى   الإدارة 
  : لية توفيرها في النقاط التاإلىالتحقيق الإداري 

  :الطابع الكتابي للإجراءات)1
في الإجـراءات   تخصص الإجراءات الإدارية القضائية قسطا كبيرا للكتابة على خلاف ما هو الحال عليـه     

ع الكتابي لإجراءات المنازعة الإدارية يجد تفسيره في الدور الكبير الممنوح للقاضي الإداري ـالمدنية، وهذا الطاب
ط العـادي  ـوالمصدر الإداري للعدالة الإدارية يفسر كذلك أن الكتابة هي النم. ريةفي حدود الدعوى الإدا

ومفاد الكتابة أن كل وثـائق ملـف   . 2لتعبير الإدارة وكذلك النمط العادي المفضل بالنسبة للقاضي الإداري
الكتـابي  د فلا يمكن إستبدال التحقيـق  من عرائض  ومذكرات الر القضية يجب أن تقدم بالشكل المكتوب،

د ـر ولا تعرض إلا بعـبالتحقيق الشفهي ولا الدفاع الكتابي بالدفاع الشفهي أما المناقشات الشفهية لاتباش
  .تقديم الأطراف مذكرام الكتابية والكف عن المناقشات الكتابية 

سـتنتاجات  ويفسر أيضا الطابع الكتابي للإجراءات من خلال الطبيعة الخاصة للقانون الإداري وسياسة الإ   
وهذه الميزة للإجراءات الإداريـة    يةل المتصلة بالقضـرورة بناء الحجج والدلائـومن خلال أيضا ض ,المتبعة

ة للقاضي الإداري الذي يجد في أوراق الملف والتي تكون بطبيعة الحال مقدمـة بالشـكل   ـمهمة أيضا بالنسب
                                                             

1 Charles debbasch, jean- claude ricci, contentieux administratif, 7  edition, éd  dolioz, 1990, p: 16.    
2 Charles debbasch , jean- claude ricci, op, cit, p :18 . 
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والطابع الكتـابي  . ه القانوني الذي يتبناه في قرارهـالكتابي عناصر محددة ومضبوطة وظروف تمكنه من بناء رأي
  ة لأطرافـهو أيضا بالموازاة ميزة مهم

ويتجسد  .1الآخر ن لتحضير دفاعهم وردودهم عن بصيرة بإدعاءات وحجج الطرفيالدعوى فيكونوا مستعد 
 تنص على وجوب رفع ق إ م إ والتي  من 815الإطار القانوني للكتابة في الإجراءات التحقيقية في نص المادة 

 ـ 886دعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة لتضيف المادة ـال دم إلتـزام  ـمن القانون نفسه على ع
كتابية، فكل هذه الأحكـام   ل المقدمة شفهيا إلا إذا أكدها الخصوم بمذكرةـالقاضي الإداري الرد عن الوسائ

  .يق القضائية في سير إجراءات التحقدور المهم للكتابـال تدعم
ح للقاضي والأطراف في نفس ـدة بحيث يسمـع الكتابي في ضمان عدالة جيـوأخيرا تتلخص أهمية الطاب   

كما يشارك الطـابع الكتـابي للإجـراءات    . الوقت وبصفة دائمة وكاملة من الإطلاع على أحداث القضية
  .2القضائية في تجسيد الوجاهية بصفة طبيعية

  :جراءاتالإ مبدأ الوجاهية في)2
ق إ م إ والمدرجة ضمن الأحكام التمهيدية على إلتزام الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية،  03/3تنص المادة    

ة على أهميتها في إجراءات التقاضي المقامة أمـام الجهـات   ـر هذا المبدأ ضمن الأحكام التمهيديـويدل ذك
  .ة على إختلاف تنظيماا وعلى جميع مستويااـالقضائي

ويمكن تعريف مبدأ الوجاهية كقاعدة قانونية هي الوسيلة التي تضمن إعلام الخصوم من أجل الدفاع عـن     
. 3حقوقهم، تحقيقا للمساواة بينهم أمام القاضي الإداري والفصل في القضية في إطار عدم تحيز الجهات القضائية

ت الإجراءات القضائية وخاصـة أمـام   ع مستوياـة هي مبدأ قانوني عام واجب الإحترام في جميـوالوجاهي
ل مستند و أي وثيقة يقدمها أحـد  ـإحترام هذا المبدأ صراحة، فك القاضي الإداري الذي يسعى جاهدا على

اح للطرف الآخر الإطلاع عليها ومناقشتها لتحضير دفاعه لهـا، وهـذه هـي    ـأطراف المنازعة يجب أن يت
دعوى معرفة ما يحمله ق كل طرف في الـح يهلوجاهية والتي تتمحور حولها مبدأ ا رة الأساسية التيـالفك

                                                             
1 Michel rousset,  Olivier rousset, droit administratif,le contentioux administratif, tome 2, 2 eme éd, 
2004,presses universitaires de grenomble, p:46.    

.45،  ص 2011رش يد  لوفي، قانون المنا  ات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المطبو ات الجامعية، الجزا ر ،  2  
.50المرجع نفسه ، ص    3  
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لموجود عـلى مستوى بعض المهني ا لا يتعارض مع  قاعدة السـر وهذا ومعرفة جميع عناصرها ملف الدعوى
  .المرافق العمومية مادام أنه تم الكشف عن المعلومات بإذن وطلب من القضاء

ول الفترة الممتدة للتحقيق، وكأول إجراء يحترم فيه هذا ـعلى طعلى أن يكون هذا الطابع واجب الإحترام    
المبدأ هو ضرورة التبليغ الرسمي لعريضة إفتتاح الدعوى وتبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة ا 

   وأيضا بمناسبة تنفيذ أعمال). 838/2المادة (إلى الخصوم 
تبليـغ جميـع    يسهر الخبير المعين في الدعوى علـى : بيل المثالوسائل التحقيق على إختلاف أنواعها وعلى س

د أعمال الخبرة ومكاا وعدم إحترامه لهذا الإجراء يقع تقريره تحت طائلة البطلان، ونقـيس  ـالأطراف بموع
ومع ذلك هناك بعض الأعمال المسندة لقاضي الموضوع والتي يؤسس عليهـا   .على ذلك باقي تدابير التحقيق

لشخصي لا يحترم فيها هذا المبدأ ولقد أجاب مجلس الدولة الفرنسي بأن المبدأ العام للطابع الوجـاهي  إقتناعه ا
  . 1للإجراء لا يمكن أن يطبق عندما ينظر القاضي في أسباب تسويغ عليه أن يثيرها تلقائيا

افية إجراءات التحقيق نقول أن مبدأ الوجاهية في إجراءات التحقيق يعد أهم ضمانة لتراهة وشفوفي الأخير    
وفي تطبيقها إحترام لقاعدة لا تقل أهمية عنها وهي مبدأ حقوق الدفاع المكرسة دستوريا كيف ولا، إذ لا يمكن 

على إدعاءات خصمه إذا لم يحاط علما بالإدعاءات الموجهـة   ه والردـلأي طرف في القضية الدفاع عن نفس
  .دهـض
   :إجراءات تحقيقية)3
عة الإدارية بأا من النوع والنمط التحقيقي، وتتجلى هذه الصفة خاصة في مرحلة التحقيـق  توصف المناز   

 ــفيها لتعطي هذه الخاصية للقاضي الإداري دورا نشطا في إدارة الدع الأدلـة،    نوى والبحث والتقصي ع
     والمسـاواة  ح بالمحافظة على نوع مـن التـوازن   ـوالذي يسم حري لنا الطابع التترجم فمصطلح التحقيق ي

  ).الإدارة العامة(والتي يهددها وجود متقاض عام 
إن الإجراءات من النوع والنمط الإامي بمعنى يسيرها أطراف الدعوى و ذلك عن طريق مبادرام الخاصة    
تي المن النوع التفتيشي أو التحقيقي وة هي ـوبالعكس في الإجراءات الإدارية القضائي. وغ الحل للتراع ـلبل

  .2وىـوتمنح للقاضي الإداري دورا نشطا في إدارة إجراءات الدعلإداري  على تسيير إجراءاا يعمل القاضي ا

                                                             
.211، ص  2011حسن فريجة ، شرح المناز ات الإداریة، دراسة مقارنة،دار الخ ونية  ل شر والتوزیع، ط الأولى، الجزا ر،  1   

2 Charles debbasch, jean- Claude ricci, op, cit, p: 16.  
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وبفضل هذه الميزة تمنح للقاضي الإداري جملة من السلطات للوقوف في وجه الإدارة والتي بإمكاا المحافظة    
ق أو المستندات المطلـوب  ـن تقديم الوثائـالإدارة مفي حالة إمتناع  ووإخفاء الأدلة والتي يحتاجها الخصم، 

؛ بمعنى تكون هـذه  819/2ديمها يستخلص القاضي النتائج القانونية المترتبة عن هذا الإمتناع المادةـمنها تق
وبالتالي هذا الـنمط التحقيقـي يسـمح    . ج في غير صالح الإدارة التي رفضت تقديم المستند أو الوثيقةـالنتائ

  .وىـمن إعادة التوازن بين أطراف الدع له من صلاحيات كمسير للمنازعة للقاضي بما 
المنازعة الإدارية  الإجراءات الإدارية، وعلى أساس أن ةوخاصية الإجراءات التحقيقية تجد  تأصيلها مند نشأ   
ـ ادم بين أعمال الإدارة والأعمال القضائية أي بينـدت وكما هو معلوم في فترة غلب عليها تصشي  ل ـرج

ويشارك القاضي الإداري في تسيير المنازعة الإدارية وسلطة إتخاذ أي قرار يضمن بـه  . 1الإدارة وبين القاضي
 ـ  ة ـحسن سير إجراءاا ومواجهة الإدارة التي تملك القدرة على التأثير في الحكم القضائي وصـلاحية المحافظ

  .وإخفاء الأدلة
 ـ  إن الإجراءات الإدارية القضائية يؤثر            ؤ الأطـراف  ـعليها وجود متقاضي عام في الدعوى، فعـدم تكاف

وى ومن ثم فهي تفسر بعض ملامح الدعوى الإدارية، فالإدارة تتمتـع  ـهو من خصائص ومميزات هذه الدع
  :بسلطة التصرف بالإرادة المنفردة يترتب عنه نتيجتين أساسيتين هما

 .نونية بإرادا المنفردةتمتع الإدارة بسلطة تعديل المراكز القات - 

  . 2الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية ليس لها مبدئيا الأثر الموقف - 
يدعوا إلى إعطاء سلطات جدية  في فرنساهذا الحضور للإدارة في المنازعة الإدارية دفع بظهور جانب من الفقه  

  .ق القضائيـفي مرحلة التحقي  م خاصة ووسائل قانونية واسعة للقاضي الإداري في مواجهة هذا الطرف العا
د ضمان السير الحسن والعـادل  ـوفي الجزائر منح ق إ م إ عدد من السلطات والصلاحيات للقاضي قص   

لإجراءات التحقيق القضائي وسلطة توجيه أوامر للإدارة خاصة في حالة تعديها على الملكية العقارية أو المساس 
 .بإحدى الحريات العامة

الة في سير إجـراءات  ن هنا نلمس الدور الإيجابي الذي يستأثر به القاضي الإداري ومدى مساهمته الفعوم    
والتي يوصف فيها بأنه الرقيب على إجراءات سير المنازعة الإدارية على مسـتوى جميـع    لقضائيق اـالتحقي
ق متى قرر قاضي الموضـوع  ـها، ولعل أول محطة تستوقف فيها المنازعة الإدارية هي مرحلة التحقيـمراحل

                                                             
1 Charles debbasch, jean -claude ricci, op. cit, p: 17.  
2 Charles debbasch, jean -claude ricci, op. cit, p : 19.     
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         ضرورة لذلك، والتي تعد من أهم الوقفات سواء تعلق الأمر بإجراءات تدابير التحقيق، من سمـاع الأطـراف  
ض الأعمال الإدارية ومقارنة الأدلة المتـوفرة  ـأو إستجوام وإلتزام القاضي بإجراء عملية التدقيق والقيام ببع

    عنية، وحتى إجراء مواجهات فيما بينهم إظهارا في ذلك للحقيقة لينطلق منـها وتمحيصها بحضور الأطراف الم
ل في موضوع المنازعة وتدخل بذلك الدعوى مرحلة الإثبات ـفي عملية صياغة وتحضير حكمه أو قراره الفاص

غ هذا والبحث عن وسائله وتقييمها من خلال فرزها ولهذا يتطلب وجود عدالة قضائية عادلة ومنصفة، ولبلو
وضماناته مـن حيـث   الهدف يجب أن يحترم التحقيق الإداري  مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته 

وسماع من يريد الإدلاء بشـهادته   وجوب إستدعاء الأطراف وطرح الأسئلة عليهم ومناقشة وسائل الإثبات
  .1وتقديم الدفوع وغير ذلك من مقتضيات الدفاع

إلى غاية  838 من في نص المواد 2نوني كبير لمرحلة التحقيق القضائيإهتمام قا زائريالج شرعالمولقد أحاط    
ة من الإجراءات والخطوات في إحترامها كفالة لبلوغ ـمن ق إ م إ، لتتضمن هذه المرحلة مجموع 873المادة 

  .ةـالغاية المقصودة من هذه المرحل
 ـمتعددة من قاضي الموضوع والقاضي المقق اال الخصب لنشاط هيئات قضائية ـويعد التحقي    ذي ـرر ال

ظ الدولة والذي يتم إخطاره بملف الدعوى لتقـديم إلتماسات،  ـيعينه رئيس تشكيلة الحكم بالإضافة إلى محاف
لإجلاء كل لُبس أو غموض يكتنف الدعوى  قضائيق الـوالتي تتضافر جهود جميع هذه  الهيئات فترة التحقي

  .لتهيئتها للفصل فيها
وجه للتحقيق  قرر بألاّ اإذ ق في جميع  الدعاوى المعروضة علـيه إلاّـومبدئيا يأمر القاضي بإجراءات التحقي   

 ـ  وهذا الإجراء ي. من ق إ م إ 847وهي سلطة ممنوحة له بحكم المادة  ن عد بمثابة الأرضية الأوليـة الـتي تمكّ
القاضي بجميع وقائع  ملنازعة الإدارية تحت اهر ليوفيها توضع الم ،عناصر ملف القضيةلع بالقاضي من أن يطَ

  .وعناصر الدعوى ليهتدي إلى حل التراع بصفة موضوعية وبصفة قانونية
العدالة، فهل حقـا عنـدما    -العفة -الشجاعة -الحكمة: والدولة كما عرفها أفلاطون تمتاز بأربعة مبادئ   

للإجابة عن هذا التسـاؤل توجـد   . د بمبدأ العدالة والحكمةيعرض نزاع على القضاء الإداري للفصل فيه يتقي
صعوبة بالرغم من أنه في الوقت الحالي كل دولة لها قوانين تضبط موضوع سير إجراءات الفصل في الـدعوى  

                                                             
.528، ص 2000ما د راغب الحلو، القضاء الإداري، م شأة المعارف، الإسك دریة،   1  
ائي هو ذ  التحق ق ا ي تباشره الجهات القضائية الإداریة ، ول س ذ  التحق ق ا ي یؤمر به  لى مس توى الجهات التحق ق القض 2

. الإداریة ، لأن هناك تحق ق تباشره الإدارة و كلف موظفين  لى مس تواها لهذه المهمة  



 
 

10 
 
 

والذي إرتكزت عليه هذه الدراسة  09-08عموما وفي الدعوى الإدارية خصوصا، وفي الجزائر يدرج قانون 
 ـمن بين أهم القوان  حاولتين المنظمة والمشرعة لهذا الموضوع ومرجعه الأصلي والأساسي والذي من خلاله س

 ـفي الإجـراءات   ها المشرع الجزائري للتحقيـق الوقوف على الأحكام القانونية التي أقرهذه المذكرة  ة الإداري
  .القضائية
الـذي رسمـه    الإطار القانوني ما هي معالم: ذكرةالمجاهدين لمعالجة هذه المسألة بعد طرح إشكالية  وسنعمل

 الإدارية؟القضائية ق في المنازعة ـي للتحقيالتشريع الجزائر

الأول تتمحور فكرته  فصلرئيسيين؛ ال فصلينإلى  ذكرةموضوع هذه المم سجابة  عن هذه الإشكالية قُوللإ   
حول  تتمحور أما فكرة الفصل الثاني.ق في المنازعةفتح باب التحقيا ي ة التيتلك الإجراءات الأولي الأساسية في

سنحاول . قـوسائل التحقيق في المنازعة الإدارية والمتاحة قانونا للقاضي الإداري الأمر ا لإتمام أعمال التحقي
  :في المراحل التالية قـشرح هاتين الفكرتين بنوع من التدقي
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  .قيق القضائيدخول الدعوى الإدارية مرحلة التح: الفصل الأول
   إن فض عهد به الدولة إلى هيئة قضائية تسمى بالمحاكم عموما، والـتي ينحصـر   المنازعة الإدارية بالقانون ت

المنازعات خـارج الجهـات    أما فض. كمـون ثم إصدار الحـق في الوقائع وتطبيق القانـدورها في التحقي
ة التي يحلها رجال الشرطة، ولا التي تحل بواسطة اللجان ذاك لا يعد قضاءا على الإطلاق؛ كالمنازعـالقضائية ف

ة، فليس لأي قرار من تلك القرارات من القوة والحجية ما للأحكام القضائية، ونصت علـى هـذا   ـالإداري
  ".ام ـيختص القضاة بإصدار الأحك"    :من الدستور بقولها 173دأ المادة ـالمب
ؤسس الدستوري في جميع الدساتير ـسه المالأساسية للأفراد كر وقـواللجوء إلى القضاء هو حق من الحق   

التي عرفتها الجزائر، فلا تتحقق فعالية الدعوى الإدارية إلا إذا تم تبني إجراءات وقواعد تضمن تقريب العدالـة  
ق في اللجوء إلى القضاء وإمكانية إخطار القاضي مباشرة، وتم تكريس حـق  ـللمواطن، وهو ما يعرف بالح

ليتم تأكيده " الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع :" من الدستور بنصها 140تقاضي في المادة ال
عي حقا، رفع دعـوى  يجوز لأي شخص يد: " والتي شرحت هذا المبدأ بنصها من ق إ م إ  03في نص المادة 

  ".ه ـأمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايت
ة إفتتاح الدعوى على أن تكون محترمة الشروط ـاص القضائي إلا من خلال رفع عريضولا ينعقد الإختص   

وم إخطار القاضـي  ـروط تنشأ المنازعة الإدارية والتي تنطلق من يـ، وبتوافر تلك الش1العامة منها والخاصة
ل والعوارض ـسائة مجموعة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق والوـالإداري والذي يستعمل بالمناسب

م بين ـل في التراع القائـالإدعاء والتنازل إلى غاية الفصل في القضية المعروضة عليه لتنتهي بمقرر قضائي الفاص
مـن القـانون    888من ق إ م إ التي أحالتنا إلى تطبيقها المادة  277و 276طرفيه مع إحترام نص المادتين 

  .دارهـة الإحترام عند إصالخاصة بشكليات الحكم القضائي الواجبنفسه، 
الإدارية ويعرف التحقيـق بأنـه   القضائية والمرحلة التي تستوقفنا لدراستها هي مرحلة التحقيق في المنازعة    
ة القضية لوضعها في حالة تسمح بالفصل فيها، مرحلة يستعمل خلالها ـإلى يئ سعىرحلة الإجرائية التي تـالم

  .2فة في كل العروض التي تعرقل مواصلة الخصومةرق مختلـالقاضي وسائل الإثبات بط
  

                                                             
1 Michel rousset, Olivier rousset, op, cit, p: 48. 

.37ص  2011لمناز ة الإداریة، ج الثالث، مرجع سـابق، رش يد  لوفي، قانون ا  2  
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 ذكرةفي هذه الم  عنها ربق بمجموعة من الإجراءات المتتالية الواجبة الإتباع وهي ما عـلتنطلق مرحلة التحقي   
ة لدخول المنازعة الإدارية مرحلة التحقيق من إجراءات إيـداع العريضـة   ليفي المبحث الأول بالإجراءات الأو

وقواعد تبليغها إلى الطرف الآخر لنذكر في المطلب الأخـير مـن نفـس     ,ة اـاحية والمستندات المرفقالإفتت
  .المبحث الجزاء المترتب حالة إغفال تلك الأعمال الإجرائية

ق بصفة خاصة بأمر صادر عن قاضـي  ـوبإستكمال تلك الأعمال الشكلية والإجرائية تبدأ مرحلة التحقي   
همة يئـة  المقرر التي تؤول له م القاضي لإجراء التدقيق والقيام بأعمال إجرائية أهمها تعيينالموضوع بالتحقيق 

إلى محافظ الدولة لتقديم مستخلصاته ، هذا هو موضوع المبحث الثاني من هذا الفصـل   القضية وإرسال ملفه
وإمكانية السير فيه من جديـد،   والذي يختتم  في ايته بنقطتين بالغتا الأهمية وهي إجراءات قفل باب التحقيق

 ـ ق في المنازعـة  ـوعن النقطة الأخير والتي يختتم ا هذا المبحث بل الفصل الأول العوارض التي تمس التحقي
أو تكون عوارض ذات توقيف مؤقت له ليبدأ السير في إجراءاتـه   والتي تكون إما عوارض منهية له، الإدارية

  .بزوال تلك العوارض
ة ليول منه تحت عنوان الإجراءات الأوإلى المبحث الأذكرة فأهم مواضيع الفصل الأول من هذه المهذا بإيجاز    

   .لدخول الدعوى الإدارية مرحلة التحقيق القضائي
  .ة لدخول المنازعة الإدارية مرحلة التحقيق القضائيالإجراءات الأولي: المبحث الأول

ويتكفل ق إ م إ الذي ألغـى   ى ترفع أمام الجهة القضائية المختصة،تتم عملية المطالبة القضائية بواسطة دعو   
المتضمن لقانون الإجراءات المدنية، ونـص   154 - 66ع أحكام الأمر رقم ـمنه جمي 1064بموجب مادته 

على أحكام رفع الدعوى الإدارية القضائية محددا الشروط الواجب توافرها حتى ينعقد إختصـاص القاضـي   
  ).كاني والنوعيالم(الإداري؛ 

علـى القضـاء    وشروط قبول الدعوى الإدارية هي تلك الشروط التي يجب تحققها لعرض الطاعن قضيته    
رط من شروطها يقضي القاضي بعدم إختصاصـه دون مباشـرة   ـالإداري من أجل الفصل فيها وبإنعدام ش

عواه مقبولـة مـن الجانـب    دعي فحتى تكون دـوتنقسم هذه الشروط إلى الشروط الخاصة بالم. موضوعها
تطبق في هذا الشأن نفـس أحكـام   لالمصلحة ،  –الصفة : الموضوعي، يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط وهي

كمـا هنـاك   ). من ق إ م إ  13المادة (القانون المدني المطبقة على شروط رفع الدعوى أمام القضاء العادي 
المدعي لرفع دعواه وحالة إشتراطه يصبح من النظام  حالات أين القانون ينص على وجوب إستحضار الإذن في
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كفي حالة رفع دعوى تقسيم عقار ملكية على الشيوع يلزم القانون على المدعي إستحظار الأذن لتقسمة .العام
  .العقار

        رى على مجموعة من الشكليات والبيانات والإجراءات القانونيـة  والفنيـة  ـينص القانون من جهة أخو   
راح القـانون إلى شـروط   سمها شقد تقديمه لعريضته الإفتتاحية والتي يـيجب على الطاعن إحترامها عن التي

  . ةـة وإلى شروط شكلية خاصـشكلية عام
  :الشروط الشكلية العامة -
ولكي تكـون   1أشكالهادعاوى القضائية بإختلاف أنواعها وهي تلك الشروط التي يجب توافرها في جميع ال   

ية، الـتي ـدف   ـالإدارية مقبولة شكلا، يتعين أن تشتمل على جملة من الشروط والبيانات الشكلالدعوى 
 ، 2ى عليه في صورة كاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن موضوع المخاصمة وغيرهاـجميعها إلى وضع المدع

العرائض المرفوعـة  من القانون نفسه وهي مادة مشتركة بين كل  15د نصت على هذه البيانات المادة ـولق
  :يـمن القانون نفسه وهذه البيانات هي كالآت 816أمام جميع الجهات القضائية والتي أحالتنا إليها المادة 

  ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،*
  إسم ولقب المدعي وموطنه،*
  يكن له موطن معلوم فآخر موطن له،سم ولقب المدعى عليه وموطنه، فإن لم إ*
  الإجتماعي وصفة ممثله القانوني، الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره*
  طلبات والوسائل التي تؤسس عليها،عرض موجز لوقائع الدعوى وال*
ولقد . الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى، وتكون الإشارة هنا تحت عنوان المرفق*

 .ل إحدى هذه البيانات عدم قبول الدعوى شكلارتب المشرع على إغفا

مـن ق إ م إ فقبـول    821هذا ما أشارت إليه المـادة  , دفع الرسوم القضائية من طرف من تقررت عليه* 
          في فرنسـا ينـتج    أو ما يسمى بحقوق الطـابع , العريضة بأمانة الضبط متعلق بدفع العارض الرسم القضائي

ويجب دفع الرسم القضائي عن كل دعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء حتى في حالة , عن إغفاله رفض الدعوى
  .3إذا ما رفع أكثر من طعن في آن واحد من قبل نفس الطاعن

                                                             
. وظروف  اصة لإنعقادها,  ير ا  اوى الجزائية التي لها شروطها الخاصة بها  1  
.  252مسعود ش يهوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة، دیوان المطبو ات الجامعية، الجزا ر، ج الثاني، ط الرابعة،  ص  2  

3  Martine lombard, droit administratif, 3 édition, couse dalloz, 1999, p :375. 



 
 

14 
 
 

ترفع الدعوى الإدارية خلال مدة زمنية محددة سواء المتبعة أمـام المحـاكم الإداريـة    , إحترام شرط المواعيد* 
      907من ق إ م إ أو المواعيد المقررة أمام مجلس الدولة الـواردة في المـادة     829والمنصوص عليها في المادة 

  . مع إحترام أحكام تمديد الآجال من القانون نفسه 832و  829من ق إ م إ والتي تحيلنا إلى تطبيق المواد 
القضـاء،  لمقامة أمام هذا فيما يخص الشروط الشكلية لرفع العريضة الإفتتاحية المشتركة بين جميع العرائض ا   

  .وفي المقابل هناك شروط شكلية خاصة لا نجد لها محلا إلا في الدعوى الإدارية
   :ةـالشروط الشكلية الخاص -
روط تنصب على الجانب الشكلي للعريضة والتي م الدعوى الإدارية دون غيرها لطبيعتها الخاصة ـهي ش   
  :يةـالمتمثلة في الشكليات التالو
لعريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار الإداري، بالقرار محل الطعن تحت طائلة إرفاق ا -
في عدم تمكن الطاعن من تقديم القرار  ، وقد يتلخص المانع الجديدم القبول إلا في حالة وجود مانع جديـع

  .عسف الإدارة ت)  الإلغاء أو التفسير أو تقدير مشروعية ( الإداري موضوع الطعن 
من ق  826وجوب تمثيل الأطراف بالمحامى تحت طائلة عدم القبول بإستثناء الأشخاص المذكورين في المادة  -

  . إ م إ
رع في العريضة كلما تعلق موضـوعها  ـقيد العريضة الإفتتاحية أمام مصلحة المحافظة العقارية، يشترط المش -

عريضته أمام المحافظة العقارية بشأن يد ـوجوب ق وهو إضافيابعقار أو حق عيني عقاري على الطاعن شرطا 
قبولها شكلا، ليثبت الشهر بوصل يقدم له من طرف  ود الرسمية تحت طائلة عدمقالدعاوى المرتبطة ببطلان الع

  .نفس المحافظة مقابل دفع رسوم من قبل المعني بالإجراء
وغ، تخضع دعاوى الضرائب المباشرة إلى حـق  ـشرط أن تحرر العريضة في مواد الضرائب على ورق مدم -

من قانون الضرائب المباشـرة   338/1وغ فنصت عليه المادة ـكذلك أن تحرر على ورق مدم الطابع، فلا بد
  .1..."يجب تحرير الطلبات على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل أصحاا:" مستعملة صيغة الوجوب بقولها

  .تابة ضبط الجهة القضائية المختصةالدعوى لدى كإيداع عريضة إفتتاح : المطلب الأول
           وردت الإجراءات المتعلقة بالدعوى الإدارية في الباب المتعلق بالأحكـام الخاصـة بالمحـاكم الإداريـة،       

مـن ق إ م إ،   906و 904إلا أن مشرعنا مدد سريان تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة بموجب المـادتين  

                                                             
.28مسعود ش يهوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة، ج الثاني، مـرجع سـابق،ص   1  
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التي يفتتح ا الطاعن دعواه أمام الجهة القضائية المختصة بأمانة ضبطها بعد تحقق الشروط التي لتودع العريضة 
تم الإشارة عنها سابقا، والتي يجب أن تتوافر فيها شروط معينة وخاصة بدعوى الإلغاء، وقبول طلبات وقـف  

عاوى المرفوعـة أمـام القضـاء    التنفيذ أو الدعاوى المستعجلة بالإضافة إلى الشروط المشتركة بين جميع الـد 
  .1الإداري

   .قيد العريضة الافتتاحية وتقديم الرسوم القضائية : الفرع الأول 
   ة الكتابـة في أول إجـراء مـن    من أبرز خصائص إجراءات الدعوى الإدارية ميزة الكتابة، وتتجلى خاصي

لحال فإن شرط الكتابة هنا يوفر مزايا إجراءات الدعوى، ألا وهي العريضة التي يجب أن تكون مكتوبة بطبيعة ا
الدقة وثبات طلبات المدعي، عكس التصريح الشفوي الذي يفتح اال للتأويلات ولعدم الدقة أحيانا في تحديد 

  .2الطلبات 
بواسطة عريضـة  دارية ترفع الدعوى أمام المحكمة من قانون الإجراءات المدنية و الإ  14إنطلاقا من المادة     

ة التي يعتد ا ليست مجرد كتابة وإنما تلك الكتابة التي بوالكتا موقعة، ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط، مكتوبة،
تأخذ شكل عرض للمعلومات التي تعرف وية الطاعن وكذا عرض موجز لوقائع التراع وأوجـه الـدفاع ،   

  .من ق إ م إ  08ما نصت عليه المادة  لمعتبر هي الكتابة باللغة العربية وهذااوالكتابة . ويختتمها بطلبات محددة
تكون العريضـة  عتبر كذلك قاعدة عامة في الإجراءات أمام القضاء الإداري في فرنسا، فحتى يوهذا الشرط    

وبذلك لم يعد يؤخذ بالعرائض الشفهية التي كان   ، 3سيةنمقبولة أمام القضاء يجب أن تكون محررة باللغة الفر
 والذي كان مطبق طيلة الأربع عقود السابقةالمدنية الملغى  من قانون الإجراءات 12منصوص عليها في المادة 

الرغم من نسبة الأمية الواسعة في اتمـع  على ، ووإن كان من النادر الإعتماد على أسلوب التصريح الشفهي
  .ةـري إلا أن مشرعنا إرتآ إستبعاد مفهوم العرائض الشفهيـالجزائ

عبارة عن صحيفة إفتتاح الدعوى و تكون ورقة قضائية  مكتوبة بموجبها يفتـتح   يية هالعريضة الإفتتاحو   
إ  من ق  15 المنصوص عليها في المادة  يذكر فيها البيانات  ،4المدعي خصومته لدى المحكمة ضد المدعى عليه 

د لدى ـمحام معتمبإستكمال تحضير و إعداد صحيفة العريضة الإفتتاحية توقع من طرف والسالفة الذكـر  م إ

                                                             
.198حسن فريجة، مـرجع سـابق، ص   1  
.  254مسعود  شهيوب، المبادئ العامة لمناز ات الإداریة، ج الثاني، مـرجع سـابق،  ص   2  

3 Martine Lombard, op, cit, p :375. 
. 254الجزء الثاني، مــرجع س ابق، ص ,مسعود شهيوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة   4  
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المحكمة تحت طائلة عدم قبول العريضة ، والغاية من هذا التوقيع التأكد وإقامة الدليل  لإشرافه على الـدعوى  
ع المحامي على ومتى وقّ. من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية  826 تمثيله لموكله تطبيقا لنص المادةالمرفوعة و

  .توقيع المدعي بصفته نائب عنه العريضة كان في توقيعه  كفاية عن
وهنا نسجل وجود تمييز بين المنازعة الإدارية والخصومة المدنية، كون هذه الأخيرة لا يشترط فيها أن تكون    

مفتوح للمدعي لرفع دعـواه  من القانون نفسه تركت اال  14موقع عليها من طرف المحامي، بحيث المادة 
جوبية رفع الدعوى الإدارية عن طريق محام أمام جهة قضائية إبتدائيـة  نستشف من خلال ذلك أن وبنفسه، ل

  .الإدارية عن غيرها من المنازعات القضائية المنازعة إختلاف فيه )المحاكم الإدارية(
وهو نفس الحكم المطبق في فرنسا حيث يشترط المشرع الفرنسي أن تكون العريضة موقع عليها من قبـل     

تمثيل  ستأنافاوز السلطة، أما بالنسبة للطعن المقدم أمام مجلس الدولة الفرنسي والس الإمحامي إلا في مادة تج
  .1الأطراف بالمحامي شرط واجب الإحترام، الإستثناء أيضا موجود في مادة الإنتخابات

ا من الثقل مزيد ويثير إجراء وجوبية رفع الدعوى بواسطة محام أمام المحاكم الإدارية إشكالا كونه ينجم عنه   
على المتقاضي وإرهاقه بتحمل أعباء الإستعانة بمحام وخاصة أن الأمر يتعلق بجهة قضائية إبتدائية ، وجهة وقائع 

  .2وقانون ولسنا أمام جهة عليا  جهة قانون فقط 
وى في الـدع  برر إلزامية التمثيل بالمحـامي  شراح القانونوعلى الرغم من هذا الإنتقاد إلا هناك جانب من    

عمار بوضياف ، حين قال أننا نشفع لهذه الوجوبية من زاوية تمييز القضاء الإداري عن  ستاذالإدارية خاصة الأ
غيره من القضاء كونه يقوم على ظاهرة الإجتهاد وأن دور القاضي الإداري هو تأسيسي وإنشائي أكثر منـه  

نه هو أن يلعب المحامي دوره في تأسيس مبادئ ولعل شرط وجوبية المحامي في المادة الإدارية الغرض م. تطبيقي
  .3وأحكام القانون الإداري من خلال تبصرة هيئة الحكم عن طريق تحليلاته وإستنتاجاته 

ومع ذلك لعلى السبب الذي دفع بالمشرع إلى النص على هذا الشرط الإلزامي كون إجـراءات المنازعـة      
سليما من طرف أفراد عاديين، أكثر من ذلك ليس كل رجـل   الإدارية من الصعب فهمها ولا تطبيقها تطبيقا

قانون ما، فكل دارس للعلوم القانونية يدرك يوما بعد يوم صعوبة هذا العلم وتشعبه، فمن الصعب لم بإجراءا
أن النصوص القانونية ليست دائما واضحة و يسهل بلـوغ   الوقوف على المقصد الحقيقي للمشرع على إعتبار

                                                             
1 Michel rousset, Olivier rousset, op, cit, p: 50. 

. 125ص  2008 ل شر والتوزیع، الجزا ر،  عمار بوضياف القضاء الإداري في الجزا ر دراسة وصف ة تحليلية مقارنة، جسور   2  
. 126و 125المــرحع نفس ه، ص ص   3  
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        شـرع الإشـراف   المأحيانا تحمل مصطلحات تحتمل التأويل وأكثر من معنى، لهـذا أوجـب    مقصدها، بل
 ـ   ه  على إجراءات رفع الدعوى الإدارية إلى غاية صدور الحكم الفاصل فيها من قبل محام الـذي يفتـرض في

ة التي تجمع المصـالح  القانون الإداري، على إعتبار طبيعة أطراف الدعوى الإدارية  وطبيعة المعادل التخصص في
التي تحميها، وقصد الرفع من مستوى المرافعة الإدارية التي ستتولد عنها أحكام يجب أن ترقى  لمستوى طبيعـة  

  .المنازعة الإدارية
ويمكن الرد على من يقول أن في شرط التمثيل الوجوبي للمحامي زيادة  لمصاريف الدعوى الإدارية مما قـد     

د من رفعها خاصة من قبل الأفراد من الطبقة المتوسطة والمعوزة، فعملا بمبـدأ تقريـب   يؤدي إلى إحجام وترد
 1971-08-03المـؤرخ في   57 -71: العدالة للمواطن صدر قانون المساعدة القضائية بموجب أمر رقم

 02-09ومؤخرا تم تعديله  بالقـانون رقـم    2006-07-22المؤرخ في  01-06والمنقح بالقانون رقم 
، لهؤلاء بالإستفادة من التعيين ااني للمحامي ليتولى رفع والدفاع عن قضيته بعد 2009-02-25في  المؤرخ

تقديم طلب خطي من قبل المستفيد من هذا الإجراء يقدمه أمام مكتب المساعدة القضائية الموجود على مستوى 
  . الجهة القضائية المختصة بالفصل في التراع

الدستور الجزائـري   ئية من الحقوق الأساسية التي أقرا المواثيق الدولية والتي كرسهاوتعتبر المساعدة القضا   
     المـؤرخ   158-66وجسدها المشرع الجزائري، وأصبح العمل ا حقيقة في الجزائر مند صدور الأمر رقـم  

 ي شـهد حركـة  السابق الذكر والذ 57-71اؤه بموجب الأمر رقم ـوالذي تم إلغ 1966-09-26في 
  .2009 تعديلية آخرها كان سنة

كالمؤسسات والشركات الخاصة  ويقصد بالمساعدة القضائية؛ مساعدة شخص سواء كان طبيعي أو معنوي   
و ذلك بإعفائه منها حتى يتسنى له اللجوء للقضاء مبلغ الرسوم القضائية،  موارده المالية تسديد الا تسمح لهالتي 

كإعفائه من رسوم تسجيل الدعوى، ورسم الإستئناف، رسم ممارسة طـرق  للمطالبة بحقوقه أو للدفاع عنها 
الطعن، وكذا إعفائه من رسوم إستخراج الأحكام ورسم التبليغ، وبالإضافة إلى كل هذه الإعفـاءات يعـين   
للمستفيد محام دون إلزامه بدفع له أتعابه، وبالمساعدة القضائية يتحقق المبدأ الدستوري الكل سواسـية أمـام   

  .1في متناول الجميع بما فيه الفقير والمحتاج والمعوز قانون، وجعل مرفق القضاء ال

                                                             
. 14و  13،  ص ص  2010یوسف دلاندة، قانون المسا دة القضائية،دار الهومة  لطبا ة وال شر والتوزیع، الجزا ر،  1  
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همة الدفاع عن حقوق المتقاضين بمنقابة المحامين تجند على مستواها محامون يتكفلون  أن وتشهد الحياة العملية
  .المستفادين من المساعدة القضائية

 827تمثيل أطراف المنازعة الإدارية بمحام، في نص  المـادة   ولقد أورد المشرع إستثناءا على قاعدة وجوبية   
من ق إ م إ والخاصة بتمثيل أشخاص القانون العام والتي هي الدولة، والولاية، والبلدية، والمؤسسة ذات الصبغة 

وهذا الإسـتثناء  ثناء الذي أورده المشرع الفرنسي ـ  وهو إستثناء يختلف كل الإختلاف عن الإست ـ  الإدارية
بحيث منحها المشرع إمتيـاز التقاضـي   . قديم حمله قانون الإجراءات المدنية القديم أمام الجهة القضائية العليا

عامة توجـد مصـالح    إدارةبنفسها وإعفائها من التمثيل الوجوبي للمحامي على إعتبار أنه على مستوى كل 
اضي مباشرة ودون الحاجـة للجـوء إلى   ومكاتب قانونية تسهر على تسييرها إطارات قانونية قادرة على التق

، إلا أنه مهما بلغ التكوين القانوني لإطارات القانونية  يبقي ناقصا لا يرقـى إلى التكـوين   1خدمات المحامي
نه من المحافظة أكثر علـى أمـوال   القانوني الذي يمتاز به المحامي وخاصة التجربة والخبرة المتوفرة لديه التي تمكَ

  .خلية تنسيق لمساعدة عمل المحامي) مكاتب المنازعة( عامة، فهي في الحقيقة تعتبرومصالح الإدارة ال
 ـأعلاه الممنوح لجهات الإدارة  827والحقيقة أن هذا الإعفاء والإستثناء الوارد في نص المادة      االعامة لم يلق

  :ترحاب وإجماع من قبل رجال القانون على أساس
  .من الدستور  140س بمبدأ المساواة أمام القضاء المكرس دستوريا في المادة الإستثناء الوارد في المادة يم - 
 03أحد الأسس التي ينبني عليها سير القضاء كما يستشف من الفقرة الثانية من المادة مع كما أنه يتعارض  -

بـام  يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعـض طل " من ق إ م إ حينما نصت على ما يلي
  ".ووسائل دفاعهم

كما أن إعفاء الجهات الإدارية من التمثيل بمحام من شأنه ، في الواقع ، حرمان الإدارة مـن ذوي الخـبرة    -
  .2القانونية والتجربة العلمية للدفاع عن المصالح المادية لتلك الجهات مثل المحامي

موقعة من طرف الممثل القانوني لها ، فالوزير المذكرات من  ق إ م إ ترفع العرائض و  828وطبقا لنص المادة 
ومدير المؤسسة الإدارية هو مـن  . ورئيس الس الشعبي البلدي يمثل البلدية. الوالي يمثل الولاية. يمثل وزارته

  .3يمثلها أمام القضاء 
                                                             

.262ق، ص مسعود  شهيوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة، الجزء الثاني، مـرجع سـاب  1  
.169، ص 2009محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، دار العلوم  ل شر والتوزیع، عنابة،  3   

.126عمار بوضياف، مـرجع سـابق، ص    3  
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بالدعوى وعندما يكون تمثيل المحامي ضروري يتجسد دوره في إعداد وتحضير مختلف المذكرات ذات الصلة    
وأثناء مرحلة المحاكمة يتجسد دوره على التدخلات الشفهية المدعمة لمواضيع حججه ودفاعاته عندما يطلـب  

  .1القاضي منه ذلك
   :إجراءات قيد العريضة الإفتتاحية*
إلى مصـلحة كتابـة     لمصلحة الذي يكون عادة المحاميمن ق إ م إ يتقدم صاحب ا 821طبقا لنص المادة    

مة الإدارية المختصة محليا و نوعيا قصد إيداع عريضته الإفتتاحية، وتقيد حالا في سـجل خـاص   ضبط المحك
  .يمسك بأمانة ضبط المحكمة تحت إشراف رئيس أمناء الضبط  "سجل قيد الدعاوى" يسمى

وعند قيد العريضة يعطى لها رقم تسلسلي حسب ورودها و تسلمها ليوضع الرقم على العريضة ، مع بيان    
أسماء وألقاب الأطراف وعناوينهم ـ أطراف المنازعة ـ  و يتم تحديد تاريخ أول جلسة وساعتها، إذا كانت   
صباحا أو مساءا مع الملاحظة  أنه تسري على قيد العريضة الإدارية وتسجيلها القواعد العامة المطبقـة علـى   

  .الدعاوى المقامة أمام جهات القضاء العادي
القضـائية،   دفع الرسـوم طرف المدني في الدعاوى الإدارية دعي والذي غالبا ما يكون الوبالمقابل يلتزم الم   

دج بالنسبة للدعاوى التي موضوعها الصفقات العمومية، أما باقي الـدعاوى تقـدر    5000: والمقدرة بـ
دج، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويستفيد من الإعفاء مـن دفـع    1000: رسومها القضائية بـ

الدولة، الولاية ، البلدية المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري بموجـب   :العمومية المتمثلة في لرسوم السلطاتا
  .المتضمن لقانون المالية 1998ـ  12ـ  31المؤرخ في   12ـ  98من القانون رقم  64نص المادة 

امة والتي هي الدولة وإذا ما دفعت ولعل سبب هذا الإعفاء أن مبلغ الرسوم القضائية تودع لدى الخزينة الع   
فستسحبها من الخزينة العامة ، وتودع الرسوم القضائية إلى الجهة القضـائية لترسـلها إلى   الإدارة العامة هذه 

      الخزينة العامة للدولة، فبطريقة أو بأخرى سترجع إلى خزينتها ففضل المشرع إعفاء هذه الجهـات الإداريـة   
ولكن في حالـة إسـتفادة    الفرنسي الرسوم الإداريس الإعفاء نجده مطبق أمام القضاء ونف. من دفعا مباشرة

  .2الأشخاص من نظام المساعدة القضائية
من ق إ م إ من قبل من تقررت عليه ونفس الحكم  17وبعد دفع الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة    

الضبط بالمقابل وصلا يفيد تسديده للرسوم و يثبت مـن   من القانون ذاته، يسلم أمين 821نصت عليه المادة 
                                                             

1 Michel rousset, olivier rousset, op, cit, p :46.         
2  Martine lombard, op. cit, p :375 . 
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    خلاله إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى و يتضمن هذا الوصل على إسم ولقب المدعي، الرقم التسلسلي للقضـية 
          ،وترفق نسخة منه بملـف الـدعوى  المدعي  حتفض بهينادى على القضية ، لي و تاريخ و ساعة الجلسة الذي

       س المحكمة الإدارية المنعقد لها الإختصاص في كل نزاع يكون موضوعه دفع الرسـوم القضـائية  و يفصل رئي
  .من ق إ م إ 825أو الإعفاء من دفعها بأمر غير قابل لأي طعن طبقا لنص المادة 

   ا ولابد من  أن تكون العريضة مصحوبة بعدد نسخ يساوي عدد الخصوم فيها، وذلك حتى يتسنى عند إعلا
إلى الأطراف الإطلاع على مضموا، و يتولى الرد عليها وتقديم وسائل دفاعه، ليقوم أمين كتابـة الضـبط   

  .بالتأشير على كل نسخة بالإضافة إلى الأصل
من ق إ م إ ينسجم مع المـادتين   820أما فيما يخص المستندات التي ترفق بالدعوى، نلاحظ أن نص المادة    

ته بحيث يجوز للخصوم إرفاق عرائضهم بمستندات تدعيمية ووثائق مرتبطة بموضوع من القانون ذا 22و  21
          تسلم في وقت واحد مع العريضة الإفتتاحية إلى أمين الضـبط ، سـواء بأصـلها    و التراع تدعيما لعرائضهم

واحـدة منـها،   أو بنسخها الأصلية أو بنسخ مطابقة للأصل  فيقوم أمين  الضبط بجردها و التأشير على كل 
  .لتودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل إستلام تحت طائلة البطالان

          بالإضـافة   يحتفظ كاتب الضبط بنسخة من العريضة الإفتتاحية في الملف المعد تقديمـه لتشـكيلة الحكـم      
وإرفاقها بالعريضة الإفتتاحية لتبليغها   نسخ هذه الوثائق والمستندات بويج.  إلى المستندات والوثائق المرفقة ا

ون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك و هو مـا  تباعا إلى الخصوم ، و يعد
ويتمثل هذا المانع في سرية أو أهمية أو خطورة . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  820نصت عليه المادة 

يحول دون إمكانية كل ذي  عليها أو لحجمها غير العادي أو لعددها الكثير، و لكن هذا لا تلك الوثائق المعتمد
 ـ الخصم ـ طلب الإطلاع عليها في عين المكان لدى أمانة ضبط الجهة القضائية مع إرجاعها بعـد    مصلحة 
  .الإنتهاء منها

امة في المنازعات الإدارية كـون  إن إجراءات قيد عريضة إفتتاح الدعوى الإدارية هو إجراء ذو خصوصية ه   
مستوفية الشروط الشـكلية   هذه الأخيرة لا تنعقد إلا بعد قيد عريضتها أمام كتابة الضبط ما دامت العريضة 

لق إ م إ إلا بإيداعها كتابة الضبط لتنعقد بذلك الخصومة  فلا تعتبر العريضة مرفوعة طبقا . الخاصة العام منها و
ميعادها القانوني إذا تم الإيداع خلال الآجال المحددة لها، وبمجرد تسجيل الـدعوى  وتكون الدعوى مقامة في 

لة من الناحية الشكلية لأن إعـلان  المحكمة الإدارية خلال الآجال القانونية تعتبر الدعوى مقبو أمام كتابة ضبط
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ة ودعوة ذوي الشأن لتقديم العريضة هو إجراء لاحق مستقل يقصد به إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإداري
  .1مذكرام ومستندام

  .التراع الفاصلة في الموضوع الحكم تشكيلةتعيين : الفرع الثاني 
المتعلـق   1998ماي  30المؤرخ في  02ـ   98: تتشكل المحاكم الإدارية رجوعا إلى القانون العادي رقم   

ر موضوعها حول مسألة تنظيم وتشكيل المحاكم مواد يتمحو 10بإنشاء المحاكم الإدارية و الذي يتضمن على 
وعليه تضـم المحكمـة   . الإدارية وأقسامها الداخلية وتركيبتها البشرية والإطار العام لتسييرها المالي والإداري

  الإدارية هياكل إدارية وهياكل بشرية؛ 
 :الهياكل الإدارية * 

أن تقسـم كـل    غرف، ويمكن ) 03(ثلاثة   إلى) 01(نجد أن كل محكمة إدارية تقسم من غرفة واحدة    
ويتولى وزير العـدل حـافظ    أقسام كأقصى حد) 04(كحد أدنى و إلى أربعة ) 03(غرفة إلى ثلاثة أقسام 

ـ   98من المرسوم التنفيـذي رقـم     05الأختام أمر تحديد هذه الغرف والأقسام طبقا لما نصت عليه المادة 
ويعود عـدد    02ـ   98القانون رقم   كيفية تطبيق لق بتحديد المتع 1998نوفمبر  14في   المؤرخ 356

الأقسام والغرف على حسب الكثافة السكانية، وعدد البلديات المعنية بإختصاص المحكمة الإدارية، وحجـم  
  .المنازعات و حركة النشاطات المرتبطة بالحيز الإقليمي الذي تبسط المحكمة الإدارية إختصاصها 

  :الهياكل البشرية * 
إن : من رئـيس المحكمـة   02ـ    98: من القانون رقم 03تتشكل المحكمة الإدارية بالرجوع إلى المادة    

. 2المحكمة الإدارية محكمة مستقلة عن جهات القضاء العادي، يتولى رئاستها قاض يعين بموجب مرسوم رئاسي
حيـث   ئيس المحكمة العادية، سواء مـن و يتمتع رئيس المحكمة الإدارية بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به ر

 .التعيين أو من حيث الإختصاص

          الشـروط ولا   علـى  356-98ولا المرسوم التنفيـذي رقـم   ،  02-98ولم تنص مواد القانون رقم     
دة وبإعتباره قاضيا، فهو يعين بمرسوم رئاسي تطبيقا للما. على الإجراءات الخاصة لتعيين رئيس المحكمة الإدارية

  . 3من الدستور 85
                                                             

.174رجع سـابق، ص حسن فريجة، مـ  1  
.103عمار بوضياف، مــرجع سـابق، ص    2  
.13، ص  2010محمد صغير بعلي، الو يز في الإجراءات القضائية الإداریة،  دار العلوم  ل شر والتوزیع، عنابة،   3  
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وفي النظام القضائي الفرنسي المبدأ الأساسي في مجال موضوع التوظيف شأنه في ذلك شأن أعضاء مجلـس     
فالقاضي  1المدرسة الوطنية للإدارة الدولة فإن أعضاء هذه الهيئة القضائية الإدارية يتم تعيينهم من بين خرجي ،

عكس ما هو عليه الأمر في الجزائر يخضـع   ,مما يضمن إستقلالية أكثر يةالإداري في فرنسا تابع للسلطة التنفيذ
  .القضاة الإداريون للسلطة القضائية

 03يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية مـن   أنه على 02 -98من قانون  03 نصت المادة   
قضاة ) 03(ى كل غرفة يوجد فعلى مستو رئيس ومساعدين إثنين برتبة مستشار،قضاة على الأقل من بينهم 

جماعية ذن تشكيلة المحكمة الإدارية هي تشكيلة إس و مساعدين إثنين برتبة مستشار؛ على الأقل من بينهم رئي
على الإجتهاد فهو ليس بالقضاء التطبيقي في أغلب الحـالات   على إعتبار أن القضاء الإداري كثيرا ما يعتمد

، حيث أن المشرع في القانون المدني نظمه بنصوص محكمة ومفصلة عالج كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي
مادة الـتي نظمـت الجوانـب المختلفـة      1003من خلالها تقريبا كل صغيرة وكبيرة والذي إحتوى على 

للمعاملات المدنية وقلما يترل القاضي من المصدر الأول الذي هو التشريع، هذا خلافا للقاضي الإداري الذي 
  .2كثير من الأحيان بمنازعة دون نص يحكمها مما يحتم عليه الإجتهاد لحسم التراع يواجه في

وحسن ما فعل المشرع حينما فرض ضرورة حسم المنازعة الإدارية من قبل تشكيلة جماعية حـتى يتعـاون      
د ع قد جسهؤلاء بما لهم من كفاءة وخبرة في العمل القضائي لحسم التراع المعروض عليهم وبذلك يكون المشر

 فكرة التخصص في الوسط القضائي بما لها من فوائد ومنافع كثيرة

 .3والعلميةويكون قد فتح سبيلا للقاضي لتعميق معارفه وقدراته العملية . في تحسين الأداء القضائي 

تم فيالسابقة الذكر أن تكون رتبة كل قاض مستشارا،  03المادة  ضافة إلى التشكيلة الجماعية أوجبتوبالإ   
من بين القضاة القدامى أصحاب الخبرة الواسعة واللذين أمضوا سنوات في أداء الخدمة القضائية ولو  هماريختإ

  .في دوائر القانون الخاص
وتوجد على مستوى كل محكمة إدارية محافظ الدولة يتولى مهام النيابة العامة بمساعدة محافظ دولة مساعدين    

، ويعين رئيس التشكيلة على ضوء كل قضية القاضـي  02ـ   98: ن رقممن القانو 05حسب نص المادة 
وعلى غرار سائر الجهات القضائية توجد على مستوى المحاكم الإدارية مصلحة كتابة الضـبط والـتي   . المقرر

                                                             
1 Michel rousset, olivier rousset, op.cit, p :38 .    

.107عمار بوضياف، مــرجع س ابق، ص   2  
.108، ص  نفسه ــرجع الم  3  
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صنف ضمن الهيئات غير القضائية للمحكمة الإدارية وهي الهيئة الوحيدة التي تمتاز بالطابع غـير القضـائي،   ت
اب ضبط يشرف على أنه تتشكل كتابة الضبط من كت 356-98من المرسوم التنفيذي رقم  06نص المادة وت

عليهم كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب ضبط ويضع كل من كاتب الضبط الرئيسي ومسـاعديه  
س المحكمـة،  وهي رقابة مشتركة بين محافظ الدولة ورئي ،1تحت رأست محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية

واللَذان يتوليان توزيعهما على الغرف والأقسام، ليسهرون على حسن سير المصلحة كما يحضـرون وجوبـا   
جلسات المحاكمة، ويخضع كتاب ضبط الجهات القضائية ومن أبـرز  اب الضبط للقانون الأساسي لموظفي كت

لإخطار بتاريخ جلساا تطبيقا في ذلـك  وأهم وظائفهم؛ قيد عرائض الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة وإرسال ا
  .356-98: من المرسوم التنفيذي رقم 09-08-06لنص المواد 

يمسك على مستواها السجلات التي تقيد فيها الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية التابعين إليها، ويمسـك  
  :أمين الضبط عدة سجلات هي

  .سجل القضايا الواردة -
  ).القضايا في المداولة –القضايا في المرافعة  –قضايا الجديدة ال( سجل الجلسة  -
في سـجل    بعد النطق بالقرار يدون أمين الضـبط منطـوق القـرار   : سجل فهرس أحكام الغرفة الإدارية -

رقم الحكم، تاريخ الحكم، :  الجلسات، ثم يقيد منطوق الحكم في سجل فهرس الأحكام يتضمن البيانات التالية
  .ر، إسم ولقب المدعي، إسم ولقب المدعى عليه،المنطوقإسم المقر

        كمـا   تتولى وزارة العدل التسيير المالي للمحاكم الإداريـة  02 -98من القانون  07وطبقا لنص المادة    
هو الحال عليه بالنسبة لهيئات ومحاكم القضاء العادي، وهذا خلافا للتسيير المالي لس الدولة الـذي يتمتـع   

  .  012-98من القانون العضوي  13لإستقلالية المالية والإستقلالية في التسيير كما جاء في المادة با
  :مرحلة التقـرير*

والأشكال المبينة سابقا وطبقا  بمجرد قيد عريضة إفتتاح الدعوى الإدارية لدى أمانة الضبط وفقا للإجراءات   
بإرسال عريضة إفتتاح الدعوى إلى رئيس المحكمة الإدارية من ق إ م إ،  يقوم كاتب الضبط   844لنص المادة 

في عملية إرسال العريضـة إلى رئـيس     في أقرب أجل ممكن وعادة ما يسهر أمين الضبط بالتعجيل والإسراع
بمدة محددة لهذا الإجراء، على خلاف أمام مجلس الدولة " أمين الضبط"المحكمة على أساس أن ق إ م إ لم يقيده 

                                                             
. 168،  ص 2002رش يد  لوفي، القضاء الإداري تنظيم وإخ صاص، دیوان المطبو ات الجامعية، الجزا ر،  1  
.15محمد صغير بعلي، الو يز في الإجراءات القضائية الإداریة، مرجع سابق، ص   2  



 
 

24 
 
 

مدة الإجراء بثمانية أيام، ليقوم كاتب الضبط بإرسال ملف الدعوى إلى رئيس مجلس الدولة خلال الذي حدد 
  .المدة المذكورة إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة

وكأول إجراء يتخذ من قبل رئيس الجهة القضائية المختصة وبعد الإطلاع على ملف الدعوى يقوم بإرسال    
المختصة بالمحكمة أو رئيس الغرفة المختصة بمجلس الدولة من خـلال تعـيين   ملف الدعوى إلى رئيس الغرفة 

التشكيلة التي ستتولى مهام الفصل في الدعوى بمجرد قيدها في سجل خاص لدى أمانة الضبط كما أشرنا إليه 
-98سابقا، ويمكن لرئيس المحكمة أن يترأس تشكيلة الحكم في إحدى غرف المحكمة الإدارية، علما أن قانون 

الخاص بالمحاكم الإدارية أحالنا بخصوص الجوانب الإجرائية لقانون الإجراءات المدنية والإداريـة وهـذا    02
  .منه 02بموجب المادة 

في الـدعوى   من ق إ م إ بأنه يعين رئيس المحكمة التشكيلة التي يؤول إليها الفصـل   844وذكرت المادة    
مانة الضبط، وعلى ذلك فإن دوره يكون بمثابة غرفة للعرائض فهـو  بمجرد قيد العريضة الإفتتاحية للدعوى بأ

الذي يوزع القضايا على مختلف الغرف تبعا لإختصاص كل غرفة سواء كانت إستعجالية، أو موضوعية والتي 
  .1إلخ...تتفرع إلى عدة فروع كالقضاء الكامل ومنازعات الضرائب، و الإبطال، والمسؤولية الإدارية

بناءا على ضوء رر أو المستشار المقرر الذي يحددس التشكيلة الجماعية للمحكمة تعيين القاضي المقيتولى رئي   
من يحدد بناءا على ظروف  وهو الجلسات،  متابعة سير ملف الدعوى من خلال كل قضية، و ينحصر دوره في

، ويجوز لـه  وجه الدفاعكل قضية الأجل الممنوح للأطراف من أجل تقديم المذكرات الإضافية والملاحظات وأ
من الأطراف كل مستند أو وثيقة يرى أا ضرورية في حسم التراع  ق إ م إ أن يطلبمن   844طبقا للمادة 

تظهر السلطات الواسعة للقاضي الإداري وإختلافها عن سلطات القاضي العادي والتي يتم وهنا  المعروض عليه،
ابي للقاضي الإداري وفي ضوء الخصائص العامـة للمرافعـات   تحضير الدعوى الإدارية على أساس الدور الإيج

  .إلى محافظ الدولة لغ  تبتيالكل جلسة أمام المحكمة الإدارية و، ويحدد رئيس تشكيلة الحكم جدولة 2الإدارية
وفي حالة الضرورة يجوز لتشكيلة الحكم أو رئيس المحكمة الإدارية أن يقرر في كل وقت جدولة أية قضـية     

  .ا للجلسة من أجل الفصل فيها بإحدى تشكيلاا بمفرده

                                                             
. 23و 22، ص ص 2011ة، الخ ونية  ل شر والتوزیع، الجزا ر،لحسن  ن ش يخ آث ملویة، المتنقى في القضاء الإداري دراسة مقارن  1  
عبد الرؤوف هاشم  س يوني، المرافعات الإداریة إجراءات رفع ا عوى الإداریة وتحضيرها، دار الفكر الجامعي،الإسك دریة، 1  

.365،  ص  2008    
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يقصد ا خروج القضية من مرحلة التحقيق فيها لتدخل مرحلة المحاكمة للفصل فيها لتختتم بحكم والجدولة  
قضائي أو قرار بحسب الحال، وتشمل الجدولة مجموعة من القضايا المعروضة على المحكمة الإدارية وإسـتثناءا  

  .في حالة الضرورة ية على حدىقض يمكن جدولة كل
ومن المؤكد أن مرحلة التقرير يلازمها مرحلة التحقيق فيقابل الطلب بالرد ويقابل الوثيقة بالوثيقة والسـند     

بالسند، ويراعى التواريخ والمواعيد وتفحص أدلة التحقيق طبقا للوسائل الإجرائية المقررة لها كالأمر بـإجراء  
من القانون نفسه أو المعاينة والإنتقال      859من ق إ م إ أو سماع الشهود  المادة  858الخبرة طبقا للمادة 
        مـن القـانون ذاتـه،    862من ق إ م إ، أو مضاهاة الخطوط المشار إليها في المادة  861إلى الأماكن المادة 

الخطورة لذلك فرضـت  من ق إ م إ و هي مهمة في غاية   863إلى أي تدبير آخر كما نصت عليه المادة أو
        يتضمن الحكم أيضا، الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ويشار إلى أنه تم الإستماع : "ما يلي 889المادة 

إلى محافظ الدولة، وعند الإقتضاء، إلى الخصوم و ممثليهم، وكذا إلى كل شخص تم سماعه  و إلى القاضي المقرر
  ".بأمر من الرئيس

  .تبليغ الإجراءات المتخذة إلى الطرف الآخر:  المطلب الثاني
، فبعد قيد العريضة 1إن مبدأ ضرورية التبليغ يعتبر إجراء شكلي واجب الإحترام أمام جميع الجهات القضائية   

الإفتتاحية للدعوى أمام كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة يلحق إجراء القيد إجراء آخر  في غايـة الأهميـة   
  .في ضرورة إعلان هذه الصحيفةمثل والمت
ويعتبر الإعلان إجراء لاحق ومستقل عن إجراء الإيداع والذي يتم بمعرفة الجهة القضائية المـودع أمامهـا      

العريضة، وتتم عملية تبليغ الإجراءات المتخذة إلى الغير أولا من خلال إعلان العريضة الإفتتاحية للدعوى وكذا 
 قصد بالغير هو المدعى عليه سواء المستندات المرفقة ا، وي

ها الأساسية التي أقرمهما تعددوا، ويعد هذا الإجراء الوسيلة القانونية  تخاصم معهاكانت الإدارة أو الطرف الم
القانون لتمكين الطرف الآخر من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعطائه فرصة لتحضير دفاعه تحقيقا في ذلك 

  .لمبدأ الوجاهية 

                                                             
1  Martine lombard, op.cit, p : 384. 
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في الدعاوى القضائية  يعتبر إجراء إعلان عريضة إفتتاح الدعوى إجراء جوهري في الدعوى الإدارية لا وبل   
ككل، بحيث أن عملية التبليغ في مجال الدعوى الإدارية وزعها  ق إ م إ على جهتين؛ فهناك إجـراءات تبلـغ   

  .بمعرفة أمين الضبط، وإجراءات أخرى جعلها تحت إشراف المحضر القضائي
  .إجراءات إعلان العريضة الإفتتاحية: الفرع الأول

إعلان العريضة هو إخطار المعلن إليه وتمكينه من الإطلاع على العريضة وتسليمه صـورة عـن العريضـة       
للمدعى عليه عن طريق محضر قضائي تتبع بشأنه القواعد المقررة في ق إ م إ، بحيث يقـوم المحضـر بتسـليم    

  .1لخصومالتكليف بالحضور إلى ا
       من ق إ م إ على الكيفية والخطوات القانونية الواجــبة  الإتبـاع    843إلى  838ولقد نصت المواد من    

في التبليغ الرسمي للعريضة الإفتتاحية  فبعد إيداع المذكرات والـوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة 
الدعوى بواسطة محضر قضائي،والتي تبلغ عن طريق المحضر القضائي، الإدارية يتم التبليغ الرسمي بعريضة إفتتاح 

" المبلغ لـه " ليتولى هذا الأخير بعد مباشرة إجراءات التبليغ الرسمي تسليم المعني بالأمر أي الطرف المدعى عليه
هي مادة  من ق إ م إ، والتي 18وثيقة مختوم عليها وموقعة تسمى التكليف بالحضور والمنصوص عليها في المادة 

  .مشتركة بين جميع الجهات القضائية
  :وإستنادا إلى المادة المذكورة أعلاه يجب أن يتوفر في التكليف بالحضور البيانات التالي ذكرها وهي

 الرسمي وساعته،إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ -1

 معرفة الطرف الذي يخاصمه، دعى عليهإسم ولقب المدعي وموطنه، فمن حق الم-2

إسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، إن هذه البيانات المتعلقة بتحديد هوية طـرفي الـدعوى   -3
وأن معرفة هوية المدعي قد    بدعوى مجهولة المصدر، حتى لا يفاجأ المدعى عليه ذكرها الغاية منتحديدا دقيقا 

في تحضير وسائل دفاعه بطريقة مناسبة من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحديد  يساعد إلى حد كبير المدعى عليه
سهولة تحديد الشخص المطلوب تكليفه للحضور إلى الجلسة هوية وموطن المدعى عليه بدقة يؤدي كذلك إلى 

الحكم عند صدوره على شخص آخر غير المعني بسبب عدم تحديـد البيانـات    ويمنع أي خطأ محتمل في تنفيذ
  .2بدقة

 تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،  -4 
                                                             

.175حسن فريجة، مـرجع سـابق، ص     1  
.256مسعود  ش يهوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة، ج الثاني، مــرجع س ابق، ص    2  
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  .تاريخ أول جلسة وساعة إنعقادها-5
 من ق إ م إ والتي لم تذكر ضمن البيانات ذكر الجهة القضائية المطلوب المثول أمامهـا   18ومن قراءة المادة    

 : شكلين إحدى أو الإعلان  تتخذ عملية التبليغ لنص هذه المادة،  في التكليف بالحضور وهذا يعد فراغا في

  :إذا كان الخصم له موطن في الجزائر/ أ 
يتم تبليغ العريضة الإفتتاحية  في موطن المدعى عليه العادي أو في محل إقامته المعتـاد المـذكورفي فحـوى       

وفي حالة إستحالة الوصول أو معرفة موطنـه  العريضة ، وإن لم يكن له موطن معلوم فيبلغ في أخر موطن له 
عد من قبل المحضر القضائي في لوحة الإعلانات الموجودة على مسـتوى المحكمـة   فيعلق التكليف بالحضور المُ

و تعلق بلوحة الإعلانات الموجـودة علـى    ،المرفوع أمامها الدعوى بعد التأشير عليها من قبل محافظ الدولة
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا . من قبل الأمين العام بالبلدية ا عليهمستوى البلدية بعد التأشير

مختارا للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن المدعى عليه في تقديم ملاحظاته محلا مختارا لهم إلا إذا 
  .1عينوا محلا آخر

يوم بين تاريخ التكليـف  ) 20(أجل لا يقل عن ويجب إرسال التكليف بالحضور إلى الخصم مهما تعددوا في 
  .بالحضور و التاريخ المحدد لأول جلسة و يمدد هذا الأجل إذا كان الخصم مقيم خارج الجزائر بمدة شهرين

   :إذا كان الخصم مقيم خارج الجزائر /ب  
ي بإعداد محضر التكليـف  الخارج بالعريضة الإفتتاحية ، يقوم المحضر القضائفي في سبيل تبليغ الخصم المقيم    

 بالقنصـلية   بالحضور من نسختين الأولى تبقى عند المحضر و الثانية يتم إرسالها إلى خصم من خلال الإتصال 
من قبل  للتبليغ يقيم عليها المدعى عليه بعد إخطار محافظ الدولة، مع إحترام مدة شهرين التي تمثل الدولة التي 

  .المحضر القضائي
أحكام القواعد  نص خاص ينظم هذه المسألة في المنازعات الإدارية يفترض علينا الرجوع إلىولعدم وجود    

  .نفسه القانون من 416إلى  406من مع مراعاة أحكام المواد  ق إ م إ 19و  18العامة المذكورة في المادتين 
نصـت   19بينما المادة  على البيانات الواجب ذكرها في محضر التكليف بالحضور ق إ م إ 18نصت المادة    

  .تبليغ التكليف بالحضورالواجب إحترامها من قبل المحضر القضائي عند إعداده لمحضر  تعلى البيانا
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طلبه إلى القاضي يقدم وإذا ما تم إغفال أحد البيانات يمكن إثارة موضوع الإغفال من قبل الخصم المبلغ له و    
إذا كان النقص أو الخطـأ وارد  و. ص المرتكبستدراك الخطأ أو النقليأمر المبلغ بإعادة التكليف بالحضور مع إ

بفقراـا   407على أحد البيانات الواجبة الذكر في محضر تبليغ التكليف بالحضور المنصوص عليها في المـادة  
يجوز للمبلغ له طلب بطلان التبليغ قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع لعـدم    09ـ   08السبعة من القانون 

وفي نفس الموضوع قد يثار تساؤل حول إذا كان إعلان العريضة الإفتتاحية باطلا هـل  . قه بالنظام العام تعل
  ة الدعوى؟يؤدي ذلك إلى بطلان إقام

    إن بطلان إعلان عريضة الدعوى ومرفقاا ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاا بإعتبار أن الـبطلان يقتصـر      
، فينصب البطلان على إجراء الإعلان وحده 1دعوى قدمت في الميعاد القانونيعلى الإعلان وحده مادام أن ال

  .إن كان لذلك وجه
لا علاقـة لـه    كما يبطل الإعلان إذا تم لغير الخصوم أو في محل إقامة لا صلة لهم به ورغم أن هذا الإجراء   

لقضائية المختصـة، إلا أنـه إذا لم   بإنعقاد الخصومة، التي تنعقد بمجرد إيداع العريضة لدى كتابة ضبط الجهة ا
يتمكن المدعى عليه من حضور جلسة الدعوى وإبداء دفاعه فيها بسبب بطلان الإعلان فإنه من شـأن هـذا   

، وهذا الخطأ في التبليغ كم الذي يصدر ضد المدعى عليه البطلان أن يبطل جميع  الإجراءات اللاحقة ومنها الح
  .قضائي وتسلط عليه العقوبة المقررة في التنظيم القانوني لمهنتهميعد خطأ مهني يسأل عليه المحضر ال

ت  الحكم المحلي فيتم إعلان العريضة إلى ئآوإذا كانت الدعوى الإدارية مرفوعة ضد إحدى الوزارات أو هي   
ت قضايا الدولة المختصة أو أمام القسم المختص بتلقي التبليغات في إحدى فروعها حسب الإختصـاص  ئآهي
أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إحدى الشركات ذات الطابع الإقتصادي و الصـناعي أو الهيئـة   . لي المح

 . 2العامة المستقلة فيتم الإعلان في المركز الرئيسي أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو الهيئة على حسب الأحوال

مديرية الصـحة   بالعاصمة  مثلا وتوجد على مستوى كل ولاية مديريات تمثل مجموع الوزارات الموجودة   
       والسكان تمثل وزارة الصحة و السكان و هكذا، فيتم التبليغ العريضة ضد إحـدى الـوزارات إلى المديريـة   

  .ه الجغرافي في  إقليم  التي تمثلها على المستوى المحلي ، و الوالي يمثل الدولة على مستوى الولاية التي تدخل
     ية أخرى في سنوات السبعينات يطلق عليها تسمية السلطات الإدارية المسـتقلة  ولقد ظهرت سلطات إدار   

 :في و ينصرف مفهوم هذه الهيئات
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المحكمة العليا ، مجلـس  ( السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية مثل البرلمان والأجهزة القضائية العليا  :أولا
المستقلة عن السلطة التنفيذية بأعمال وأنشطة ذات صـبغة   ، أو الس الدستوري، فتقوم هذه الهيئات)الدولة 

إدارية تتعلق بسيرها وإدارا أي خارج مهمتها الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية، فتقوم مثلا 
، يف أشخاص بأجهزا الإداريةو بترميمات خاصة ببناءاا أو توظبإبرام صفقات تتصل بتوريدات خاصة ا أ

فهذه السلطات يعترف لها بحق التقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها . 1إلخ ...أو تسيير خدماا الإجتماعية 
  .ورفع دعوى ضدها أمام القضاء الإداري

وتنظيمات ذات الطـابع  تنفيذية ويتعلق الأمر هنا بأجهزة أجهزة وهيئات وطنية قائمة في إطار السلطة ال :ثانيا 
  :ه الهيئات، االس العليا القائمة في مختلف القطاعاتالإداري ومثل هذ

  .الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي -
  .الس الأعلى للغة العربية -
  .الس الإسلامي الأعلى -
  . معهد الدراسات الإستراتيجية -
  . 1993و تم حله سنة  1990الس الأعلى للإعلام أنشئ سنة  -
  .رضمجلس النقض و الق  -
  .المرصد الوطني لحقوق الإنسان، و هو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان  وحمايتها -
  .مجلس المنافسة  -
  .وسيط الجمهورية  -
عنها من نتائج  فهذه الهيئات العمومية الوطنية تتمتع بالشخصية المعنوية مما يجعلها مستقلة قانونيا وما يترتب   

         ي، وجرت أحكام القضاء وآراء الفقه على إعتبار القرارات الصـادرة عـن هـذا النـوع     أهمها حق التقاض
  .دعوى مقامة أمام القضاء الإداريمن الهيئات واالس قرارات إدارية يمكن أن تكون محل وموضوع 

  .تبليغ الوثائق و تدابير التحقيق: الفرع الثاني
عريضته الإفتتاحية بوثائق ومستندات لها صلة بموضـوع   العارضإرفاق  09-08: لقد أجاز القانون رقم   

القضية، بل يجب إرفاق العريضة بجميع الوثائق المؤيدة للدفوع المذكورة في المذكرة وتودع العريضـة مرفقـة   
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بالوثائق أمام كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة على أن يكون عددها يساوي عـدد الأطـراف الأخـرى    
، والتي هي الأخرى يسري عليها نظام الإعلان، لتبلغ هذه الوثائق المرفقة بالعريضة  1نسختين للدعوى وتفوق

الإفتتاحية و كذا المذكرات ومذكرات الرد إلى الخصم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر بمعنى 
 للأطـراف وكذا ملفات الموضوع و التعقيبات  هذا الأخير هو الذي يأمر أمين الضبط تبليغ العرائض الجوابية

الموضوع، وطريقة التبليـغ   لأطراف لتقديم مذكرات وملفاتلوهو الذي يحدد تاريخ الجواب والمهل الممنوحة 
  . 2مع إشعار بالإستلام ولا يلجأ إلى المحضر القضائي إلا عند الإقتضاء مضمنة هي بواسطة رسالة الأصلية

ا قليلة العدد فإن المستندات والوثائق المؤيدة لهذه الأخيرة تكـون عـادة   وإذا كانت العريضة الإفتتاحية غالب   
  .كثيرة ومتنوعة ومهما تعددت فهي الأخرى يجب تبليغها للطرف الآخر في الدعوى الإدارية

وصلاحية أن يرفق الأطراف العريضة الإفتتاحية بمستندات ووثائق تدعيمية لمراكزهم نصت عليهـا المـادة      
م إ قصد تدعيم عرائضهم ومذكرام، فقد يحدث ألا تكفي المذكرات والعرائض التي يقـدمها  من ق إ  820

هذه الوثائق قد ، فيدعم كل طرف ملف قضيته ما يمكن من الوثائق هم ـأطراف الدعوى لإبراز وإرساء حقوق
ها وفي هذه الحالة الحصول عليالمتخاصم مع الإدارة تحوزها الجهات الإدارية، ويكون من المتعذر على الطرف 

         ينبغي على الإدارة أن تتيح فرصة الإطلاع عليها من قبل القاضي حتى يتمكن مـن إصـدار حكـم عـادل    
في القضية، وبالمقابل يتم تبليغها إلى الطرف الآخر حتى يتمكن هذا الأخير من تحضير دفاعه وتحقيقا في ذلـك  

من ق إ م إ على أنه يـتم تبليـغ المـذكرات     838نصت المادة ولقد . في الإجراءات القضائية لمبدأ الوجاهية
  . ررقـومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة ا إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي الم

جـد متطـور    وما يجب ذكره في هذا اال أن نظام التبليغ الذي تشرف عليه مصلحة كتابة الضبط نظام   
بإستعمال الوسـائل   ة إلى التبليغ بإستعمال رسالة مع إشعار بالإستلام يقوم بعملية التبليغاتوفعال، فبالإضاف
         من خلال وسيلة الفاكس، وعن طريق البريد الإلكتروني، خاصـة مـع الإدارة العموميـة    الحديثة للإتصال

ة في المنازعة الإدارية، ولأنه تبليغ على أساس هذا الإعتبار سلمت لهذه المصلحة جزء من تبليغ الإجراءات المتبع
  .سرعة والدقةيمتاز بال

ولعلى سبب الذي دفع بالمشرع إلى توزيع مهام التبليغ فيما بين المحضر القضائي وبين كتابة الضبط وخاصة    
بعض  تبليغ الوثائق المرفقة بالعريضة الإفتتاحية، خوفا من ضياع تلك الوثائق والمستندات وأهميتها، بحيث تحضر
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القوانين الإطلاع على وثائق معينة مثل الوثائق المتعلقة بأسرار الجيش و الأمن القومي، أما بشأن الأسرار الطبية 
الوثيقة على أحد الأسرار الطبية فإن المؤسسة أو الجهة  تضمنتلو فقد أستقر القضاء الإداري الفرنسي على أنه 

  .تعطيها إلا إلى الطرف صاحب هذا السر أن  المطلوب منها إعطاء هذه الوثيقة لا يمكن
، ويمكن للقاضي أن يقوم بدوره بإطلاع الأطـراف الأخـرى   ع القاضي عليه طلع هذا الطرف أن يويستطي

،  لذلك يقوم أمين الضـبط  1للدعوى على هذا السر ولكن بشرط إعلام الطرف صاحب السر الطبي بذلك 
ة، لوثائق والتي يصعب أو يستحيل أحيانا الحصول عليها مرة ثانيبتبليغها إلى الطرف الآخر وخوفا من ضياع ا

  .القضائية المختصة في التراع مهمة تبليغها إلى أمانة ضبط الجهة  وحفاظا على سرية مضموا أنيطت
  :مرحلة تبادل المذكرات تحت إشراف القاضي* 
         ا ستتولى بواسطة ممثلها القانوني وزيرا كـان  وى فإـإذا تم تبليغ الجهة الإدارية المعنية بعريضة إفتتاح الدع   

           على الـدعوى المرفوعـة    دي أو مدير المؤسسة الإدارية الرد المباشرـأو واليا أو رئيسا للمجلس الشعبي البل
في المادة من ق إ م إ الجهات الإدارية المذكورة  827في اليوم المحدد في التكليف بالحضور، طالما أعفت المادة 

  .همن القانون نفسه عن شرط التمثيل بالمحامي كما سبق قول 800
   مثل الأشخاص العامة للدولة بالمحافظ، الذي يعين بموجب مرسوم بعد أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة وقد ي

السـلطة   للوظيفة العامة والمنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيف العمومي ويعتبر المحافظ من أعضـاء 
  .القانون التنفيذية وعليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية وصيغته كما وردت في

إلى تمثيل  بالإضافة هام الصلاحياتوبإعتبار أن المحافظ يمثل الشخصية الإعتبارية للدولة فهو يتمتع بالعديد من الم
  .الدولة أمام القضاء

الردود والوثائق والمستندات أثناء الجلسة تحت إشراف قضائي ليتولى رئيس الجلسـة   ويقع تبادل المذكرات و   
         إستلام الردود والوثائق والإحتفاظ بنسخة منها في الملف وتسليم الأطراف نسخا مماثلة لإسـتعمال حقهـم  

  .ثل القانونيفي الرد والدفاع وهذا عن طريق المم
عندما تتعـدد  و  رائض و المذكرات بعدد الأطراف و على نفقة طالب التبليغ ويتم نسخ الوثائق المرفقة بالع   

الوثائق بكثرة أو يكون حجمها غير عادي مثل أوراق السجل العقاري الذي يمسك على مسـتوى المحافظـة   
صوصيتها كأن تكون وثـائق سـرية   لخو أالعقارية المتضمن لشرح كامل و مفصل عن العقارات أو لطبيعتها 
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بمرفق الشرطة أو إحصاءات أمنية فتحول هذه الطبيعة الخاصة لعدم التمكن من نسـخها أو طلـب    كتعلقها
في هذه الحالة  طلب الإطلاع عليها بمقر أمانة الضبط المودعة ا ثم   إستخراج نسخ منها، ولكن يجوز للخصم

نون الإجراءات المدنية أمـام  وهو نفس الحكم الذي أرساه المشرع الفرنسي في قا. إرجاعها فور الإنتهاء منها
         المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف القاضي بتمكين كل طرف في الدعوى من الإطلاع على المستندات المقدمة

  .1من الطرف الآخر وذلك في مقر قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى
أخد بيدة والمتكررة الناتجة عن السماح للخصم وهذا الموقف المتبنى من طرف مشرعنا جاء بعد المشاكل العد   

م إرجاعها لاحقا ، إلا أنـه في أغلـب   ليتالوثائق و المستندات للإطلاع عليها خارج مصلحة كتابة الضبط 
         ويحتجون إما بضـياعها أو سـرقتها أو عـدم الإنتـهاء     كتابة الضبطرجاعها إلى الحالات يمتنع الخصم من إ

نت الوثائق و يدا بخصمه و ما ينتج عن هذا الإمتناع من ضرر قد يصعب تداركه لمن كامن الإطلاع عليها ك
مصلحته  خاصة إذا كانت هذه الوثائق عتيقة أو قديمة أو خطيرة يصعب التحصل عليهـا مـن   المستندات في 

  .جديد أو طول مدة تسلمها مرة ثانية 
كيدا بخصمه لسوء نيته، وبمناسبة إيداع الوثـائق   إلا أن هذا الحكم غلق الباب على كل من يضمر شرا أو   

والمستندات لدى مصلحة كتابة الضبط يد كاتب الضبط جردا مفصلا عنها، ويمكن كذلك لمن أودعهـا  ع) 
مـن   820أن يعد هذا الجرد و يرفقه بالوثائق عند عملية الإيداع  هذا ما نصت عليه المادة )  أطراف المنازعة

وهدف هذا الإجراء هـو إعطـاء   . على الجرد جميع الحالات يؤشر كاتب الضبط وفي 09ـ   08القانون 
) المدعي و المدعى عليه  (وإقامة الدليل على كل أطراف المنازعة  ة لهذه الوثائقوحجالية قانونية داقية وفعمص
  .أرفاق العريضة ذه الوثائق قد بأنه
نة مـع  مضـم  ة و تدابير التحقيق إلى الخصوم برسالةعلى أن تبلغ كل الإجراءات المتخذ 840تنص المادة    

عن طريق المحضر طراف إلى الأ   الإشعار بالإستلام و عند الإقتضاء يتم تبليغ هذه الإجراءات و تدابير التحقيق
  .القضائي 

  نة مـع  وتبلغ طلبات التسوية و الإعذارات و حتى الأوامر الإختتامية بنفس الشكل من خلال رسـالة مضـم
عار بالإستلام و عند الإقتضاء عن طريق المحضر القضائي، نظرا لخصوصية المنازعة تفسـر عبـارة عنـد    الإش

  .الإقتضاء

                                                             
.227شادیة إ راهيم المحروقي، مــرجع س ابق، ص   1  



 
 

33 
 
 

        ويقصد بتدابير التحقيق تلك الوسائل التي يأمر ا القاضي الإداري في المنازعات الإدارية لحـل الغمـوض     
حلها عـن طريـق الحكـم     للتوصل في النهاية إلى أو التناقض الذي قد يشوب القضية المعروضة على القضاء

ولقد عددها لنا المشرع الجزائري من خبرة ، معاينة وشهادة الشهود وإلى ما . القضائي أو القرار بحسب الحال
تذكر على سبيل الحصر و إنما جعل الباب مفتوح لأي تدبير أو وسيلة تعود بفائدة إيجابية على  لم  والتي ذلك

  .في التوصل إلى الحل القانوني للقضية  المنازعة وتخدم
وعن طلبات التسوية فقد تتضمن العريضة نقص أو غموض أو تباين يترتب عنه عدم القبول إلا أا تكـون     

مـن   829أشهر المنصوص عليها المادة ) 04(قابلة للتصحيح رغم فوات أجل الطعن القضائي المقدر بأربعة 
الأمر عند تفطنه بالعيب أن يتقدم بطلب التسوية، ومن العيوب التي يمكن ، فيمكن للمعني ب 09-08القانون 

من ق إ م إ من بيانات، و من العيـوب الـتي لا يمكـن     15تداركها وطلب تسويتها ما ورد في نص المادة 
  . من القانون نفسه  67تصحيحها الحالات المنصوص عليها  في المادة 

ل يحدده مسبقا رئيس تشكيلة الحكم دون خرق أجال إختتام التحقيق وتقدم المذكرات و الملاحظات في أج   
، و عندما لا يحترم أحد الأطراف الأجل الممنوح له يجوز لرئيس تشكيلة الحكم أن يوجه له إعـذارا برسـالة   

ث مضمنة مع الإشعار بالإستلام لتذكيره بضرورة إحترام أجل التقديم إلا أنه في حالة القوة القاهرة أو الحـاد 
الفجائي يجوز منح أجل جديد إستثناءا ، وإذا لم يقم المدعي رغم إعذراه بتقديم المذكرة الإضافية أو الملاحظة 
التي أعلن عن تقديمها في الآجال القانونية التي أخطر ا و لم يقم بتحضر الملف فيعتبر متنازلا ، أما إذا كـان  

 859 – 848أنظر المواد . لا بالوقائع الواردة في العريضة المدعى عليه هو الذي لم يقدم أية مذكرة فيعد قاب
  . من ق إ م إ 850 –
  :إعلان الأطراف بتاريخ الجلسة* 
بالإضافة إلى تاريخ الجلسة الذي أيضا يتم إعلانه  إلى الطرف الآخرالإجراءات السابق ذكرها تبلغ  إن جميع   

من القانون  876فنصت المادة  ن قبل رئيس التشكيلةة الإدارية مللأطراف بعد جدولة كل قضية أمام المحكم
المختصة بنظر الدعوى بإعلان تاريخ الجلسة على ضرورة قيام أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية  09 – 08

  . إلى ذوي الشأن
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ومين ويكون تبليغ ميعاد الحضور بعشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ويجوز إنقاصه في حالة الضرورة إلى ي
بأمر من رئيس تشكيلة المحكمة وهذا حتى يتمكن ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بواسطة محاميهم بعـد  

  .1تمام تحضير الدعوى ويئتها للمرافعة
نحـن أمـين   "فيه  ويكون التبليغ من خلال كتاب يرسله كاتب الضبط يسمى إخطار بتاريخ الجلسة يذكر   

من ق إ م إ نخطر ذه الرسالة المضمنة  المصحوبة بالإشعار بالإسـتلام   876دة الضبط الموقع أدناه عملا بالما
ويذكر تسمياته و وموطن كل واحد منهم لتطوى الورقة ويوضع عليها خـتم أمانـة   " ذوي الحقوق التالية  

وميعادها الضبط، إلا أن هذا الإخطار هو إجراء إحتياطي ، لأنه عموما يكون المحامي على علم بتاريخ الجلسة 
تقرر هذا الإجراء تفاديا لأي مشاكل قد تقع نتيجة سهو أو إهمال من طرف المحامي وإن كان ذلك فومكاا، 

ويبقى إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسـة  . إلا أن أمانة الضبط ملزمة بإحترام هذا الإجراء من النادر وقوعه،
من المثول أمام الجهة القضائية لإبـداء دفـاعهم    إجراء جوهري في الدعوى يسعى إلى تمكين أطراف المنازعة

  .2ويترتب عن إغفاله وقوع عيب شكلي في الإجراءات
  .تبليغالعدم إحترام إجراءات تقديم المذكرات و المترتب عن  الجزاء: الثالثالمطلب 

تماشيا لما هو مقرر له ترفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري بتقديم العريضة الإفتتاحية أمام كتابة الضبط    
  .ض الدعوى قانونا مع تبليغها إلى الغير بتعدد صفحاا سعيا من الطاعن و أي إهمال أو إغفال ترف

ع في نفـس  عند إيداع العريضة و المذكرات مظهر شكلي واجب الإحترام ويوقَ 09- 08وإشترط قانون    
          وعين من البيانات والشروط منـها مـا يترتـب    على إهمالها وعدم إحترامها؛ حيث يفرق بين ن الوقت جزاء

عن إغفالها بطلان العريضة أو المذكرة عند تحقق حالات الإغفالات غير القابلة للتسوية ، وهناك حالات أيـن  
وإعادة تحضـيرها مـع    بدعوة الطرف الذي أهملها لتسوية عريضتهف من حدت الجزاء الناتج عن إغفالها خفَ

  :التالي ذكرها هذا ما سوف نشرحه في الفروع .إحترام الإغفال
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  :ةـالإغفالات غير القابلة للتسوي: الفرع الأول
          مـن ق إ م إ علـى ضـرورة توقيـع المحـامي      815ومن بين هذه الحالات ما جاء النص عليه في المدة    

ى تحريرها و إعدادها ، مع مراعاة بمحام من إشرافه عل طرافعلى العريضة لأن التوقيع فيه دليل على تمثيل الأ
             التي تعفي من هذا الحكم كل من الدولـة ، الولايـة ، البلديـة     09 – 08من القانون  827أحكام المادة 

أيضا إنعدام الصفة في رافع الدعوى أو المدعى عليه الذي يـؤدي إلى   .و المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري
 08من القانون  2/ 13ء إلى القضاء لتعلق الصفة بالنظام العام طبقا لما نصت عليه المادة إنعدام الحق في اللجو

، كأن يرفع أخ الموظف الذي طرد من منصب عمله دعوى إلغاء قرار الطرد فترفض دعواه على أساس  09-
  .يكن وكيلا عنه  غياب الصفة في المدعي ما لم

     فالمصـلحة  " لا دعوى بدون مصـلحة "إستنادا إلى القاعدة القائلة ) ية القائمة ، القانون( إنعدام المصلحة أو   
       التي يثيرهـا القاضـي     هي التي تعطي صفة تقديم الدعوى و يجب التمسك ا من قبل الخصم عكس الصفة

 أو إكتساب قوة الشيء المقضي به  كأن تعرض نفس الوقائع بنفس أطرافها علـى القضـاء  . من تلقاء نفسه
، فبمرور مدة الطعون المقررة قانونا للحكم  أو نفس الجهة يكون قد سبق الفصل من قبل جهة قضائية أخرىو

 على أو القرار تكسبه قوة الشيء المقضي به، بمعنى يكون الحكم أو القرار حجة لما جاء فيه على أطرافه و حتى
 .الغير 

فة الذكر لنا أيضا إنقضاء أجل المطالبة القضائية بالتقـادم  بالإضافة إلى الإغفالات غير القابلة للتسوية السال   
سنوات، فبمرور  04عن  تزيدالمسقط، كما هو حال عدم مطالبة الموظف بمرتبه الشهري وحقوقه المالية لمدة 

والتقادم هو طريق لإكتساب الحقوق أو التخلص منها بمرور زمن معين، . حقه في المطالبة بحقههذه المدة يسقط 
إما أن يكون تقادم مكسب وبمقتضاه تكتسب الملكية أو الحقوق العينية، وإما أن يكون مسقط وبمقتضاه وهو 

  .1يحصل التخلص من الإلتزام أو تنقضي به الحقوق العينية
الدفع بعدم القبول " :للتسوية بقولهاعلى الإغفالات غير القابلة  09 – 08من القانون  67ونصت المادة    

إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام الحق في التقاضي، كإنعدام الصفة و إنعدام  ييرم هو الدفع الذي
  ."و ذلك دون النظر في موضوع التراع المصلحة والتقادم وإنقضاء الأجل المسقط و حجية الشيء المقضي فيه ،
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وإذا ما تعلق   دفع في الموضوعويقدم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم   
حترام أجال طـرق  بالنظام العام يجب على القاضي إثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه لاسيما عند عدم إ

  .الطعن
والجزاء المترتب و الناتج عن تحقق حالات الإغفالات غير القابلة للتسوية هو عدم قبول الدعوى المرفوعـة     

لمختصة ، وهو جزاء صارم لتعلق الإغفالات بالنظام العام ، فكلما تعلق الأمر بالنظام العام أمام الجهة القضائية ا
لم يتدخل المشرع بقبضة من حديد ليضمن  فإذا وهذا أمر منطقي. إلا وتدخل مشرعنا بإرادة صريحة وحازمة

لهذه القواعد و فتح الباب علـى   الحد الأدنى من إحترام القواعد القانونية ويقرا بجزاء ، لما إنصاع المتقاضين
  .ذلك من عدم الإستقرار في التعاملات نتج عنواء الخاصة المتقاضين وما يــمصراعيه  للأه
  .ة ـالإغفالات القابلة للتسوي: الفرع الثاني 

" لقـانون  لا يعذر أحد بجهله ل" من بين المبادئ القانونية التي يرتكز عليها القانون الجزائري القاعدة القائلة    
فالقاعدة القانونية تطبق على جميع الأشخاص المخاطبين ا  ويفترض فيهم العلم بأحكامها ، و سريان القاعدة 

  .من القانون المدني 04ادة القانونية يبدأ من يوم نشرها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام الم
أو جهلا فـيمكن    إما سهوامن طرف المتقاضين تم إغفالها  ما هناك بعض القواعد و الإجراءات إذا  إلا أن   

بإجراء لاحق، وذلك تفاديا لحرمانه من حـق التقاضـي    المغفلتصحيحها وإتمام النقص أو الإجراء الناقص و
م العام الذي يعتبر خطًا أحمـرا لا  اولا بالنظ بسبب خطأ أو سهو ممكن التصحيح مع عدم المساس  بحق الغير

في العريضة أو المذكرة المودعة أمام كتابة الضبط عيوب قابلة للتصحيح فلا تصبح  يمكن تجاوزه ، وإذا وجدت
وتدارك النقص عن طريق تقدم صاحب الشأن بطلب التسوية أتصحيح الخطأ  و غير مقبولة وإنما يجوز باطلة أ

يعطي الصـياغة   أمام كتابة الضبط المرفوع أمامها الدعوى أو موكله القانوني، و يحدد فيه العيب أو النقص و
  .من ق إ م إ 829الآجال المنصوص عليها في المادة  رغم فواتالصحيحة 

يـوم   15يمكن للقاضي أن يمنح أجل للخصوم لتقديم تصحيح الخطأ المشوب بالإبطال في خلال مدة كما    
 ـ  وذا الإجراء يكون المدعي قد غلـق . تحت طائلة البطلان بإستثناء في حالة الإستعجال           ذ يـؤدي أي منف

  .ووقت ضائع إلى رفض دعواه أو إعادة إقامتها من جديد و ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية
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وبالمقابل إذا لم يستجيب  ويمكن لقاضي الموضوع دعوة الطاعن لتسوية عريضته، حتى تكون مقبولة ولا ترفض،
  .1بذكر أسباب عدم قبول العريضةالطرف بدعوة القاضي له لتسوية عريضته يكون القاضي  غير ملزم 

تقدم المذكرات و الملاحظات في أجل يحدده مسبقا رئيس  09 – 08من القانون  849وطبقا لنص المادة    
تشكيلة الحكم دون خرق آجال إختتام التحقيق ، و يجوز لرئيس تشكيلة الحكم أيضا في حالة عدم إحتـرام  

إعذار برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام لتـذكيره بضـرورة   الخصوم الأجل الممنوحة لهم أن يوجه إليهم 
  .إحترام أجل التقديم و في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجوز منح آجال جديدة إستثناءا

رغم إعذاره ولم يقدم المذكرة الإضافية  أو الملاحظة التي أعلن عن تقديمها  في حالة عدم إستجابة الطاعنو   
م أيـة  ر ملفه فيعتبر متنازلا، أما إذا كان المدعى عليه هو الذي لم يقدا القانونية التي أخطر ا ولم يحضفي آجاله

  .مذكرة فيعد قابلا للوقائع الواردة في العريضة
والإغفالات التي قد تصيب العريضة و يمكن تداركها بإجراء لاحقا هي تلك الأخطاء المادية الكتابية الممكنة    

أيضـا  . من ق إ م إ كعدم ذكر صفة الشخص المعنوي  15ح ، كالبيانات المنصوص عليها في المادة التصحي
يجب أن تتضمن العريضة عرضا لوقائع والوسائل وفي حالة عدم إحترام هذا الشرط يمكن تسوية هذا الـنقص  

حـتى الإجتـهاد   و. ولكن في حدود مواعيد الطعن القضائي ، وذلك تجنبا لكثرة رفض وعدم قبول الدعاوى
القضائي في فرنسا يتساهل في هذه الحالة من الإغفال وكل ما على العارض إضافة وتكملة الإغفال والتوسيع 
        في الوقائع والدفوع بنوع من التفصيل الذي يسمح للقاضي الإداري الإلمام وفهم المنازعـة المعروضـة عليـه    

  .2لهافي الآجال المحددة  في مذكرة تكميلية يودعها
من طـرف     مع العلم أنه إذا لم يسعى الخصم لتصحيح خطئه أو سهوه إما من تلقاء نفسه أو بعد إعذاره   

         رئيس تشكيلة الحكم يقرر بطلان تلك العريضة شكلا إذا ما نص القانون على بطلاـا، و علـى الخصـم   
هو الطرف الـذي  تقـرر      قصود بالخصمأن يتمسك بالدفع بالبطلان قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع  الم

 .ن لمصلحته البطلا

نستخلص في النهاية أنه إذا ما وجد إغفال أو خطأ في عريضة إفتتاحية الدعوى أو المذكرات المقدمـة  
  : وقفينالم إحدى أمام المحكمة الإدارية يترتب عليه

  
                                                             

1 Martine lombard. op.cit, p: 380.   
2 Martine lombard. op.cit, p: 375.   



 
 

38 
 
 

         النظـر  لك تـرفض الـدعوى دون  و بـذ  ـ عدم القبول إذا ما تعلق الأمر بالإغفالات غير القابلة للتسوية 
  .في موضوعها 

و لا " التسـوية " قواعد القانونية لهذه العمليةـ البطلان إذا ما كنا أمام إغفالات قابلة للتسوية مع إحترام ال 
  .النقص تجاب المعني بالأمر و تداركترفض الدعوى إذا ما إس

  .القضائية داريةق في المنازعة الإـخطوات التحقي: المبحث الثاني
من المؤكد أن المنازعة الإدارية لا تكون محلا للفصل في موضوعها إلا إذا كانت محلا لتحقيق يجريه القاضي    

من السلطات في مجال التحقيـق   الإداري و يسهر على إحترام إجراءاته، وبمناسبة ذلك يتمتع بمجموعة واسعة
  .من ق إ م إ 856غاية  إلى844والمنصوص عليها في المواد من 

غير أن الأمر بدخول الدعوى الإدارية مرحلة التحقيق وإن كانت قاعدة أساسية كأصل عام فهي ليسـت     
يأمر قاضي الموضـوع  لقاعدة واجبة الإحترام في جميع الدعاوى و جميع الحالات، إذ يمكن تجاوز هذا الإجراء 

متى إقتنع قاضي الموضوع إنطلاقا من ملف القضية أن  بجدولة القضية مباشرة دون الأمر بإجراءات التحقيق فيها
من ق إ م إ تحت عنوان الإعفاء من التحقيق إذا  847حلها مؤكد، وهي صلاحية نص عليها مشرعنا في المادة 

  .افرت حالاته وشروطهما تو
جراءات المدنية ترك وكما هو مؤكد فإن القاضي الإدارية يتولى بنفسه إدارة المنازعة الإدارية، والأصل في الإ   

أطرافها التقدم في إجراءاا ، عكس القاضي الإداري هو الذي يسير الدعوى ومنح له القانون الوسائل اللازمة 
لذلك؛ فهو الذي يطلب من الأطراف تقديم الوثائق الضرورية ، يحدد أيضا المواعيد الواجبة الإحترام، ويقـرر  

، على 1وهذا يدعم الدور الإيجابي الذي يتمتع به القاضي الإداري .د المحاكمةـغلق باب التحقيق ويحدد موع
أساس أن القاضي لا يؤسس قناعته إلا على ضوء مستندات الملف المرفقة مع العرائض والمذكرات المقدمة مـن  

  .أطراف الدعوى الإدارية
         أو بعد تقـديم الطلـب  ويتخذ قرار التحقيق في الدعوى الإدارية من قبل قاضي الموضوع من تلقاء نفسه    

. من أحد أطراف الدعوى، على أن يكون القرار بموجب حكم تمهيدي يحصر فيه الوقائع موضوع التحقيق فيها
إلى غاية غلـق  ليعتبر قاضي الموضوع الفاعل والمحرك الرئيسي لمرحلة التحقيق من أول ما يأمر بإتباع إجراءاته 

 .بابه

                                                             
1  Michel rousset, olivier rousset, op. cit, p: 47. 



 
 

39 
 
 

المشرع وسعيا منه   ت التحقيق في المنازعة الإدارية وتعدد وقائع التراع ورغبة منونظرا لتعدد أعمال إجراءا   
إلى تنظيم هذه المرحلة التحقيقية بشكل يساعد على بلوغ الهدف المرجو منها، أشرك في نفس المرحلة هيئـات  

ر والـذي يعتـبر   والمتمثلة أساسا في القاضي المقري الموضوع وكلفهم بأعمال محددة ورجال القضاء غير قاض
وله دور كبير ومهام جوهرية كلها تساهم في يئة . المؤمن والمشرف على المنازعة الإداري مرحلة التحقيق فيها

من الأعمال المكلف ا والموكلة له قانونا يرسل ملـف   وإعداد القضية لجلسة المحاكمة، والذي بعد ما ينتهي 
  .القضائي حقيقية الثانية المساهمة في التالقضية إلى محافظ الدولة والذي يعد الشخص

نقاط أساسية والتي تبنى عليها إجراءات التحقيق الإداري، وهـي تحديـد    03ز ابريتم إففي هذا المبحث س   
الأشخاص الموكل لهم أعمال وخطوات التحقيق من القاضي المقرر إلى مرحلة إخطار محافظ الدولـة بملـف   

 ـ . ساته المكتوبةالدعوى ليقدم بعد دراسته إلتما            ام التحقيـق وعن النقطة الثانية يتجسد موضـوعها في إختت
          كل من المقرر والمحافظ واجبام المهنية المترتبة عن منصـبهما، وببلـوغ المقصـود     على أساس أن بعد إتمام

الدعوى الإدارية مرحلة  من إجراءات التحقيق يصدر القاضي الإداري أمر بإغلاق باب التحقيق لتدخل بذلك
  .قضائيالحسم والفصل في موضوعها لتختتم في النهاية بالحكم ال

الفترة الممتدة لإجراء التحقيق قد تظهر وتلحق ذه الأخيرة إجراءات بتحققها إما تنتـهي أعمـال    وأثناء   
لمطلـب الثالـث   التحقيق أو توقفها مؤقتا لأجل آخر وهو ما يعرف بعوارض التحقيق، وهذا هو موضوع ا

  .والأخير من الفصل الأول
  .يقـالتحق أعمالالمسند إليها  الهيئات: المطلب الأول

إن التحقيق في الدعوى الإدارية لا يخرج عن القواعد المنصوص عليها في الإجراءات المدنية والإدارية ، سواء    
وإن مظـاهر  . لمكلف بالتحقيق والتقريرما تعلق منها بالأحكام العامة في إجراءات التحقيق أو بدور القاضي ا

الطابع التحقيقي للمنازعة الإدارية توجد على مستوى كل مراحل إجراءات الدعوى وبمعنى؛ القاضي هو الذي 
يحدد مدة التحقيق، يعين مواعيد تقديم المذكرات، يشارك في البحث عن الأدلة ويأمر الإدارة بتقديم عناصـر  

  .1الإثبات

                                                             
1 Charles debbasch, jean Claude ricci. op.cit, p: 17.   
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موعة من الإجراءات والأعمال والتدابير المنصوص عليها في قـانون الإجـراءات المدنيـة    والتحقيق هو مج   
والإدارية، والتي يأمر ا القاضي الإداري ويشرف على إحترام إجراءاا مند قيد العريضة الإفتتاحية إلى غايـة  

 .دته ليتم جدولة القضية للبث فيهاإختتام أعمال التحقيق بإنتهاء م

بـين طـرفي    أن القاضي الإداري يتولى بنفسه إدارة المنازعة الإدارية لأجل إقامة التـوازن  علوم هو مكما    
المنازعة، والتي تضمن مواجهة حقيقية تؤدي إلى حسم التراع، غير أن هذه المواجهة لا تكون لها فعالية إلا إذا 

ناعته إلا على ضوء مستندات ملف كانت مكتوبة و وجاهية بين أطرافها، بحيث أن قاضي الموضوع لا يكون ق
ة، والأصل عدم إمكانية توجيه أوامر للإدارة ، إلا أنه يمكن للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة في إطار القضي
  .1لأن يثبت قناعته وأن يتيح التثبت من ذرائع الطاعن قابل ق وأن يلزمها بتقديم أي مستندـالتحقي

أعمال تبليغ العريضة الإفتتاحية إلى المدعى عليه مع إنذاره بأن يودع مـذكرة  ويشرف المستشار المقرر على    
الرد، ولقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن من بين القواعد الإجرائية الواجب تطبيقها ولو بـدون نـص   

تمكن العلم به صريح أمام الجهات القضائية هي القاعدة التي لا يمكن الإعتداد بمستند الحكم في الدعوى إلا إذا 
من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه عند عـدم   ومناقشته، وهذا من نتائج مبدأ الوجاهية الذي يعتبر

  .2إحترامه
  :الدخول في مرحلة التحقيق* 
يتخذ هذا الإجراء  من طرف القاضي  من تلقاء نفسه أو إستجابة لطلب أحد أطراف الـدعوى الإداريـة      

  :الوقائع الواجب إجراء التحقيق  فيها ، ليتخذ هذا الإجراء إحدى الصورتينفيه هيدي، يحصر بموجب حكم تم
  .أطراف المنازعةبسماع الشهود  و أن يتم  أمام المحكمة الإدارية في جلسة علنية ، ليتم خلالها  -
بعـد إخطـارهم    بحضور الأطراف من كأن ينتقل إلى الأماكن) التحقيق  (يكلف أعضاء المحكمة بإجرائه  -

بإجراء التحقيق، ولهم إحضار الشهود في الساعة و اليوم المحددين في الحكم وتنصب التحقيقات حول  دعاوى 
يدون فيه  جميع " محضر التحقيق" نزع الملكية أو حول تعويض موظف مثلا،  يتوج التحقيق بمحضر  مكتوب

  .ليها قانوناصوص عالإجراءات وأعمال التحقيق مع إحترام جميع البيانات المن

                                                             
.210حسن فريجة، مـرجع سـابق، ص    1  

2  Michel rousset, Olivier rousset, op. cit, p: 48.  



 
 

41 
 
 

          القاضي الإداري بنفسه وإنمـا يكلـف غـيره     اوبالإضافة  إلى ذلك هناك التدابير التحقيقية  والتي لا يجريه
        من الخبراء للقيام بمهامها وهذه التدابير أو تلك، سيأتي الدور لشرحها بنوع من التفصيل في الفصـل الثـاني   

 .ذكرةمن الم

  .القاضي المقرر في التحقيق القضائي دور :الفرع الأول
أمام المحاكم الإدارية من تنظيم وأهمية، إذ يتمتـع   لا يمتاز نظام القاضي المقرر أمام المحاكم المدنية بما يمتاز به   

وترجع هذه الأهمية لمظاهر الـدور  . ال في الدعوى الإدارية أكثر منه في الدعوى المدنيةالقاضي المقرر بدور فع
وإن مظاهر الإجراءات الفاصحة . لتدخلي الذي يتميز به قضاة الغرفة الإدارية عن قضاة غرف  القانون الخاصا

التي تتميز ا الدعاوى الإدارية تتجلى في الحقيقة من خلال الدور المسند للمستشار المقرر في توجيه الـدعوى  
  .1والتحقيق فيها كما بينته النصوص بشيء من التفصيل

في المنازعة الإدارية  ر ما رجعنا إلى الإهتمام القانوني الذي خصصه مشرعنا الجزائري لدور القاضي المقر فإذا   
ق إ م إ بنصها على تـولي   83إذا ما قارناه بدوره في الخصومة المدنية،  فنصت عليه مادة واحدة وهي المادة 

راءات التحقيق في حدود حالة واحدة وهـي  القاضي المقرر مهمة مراقبة والسهر على السير الحسن لتنفيذ إج
  .قاض فرد عندما يؤمر بإجراء التحقيق عن تشكيلة جماعية وليس عن

        المواد المحددة لمهام وسلطات القاضي المقـرر، إلا أن المـواد    ازعة الإدارية بالرغم من عدم كثرتأما في المن   
يينه والمهام المكلف بتأديتها مقابل توليـه منصـب   التي نصت عليها جاءت واضحة ومفصلة، من إجراءات تع

  .القاضي المقرر
كان يسمي في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم بالمستشار المقرر فإستبدلها المشرع بمصطلح القاضي لقد و   

 ـ مية إلا المقرر على أساس أنه يعين من القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء، وعلى الرغم من هذه التس
أن تسمية المستشار المقرر ما زالت متداولة بين رجال القانون والتي تم الإعتماد عليها على أساس الرتبة الـتي  
يتولاها المقرر والتي يجب أن تكون رتبة مستشار، ورغم تعدد التسميات يبقي القاضي المقـرر يلعـب دورا   

بر المؤتمن على سير الدعوى وتوجيهها إلى أن يقـدم  أساسيا في تحضير الدعوى ويئتها للفصل فيها، حيث يعت
  .2تقريره الكتابي إلى هيئة الحكم

                                                             
.248مسعود  شهيوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة، ج الثاني، مــرجـع سـابق، ص   1  
.310محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، مــرجع س ابق،  ص   2  
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          والقاضي المقرر لا يخرج عن سلم  القضاة  وبذلك يكـون تعيينه من طرف  رئـيس تشـكيلة الحكـم      
ختار من بين القضـاة  في المحكمة الإدارية، ورئيس الغرفة المختصة  بمجلس الدولة ، على إعتبار المقرر قاض ي

  .المنتمين للجهة القضائية المختصة بالنظر في التراع
في الـدعوى   الدولة والمقرر في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية هو قاض ا ، أو قاض بمجلس   

صـنف  مـن فئــة و   ويشترط في  المقرر على مستوى مجلس الدولة أن يكون . المرفوعة أمام مجلس الدولة
المستشارين في المهام العادية ، ذلك أن المقرر في المهام  غيـر العادية  لا  يمكنهم أن يكونـوا  مستشـارين   

  .1مقررين بحيث تقتصر مهامهم في الوظيفة الإستشارية لس الدولة 
  :مهام القاضي المقرر* 
مهيأة للفصل فيها، وتؤسس الدعوى يجب أن تكون جميع القضايا المعروضة أمام القاضي الإداري في وضعية    

على مناقشة حجج الوقائع والقانون من قبل أطراف الدعوى ويكلف المقرر بملف الدعوى، الذي يعينه رئيس 
لذلك . 2الجهة القضائية، ليحدد المواعيد للطاعن أكثر منه للمدافع لإعداد مذكرام مع إحترام مبدأ الوجاهية 

كل للقاضي المقرر، الذي بعد تعيينه من قبل رئيس تشكيلة للتحقيق الإداري يو يمكن القول بأن الدور الرئيسي
الحكم أول عمل يقوم به هو تحديد الأجل الممنوح لأطراف الدعوى الإدارية من أجـل تقـديم المـذكرات    

  .لدفاع وكذلك الردودالإضافية، والملاحظات، وأوجه ا
لمقرر مهمة تحضير الدعوى ويئتها للمرافعة وفي سبيل يئة من ق إ م إ يتولى القاضي ا 844وحسب المادة    
لدعوى منحت له سلطة الإتصال بأطراف المنازعة على حد السواء؛ أي سلطة الإتصال بالجهـات الإداريـة   ل

المعنية للحصول على ما يكون ضروريا من البيانات والأوراق وتقديم أي مستند يفيد للفصل في التراع و يكون 
ه ، وبالمناسبة له طرح ما يراه ضروريا من أسئلة على الأطراف ولتقديم إستفسـارات حـول نقـاط    مؤثر في
  .قيـإلى مقصدها الحقي ق منها والوصولـتشكل له غموض أو تناقض قصد التحق التي ومسائل

 ـو     ائق كما ذكرنا من بين مهام القاضي المقرر أمر وتكليف أطراف الدعوى بتقديم ما هو ضروري من الوث
التي تحوزها خاصة الإدارة، لتعتبر هذه الصلاحية من أهم وسائل التحقيق في المنازعة الإدارية وعلى الخصوص 
في دعوى الإلغاء، لتعود هذه الأهمية لفعاليتها في تخفيف من حدة قوة الإدارة، وأمام ما تتمتع به الإدارة مـن  

                                                             
.311ير بعلي، مــرجع س ابق، ص  محمد صغ  1  

2 Martine lombard, op. cit, p : 384.  
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ل حاجزا أمام الأفراد للحصول منها على وثائق تـدعم  سلطات وإمتيازات السلطة العامة، والتي غالبا ما تشك
  .يدفاعهم أمام القضاء الإدار

والذي يسـتمد   كما يظهر بوضوح  من خلال هذه الوسيلة الطابع  التحقيقي للإجراءات الإدارية القضائية   
  : ويتجلى هذا الدور على ثلاث مستويات. منها الدور التحقيقي للقاضي المقرر

      أو تفسـير   يجب أن يرفق مع  العريضة الرامية  إلى إلغـاء  " من ق إ م إ  819د  نصت المادة لق: قانونا/ 1
 .يه ما لم يوجد مانع مبررأو تقدير مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون ف

القاضي المقـرر   أمرهاي  من القرار المطعون فيه فإذا ما ثبت هذا المانع يعود إلى إمتناع الإدارة من تمكين المدع 
فنصت هذه المادة بصريح العبـارة  " القانونية المترتبة عن هذا المنع  ويستخلص النتائج بتقديمه في أول جلسة ، 

  .قيـلدوره التحقي ةمدعم
لمحكمة العليـا  على مستوى ا"سابقا " يخول القضاء لنفسه خاصة الغرفة الإدارية التي كانت قائمة : قضاءا/ 2

قرار رقم : بتقـديم  القرار   المطعون فيه  الغرفة الإدارية   –حالة إمتناعها  –السعي لدى الإدارة  و إجبارها 
، وهو نفس الموقف ) مديرية الضرائب(ضد ) د. م. أ. ش(قضية  1987 -06 -06المؤرخ في   54003

ومن معـه  ) ح ب(قضية  1994-07-24بتاريخ  117973 قرار رقمفي تم تبنيه من قبل الغرفة الإدارية 
  .1ضد والي ولاية باتنة

بإستثناء الوثـائق  (كما يرى الفقه أن رفض الإدارة العامة إرسال ما يلزم من الوثائق والمستندات   : الفقه/ 3
 من شأنه إعتبار الطرف الآخر الذي كان من الممكن لهذه الوثائق أن تقوي موقفـه ) التي تكتسي طابعا سريا

  .2كما لو كان قد كسب دعواه
و التي  نستنتج مما تم ذكره في الفقرات السابقة الدور الإيجابي الذي يتمتع به القاضي المقرر الممنوح له قانونا   

في المنازعة خاصة ممثـل الإدارة   والمتمثل في سلطة إصدار أمر ملزم لأي طرف دعمها كل من الفقه والقضاء
  .ابة لأوامره ة في حالة عدم الإستجويستنتج النتائج القانوني

    رة لآليات التحقيق في المنازعة الإدارية فله تفعيلا لسلطته أن وبما أن القاضي المقرر هو الهيئة الأساسية المسي
يمنح أجل لأطراف الدعوى الإدارية قصد تمكينهم من إعداد وتحضير أسانيدهم، وبالمقابل له سلطة إن صـح  

                                                             
.325ذ ره الأس تاذ بعلي محمد الصغير في كتاب الوس يط في المناز ات الإداریة، ص    1  
.325محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، مــرجع س ابق، ص    2  
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ة تقديرية في تقييم وتقدير قيمة أية وثيقة مرفقة مع ملف القضية من خلال أيضـا إمكانيـة   التعبير عنها بسلط
  .1إستبعاد أية مذكرة يودعها أي طرف بعد إيداع مذكرة الرد أو تقديم بعد آخر ميعاد ممنوح له

متفرقة نصـت   من ق إ م إ هناك نصوص قانونية 844وبالإضافة إلى المهام المكلف ا قانونا بحكم المادة    
أحكامها على إمكانية تكليف القاضي المقرر ببعض المهام بمناسبة تنفيذ تدابير التحقيق المأمور ا، كمـا هـو   
      الحال عليه في تدبير سماع الشهود؛ فله أي القاضي المقرر أن يقوم بسماع شهادة الشـاهد، أو أن يسـتدعي  

وى أي شخص يرى في شهادته فائدة وهذا ما نصت عليه أو يستمع تلقائيا وبدون طلب من أحد أطراف الدع
  :نادا إلى النقاط التاليةويتجلى الدور الإيجابي للقاضي المقرر إست. ق إ  م إ من 860المادة 

يتم تبليغهـا   والوثائق المرفقة ا والتي) المذكرات(إن جميع عمليات تبليغ العرائض والمذكرات بجميع أنواعها - 
كل إجراءات هذه المرحلة تكون تحت إشراف القاضي المقرر و يسهر على فأمانة الضبط، فة إلى الأطراف بمعر

ليتجسد هذا الإشراف من خلال مراقبة هذه العملية والسهر على إنجـاح   .يع أعمالها وإجراءااإستكمال جم
مـن ق إ م إ   838/2دة خطواا في حدودها القانونية وإحترام المواعيد المضروبة لها، وهذا ما نصت عليه الما

مذكرات الرد وويتم تبليغ المذكرات تتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي،يتم التبليغ الرسمي لعريضة إف: "بقولها
 ."ة الضبط تحت إشراف القاضي المقررمع الوثائق المرفقة ا إلى الخصوم عن طريق أمان

ستدعاء أي شخص بصفته شاهد من تلقاء نفسه من ق إ م إ على إمكانية القاضي المقرر إ 860نصت المادة  -
أي حتى ولو لم يقدم أحد الأطراف طلب سماع ذلك الشاهد، وأكثر من ذلك حتى ولو لم يصـدر قاضـي   

وأيضا في توزيـع  . الموضوع الأمر بسماع الشهادة، وفي ذلك مساهمة إيجابية لإنجاح مرحلة التحقيق الإداري
كل واحدة في نقـاط محـددة    أكثر من هيئة تختص زيع الجهد علىتو مهام أعمال التحقيق ربحا للوقت، وفي

مكاتـب  يساعد على التنفيذ السليم والصحيح و تفاديا للأخطاء التي قد تقع نتيجة لشحن القضايا وكثرا في 
  .القضاة

قصـد  إلى الأماكن صلاحية القيام بأعمال الإنتقال  من ق إ م إ على منح القاضي المقرر 146نصت المادة  -
  .ساعدانالمضيان قاال المعاينة، إذا ما تم الأمر بإجراءاا من طرف تشكيلة جماعية المتمثلة في رئيس التشكيلة و

التحقيق المأمور  وإنطلاقا مما سبق ذكره حول مهام ودور المقرر، يقيم دوره أنه جد فعال ومحوري في مرحلة   
س أنه القائم والمكلف بتجهيز ملف الدعوى للفصل فيها من قبل ، على أساالقضائية الإدارية ا في الإجراءات
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تشكيلة الحكم وفي سبيل ذلك له أيضا صلاحيات واسعة في تحريك إجراءات التحقيق على النحـو المـذكور   
أو إستبعاده، على أساس أن الدعوى يجب أن تكون مهيـأة   وهو دور من الصعب جدا الإستغناء عنه. سابقا

  .القاضي المقرر، فلا يمكن بلوغ هذه الجاهزية إلا بعد الإستفادة من خدمة موضوعهاللفصل في 
لتطويـل  من وجه إنتقادات لدور القاضي المقرر على أساس أا فرصـة  شراح القانون وهناك جانب من    

 ق بينما من الممكن دمج تلك الصلاحيات والمهام ومنحهاـإجراءات الدعوى الإدارية خاصة في مرحلة التحقي
  .وللجهد  ذلك للوقتق فيها بمناسبة النظر في الدعوى والفصل فيها إختصارا فيـلقاضي الموضوع الذي يحق

إلا أن هذه المهمة و الأعمال الموكلة للقاضي المقرر ستأخذ الوقت الضروري لإنجاح هذه المرحلة ولا يؤدي    
ملا من عوامل سرعة الفصل في القضايا الإدارية ذلك إلى تطويل إجراءاا وإنما قد تكون مهام القاضي المقرر عا

، فيعتـبر  1لأن له دور من الممكن أن يؤدي إلى إاء الخصومة  الإدارية قبل وصولها بين يدي القاضي الإداري
ق الإداري من خلال سـعيه إلى يئـة   ـدور القاضي المقرر منعرج حاسم في توجيه وتسيير إجراءات التحقي

 .ريةالإداوتجهيز الدعوى 

إلى غاية تـاريخ    ق مأمور به من رئيس تشكيلة الحكم ـوتمتد مدة مهام القاضي المقرر طوال فترت التحقي   
وللقاضي المقرر دور . ق القضائي ـق والتي تنتهي معه مهام القاضي المقرر للمشاركة في التحقيـإختتام التحقي

يئة القضي ة التحقيق في مرحلة سير الجلسة عند تلاوته لتقريـره  ة وإختتام مرحلوحضور حتى بعد الإنتهاء من
ة لتتم مناقشته وتقديم الملاحظات الشفوية، فأثناء الجلسة يعد المقرر في تقريـره الكتـابي النتـائج    حول القضي

ويشرف القاضي المقرر على سـير  . 2والوسائل التي قدمها الأطراف وأيضا النقاط والنصوص القانونية المثارة
عندما تكون القضية جاهزة  ق وعلى توجيهها، وبعد إتيان جميع واجباته المهنية، يكون مدعوـالتحقيإجراءات 

  .3للحكم فيها أو تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات، إلى تقديم تقرير مكتوب 
 يئـة  ب وتساهم فيمن القانون  نفسه منحت  للقاضي المقـرر سلطات كلها  تص  844وبحكم  المادة    

جميع الأعمال التي نفذها وقام ا ، وفي غيـاب   ليترجمها في تقرير مكتوب يضمن فيه ملف الدعوى وإعدادها
مادة صريحة تنص على ضرورة إختتام القاضي المقـرر مهامه بتقرير مكتوب،  إلا أنه وعلى غرار مـا كـان   

ن نص المادة  وهذا ما نفهمه م ده  لتقرير مكتوب،ج عمل القاضي المقرر بإعدامعمول به في  ق إ م القديم  يتو
                                                             

.246شادیة إ راهيم المحروقي، مـرجع سـابق، ص    1  
2 Martine lombard, op. cit, p : 358. 
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بعد تلاوة  القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية، يجوز للخصوم  تقديم " : بقولـها من ق إ م إ   884/1
      من القانون  نفسـه  897،  ويظهر أيضا من خلال نص المادة " الشفوية تدعيما لطلبام الكتابية ملاحظام

يحيل القاضي المقرر وجوبا  ، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقـة بـه إلى محـافظ    : " تنصو التي  
ليرسل  بعدها  الملف الذي يكون قد سهر على إعداده إلى  محافظ الدولة ليقدم هـذا الأخـير    ، ..."الدولة

 من معلومات و يكتسي كتابة هذا التقرير أهمية  وقيمة  قانونية لما يحتويه. إلتماساته

المنازعـة، وبـذلك    تساعد قاضي الموضوع على إجلاء وفهم التناقضات و الغموض الذي قد تتضمنه وقائع 
  .في جلسة الحكم) التقرير(يكون على القاضي المقرر تلاوته 

، إلا وإن كانت النصوص القانونية الخاصة بالمنازعة الإدارية لم تذكر أو تشير إلى حقيقة عناصر هذا التقرير   
ن تقريره جميع الإجراءات التي إتبعها وجميع الوقائع التي أثارها التراع، وأوجه الـدفاع  أن القاضي المقرر يضم

بات الختامية لكل طرف في الدعوى فهـو  ر ملخصا مفصلا عن الطلالمثارة من قبل الأطراف، كما له أن يحض
ة ، بالإضافة إلى ذكر جميع  الإشكالات التي ضيتفصيلي لجميع عناصر ملف القبذلك عبارة عن جرد تحليلي و

  .إعترضته أثناء تأدية مهامه، وإبراز نقاط التراع من دون أن يبدي ولا يحدد رأيه فيها
ولعلى هنا يقع الفرق الجوهري بين دور القاضي المقرر وبين دور محافظ الدولة، فمن حق هذا الأخير بمناسبة    

  ر عنها في تقريره والـتي من خلال تقديم إلتماساته والمعب لذي يراه مناسبا للقضيةتحضيره لتقريره إقتراح الحل ا
لإبداء رأيه وإقتراح الحل على قضاة المحكمة  بحيث يكون المحافظ مدعو من النادر ما يستبعدها القاضي الإداري،

ر علـى  أما المقرر فيسه ،1سهاالإدارية أو قضاة مجلس الدولة الذين كثيرا ما يأخذون برأيه لجديتها وعمق تأسي
الحلول، ولذلك نقول أن تقرير المقرر لف الدعوى ولا يقوم بمبادرة شخصية لإقتراح شرح  المعلومات الواردة بم

  .بمثابة إعداد لمشروع الحكم القضائي أما تقرير المحافظ فهو يساهم في إنشاء قاعدة قانونية
  .الإدارية تحقيق في المنازعةظ الدولة مرحلة الـإدخال محاف: الفرع الثاني

في الدعوى الإدارية  بعد إرسال القاضي المقرر ملـف    القضائييتم إدخال محافظ الدولة  مرحلة  التحقيق    
الذي يسهر هذا الأخير على تحضيره وإعداده، وبعد إستنفاد جميع الإجـراءات والمهـام    بتقريره قمرف القضية

 .لموكلة له قانوناا

                                                             
.249ج الثاني،  مـرجع س ابق، ص   مسعود ش يهوب، المبادئ العامة  لمناز ات الإداریة،  1  
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  ليقدم في شأنه تقريرا مكتـوب   على الفور بدراسة كل جوانبه محافظ  الدولة هذا الملف  يقوموبعد تسلم    
ة، على أن يعيده والوثائق المرفقة به إلى القاضـي  في أجل لا يتعدى شهر واحد مند تاريخ تسلمه ملف القضي

 .المعني بمجرد  إنقضاء مدة الشهر

ة قصد الحصول على مـا  اساته، له الإتصال بالجهات الإدارية المعنيوفي سبيل إعداده وتحضيره و تقديم إلتم    
ة  وأن يأمر بإسـتدعاء  لها علاقة بموضوع القضي التي وأوراقالضرورية يكون لازما من المعلومات والبيانات 

        منها، كما له أن يأمر بـدخول شـخص ثالـث    التحقُق  لسؤالهم عن الوقائع التي يرى ضرورةذوي الشأن 
  .1قـمستندات تكميلية وغير ذلك في إجراءات التحقي في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو

ومرجع هيئة محافظ الدولة مأخوذ من النظام الفرنسي والذي يأخذ بما يسمى بمفوض الحكومة، ليتم تعيينهم    
يم مذكرات وخلاصات عن القضـية  من بين المحضرين بموجب مرسوم ليتولى دورا مهما، بحيث يكلفون بتقد

تتضمن وجهة نظر القانون، ولقد لعبوا دورا بارزا في صياغة و وضع مبادئ الإجتهاد القضائي في المادة الإدارية 
    . 2بحيث يعتبرهم البعض مبعوثي الفقه  لدى القضاء نظرا لدورهم التنظيري والتأصـيلي في الشـأن الإداري  

لفكرة الأخيرة أن محافظ الدولة وإن كان دوره يتمثل في تقديم إلتماسـات إلا أن  هذه اومن المفيد التأكيد في 
هذا الجهاز لعب في فرنسا بإعتبارها البلد الأول المنشأ له، ساهم في تأصيل الكثير من مبادئ ونظريات وأحكام 

  .لانكو التاريخي عنا ببعيدالقانون الإداري وليس قرار ب
   :ظ الدولةـتعيين محاف* 
نظرا للدور الأساسي والخطير الذي يقوم به رجال القضاء في اتمع الدولي نجد مختلف التشريعات تحـرص     

على إنتقاء وإختيار فئة صالحة للنهوض ذا المرفق العام للدولة وطريقة إختيارهم لهذه الفئة تختلف من نظـام  
  .ضاء في البلادتمثلة في حسن سير مرفق القلآخر، وإن كانت كل طريقة يسعى من ورائها تحقيق نفس الغاية الم

   ل طريقة الإنتخاب، كالإتحاد السوفيتي سابقا، وسويسرا فداخل هذه الدول وهكذا نجد بعض الأنظمة تفض
ل طريقة الإنتخاب العام على إعتبار أن الأمة هي مصدر السلطات وهي الـتي تختـار   نجد بعض الأنظمة تفض

ذلك تحقيقا لإستقلالية القضاء ولا يتأثر بمؤثر خارجي إلا بتأثير القانون، ووحـي   رجال السلطة التنفيذية، وفي
وإن كان في الوقت . لحرية الناس وأموالهم ضمانة -نظر متبنيي طريقة الإنتخابمن وجهة  -الضمير وفي ذلك 

 .نتخابالحالي أصبح من الناذر وجود نظام يعتمد على طريقة الإ
                                                             

.243شادیة إ راهيم المحروقي، مـرجع سـابق ص    1  
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أخرى تستبعد هذه الطريقة لما فيها من عيوب وما توفره من عدم كفاءة رجال القضاء وبالمقابل هناك أنظمة    
المنتخبين، ووقوفا على هذه العيوب وغيرها تبنت بعض الدول نظام تعيين مغاير، كما هو الحـال عليـه في   

 خبرة واسـعة في ق فيهم ـوالتي تتحق  بريطانيا والتي تعين قضاا من أشهر المحامين أصحاب التكوين القانوني
  .اال القانوني وتطبيقاته

   ا التي إندلعت سنة وعن فرنسا التي جربت طريقة الإنتخاب إبممارسات وتطبيقات  ، وبعد17891ان ثور
هذه الطريقة وما أسفرت عنها من مشاكل وما خلفته من عيوب ونقائص تراجعـت عـن إتبـاع طريقـة     

لها مهام   تعيين رجال القضاء، على أساس أن رجـال   هي المسند أصبحت السلطة التنفيذيةالإنتخاب، حيث 
  .لي منصب القضاءالحكومة أقدر من جمهرة الشعب على معرفة الكفاءة لتو

ونظام  التعيين يختلف بإختلاف التشريعات أيضا، فمن التشريعات ما تنص على أن يتم التعيين  مـن بـين      
ومن التشريعات . نفسها، كما هو الحال عليه في التشريع البلجيكي الأشخاص الذين ترشدهم الهيئات القضائية

السلطة التنفيذية تعيين رجال القضاء ولا يحكم عملية التعيين إلا بعض الشروط  تولىتالتي لا تشترط ذلك، إذ 
كالجنسيـة، السـن، الكفاءة العلميـة، : الوظيفية الواجب توافرها في كل شخص يتقدم ليتولى منصب شغل

  .يـةلسمعة الأدبا
وعموما هذه هي السياسة المتبعة في أغلب التشريعات الدول اللاتينية وعلى رأسها فرنسا والتشريعات المتأثرة    
التي يوجد في كل محكمة إدارية محافظ دولة أو أكثر، ليعين في كل سنة قضائية عن طريق . في نظام التعيين ا

ومـن الجانـب   . على للمحاكم الإدارية ومجالس الإستأناف الإداريةمرسوم رئاسي بعد إقتراح من الس الأ
  .2منصبه لأكثر من سنة قضائية واحدة) المحافظ(قد يتولى نفس المستشار  هالعملي نلاحظ أن

ونتيجة التأثر الواضح للتشريع الجزائري بالتشريع الفرنسي وعلى إعتبار أنه ينظر ويصنف محافظ الدولة على    
م إتباع نظام التعيين في مسألة كيفية تعيينه، كما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يحـدد لا  أنه قاض فيت

كيفية ولا الشروط الخاصة عند تعيين محافظ الدولة، إلا أنه على إعتبار أن محافظ الدولة قاض فيتم تعيينه بنفس 

                                                             
رنة، دار الجامعية، ولمعلومات أكثر عن هذه الفترة التارخ ة  ر  الرجوع إلى كتاب ما د راغب الحلو، القضاء الإداري، دراسة مقا 1 

.1988الإسك دریة،    
2 Charles debbasch, jean -claude ricci, op. cit, p : 186.    
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أن جميع قضاة الهيئـة القضـائية العاديـة    طريقة تعيين القضاة وذلك بموجب مرسوم رئاسي شأنه في ذلك ش
 .1والإدارية

، يتضح أنه بمناسبة تعيين محافظ الدولة يعـين  05في مادته  02 -98: وبالرجوع إلى القانون العادي رقم   
 05بجانبه محافظي دولة مساعدين وتتبع نفس طريقة التعيين، بمعنى تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي فتنص المادة 

  ".  محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدينيتولى: " على
  :إختصاصات محافظ الدولة*

ق يحيل القاضي ملف المقرر مرفقـا  ـهو نفس الدور المذكور في ق إ م القديم، وعلى ذلك بعد قفل التحقي   
شهر من تاريخ إستلامه الملف، ويجب بالتقارير والوثائق المرفقة إلى محافظ الدولة لتقديم طلباته المكتوبة في أجل  

على المحافظ إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي بمجرد إنقضاء الأجل المذكور سواء قدم طلباتـه أو لم  
تين ق إ م إ في الحال 846،  ويتم تبليغ محافظ الدولة لتقديم إلتماساته المكتوبة بالرجوع إلى نص المادة 2يقدمها

  :التالي ذكرها
التـدابير   أو سماع الشهود أو غير ذلك مـن  بواسطة الخبرةالتحقيق ما يقتضي الفصل في التراع إجراء عند/1

  .القضائي المتاحة في التحقيق
  .عندما تكون القضية مهيأة للفصل فيها/ 2

بعد مـا   لةمحافظ الدوالوثائق المرفقة به إلى إرسال ملف القضية مع الحالتين تنص المادة على ضرورة  ففي كلتا
  ).الملف ( ر بتهيئته يقوم القاضي المقر

ق في المنازعة الإدارية، فبعـد  ـكلًف محافظ الدولة بمجموعة من المهام والصلاحيات أثناء فترة التحقي ولقد   
 قفل التحقيق يحيل القاضي ملف القاضي المقرر مرفقا بالتقارير والوثائق على محافظ الدولة لتقديم طلباته المكتوبة

ائق المرفقة به إلى القاضـي  ويجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوث. في أجل شهر من تاريخ إستلامه الملف
  .3بمجرد إنقضاء الآجال المذكورة سواء قدم طلباته أو لم يقدمها المقرر

                                                             
.83محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، مـرجع سـابق، ص   1  
. 27و 26لحسن  ن ش يخ آث ملویة، المتنقى في القضاء الإداري دراسة مقارنة، مــرجع س ابق، ص ص   2  
.27المــرجع نفسـه، ص   3  
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صـورة  -  ق الإداري وحدد   ـفي مرحلة التحقي  إشراك محافظ الدولة ضرورة   وعليه نص القانون على   
ومنح له صلاحيات والمتمثلة في مهام النيابة العامة على مستوى الهيئات القضائية بمعنى على مسـتوى   -عامة

  :اته على مستويينص صلاحيلتلخالمحاكم الإدارية و مجلس الدولة 
  .مهام محافظ الدولة الإدارية: أولا
الجهة القضائية الإداريـة المعـين علـى    يتمتع محافظ الدولة بسلطة مراقبة سير نشاط مصلحة كتابة ضبط    

" : على مـا يلـي   1من النظام الداخلي 11كما يسهر على توزيع الموظفين ا، ولقد نصت المادة . مستواها
  :المذكورة أعلاه على حسن سير محافظة الدولة وله في ذلك 04يسهر محافظ الدولة مع مقتضيات المادة 
  .افظين التابعين للمحافظةافظة الدولة والمحأن يمارس السلطة السلمية على قضاة مح

  .2" ...لبات محافظي الدولة المساعدينيطلع على ط
  .مهام محافظ الدولة القضائية: ثانيا
السالفة الذكر على تكليف محافظ الدولة مهـام النيابـة    02 -98من القانون رقم  05لقد نصت المادة    

لإستعانة بمحافظي دولة مساعدين لتمارس النيابة العامة في القضـاء  العامة، وله في سبيل تنفيذ وإنجاح مهامه ا
العادي المهام بموجب النصوص القانونية والتي تخول لها حق الإطلاع على ملف القضايا المعروضة على القضاء 

  .إ م إوما بعدها من ق  897و  846بما فيها القضاء الإداري وذلك في حدود نص المادة 
يدخل في المنازعة الإداريـة قصـد تقـديم    من ق إ م إ ل 846الدولة إختصاصه من المادة ويستمد محافظ    

عندما تكون القضية مهيأة للجلسة، أو فإلتماساته  المكتوبة سواء أمر بإتباع إجراءات التحقيق أو لم يؤمر ا، 
رسل الملف إلى محافظ ، يعندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود أو غيرها من الإجراءات

وهكذا أعلن نص هذه المادة بصريح العبارة أن دور  الدولة لتقديم إلتماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر
وكأنما محافظ الدولة ذا الدور اللاحق يمارس مهمة  ,محافظ الدولة يأتي بعد إعداد التقرير من قبل العضو المقرر

للتحقيق يرسل ملف الدعوى إليه فجاء نص  وجه  حالة إذا ما قرر رئيس المحكمة بألاّ ، وحتى في 3المقرر الثاني
يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجهه للتحقيق في القضية عنـدما  " : من ق إ م إ   847/1المادة 

  ". يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد، يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم إلتماساته
                                                             

.2002ماي  26النظام ا ا لي  لس ا و   المؤرخ في   1  
.329محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، مـرجع سـابق، ص   2  
.103عمار بوضياف، مـرجع سـابق، ص   3  
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من القانون ذاته على ضـرورة   897/1ما تم الأمر بإحدى إجراءات التحقيق تنص المادة  إذا أما في حالة   
ملف القضية مرفقا بالتقارير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقـديم تقريـره    وجوباالقاضي المقرر  إحالة

محافظ الدولة أو مساعدوه  بـدور  من ثم يقوم و .من تاريخ إستلامه الملف) 1(المكتوب في أجل شهر واحد 
علـى  المطالبـة    –أساسا  -النيابة العامة من خلال نظام القضاء العادي  حيث تنصب  مهمة النيابة العامة 

  :ويمكن تلخيص مهام محافظ الدولة إلى النقاط التالية. 1بتطبيـق  القانون
  :إعداد تقـرير مكتـوب/1
        جمعهـا لمرفق  بالوثائق و التقرير الملحق به  والذي يسهر القاضي المقـرر علـى   فبعد إحالة ملف القضية ا   

يقوم من جهته محافظ الدولة بدراسة  الملف دراسة قانونية يحدد جميع  نقاط التراع و تنظيمها والتحقق منها ، 
حول كل مسـألة   يالشخص المثارة، ويعد عرضا مفصلا عن  الوقائع و القانون والأوجه المثارة ، ويبرز رأيه

مطروحة علـى المحكمة الإدارية وكذا الحلول المقترحة للفصل في التراع، ليختتم عمله بطلبات محددة ويـبرز  
: من ق إ م إ بقولهـا  898رأيه حول كل نقط قانونية مثارة وإرفاقها بالتسبيب  و هذا ما نصت عليه المادة  

 ."يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب"

ضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثار ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحـة  ليت
  . للفصل في التراع، ويختتم بطلبات محددة

ويعرض المحافظ أمام الجهة القضائية الأوجه التي يثيرها التراع ويعد بكل إستقلالية مستخلصاته حول كـل     
ونذكر  أيضا أنه عنـدما  . ص القانونية الواجبة التطبيق والتي تضمن حلا للتراع القائمالوقائع المعروضة والنصو

يقوم بالأعمال المكلف ا يقوم بإعداد مستخلصاته بكل إستقلالية، ويجب أن تكـون تقييماتـه موضـوعية    
كل ذلك قناعتـه  تتناسب مع الوقائع ومع النصوص القانونية المقترحة، وكذلك بين الحلول المذكورة ويتبع في 

  .2الشخصية
فالرأي الذي يبديه المفوض لا يعتبر حكما في الدعوى وإنما هو رأي يمثل وجهة نظر القانون التي تراها هيئة    

، لأنه شخص محايد لا يمثل إلا 3مفوضي الدولة في طلبات المدعي ولصالح القانون وليس لصالح أطراف الدعوى
  .القانون

                                                             
.327محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، مـرجع سـابق، ص   1  

 2 Martine lombard, op.cit, p: 386. 
.391عبد الرؤوف هاشم ال س يوني، مـرجع سـابق، ص   3  
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ة إلى محافظ الدولة ألا يتم إرفاقه بالتقرير ل في مرحلة إرسال ملف القضيمن فض ونشراح القانوهناك بعض    
لـه  الذي يعده القاضي المقرر مسبقا وحجتهم في ذلك حتى لا يعتمد محافظ الدولة على ذلك التقرير ويعيد نق

جاء في تقرير المقرر وحتى  فمن المستحسن أن يترك المحافظ تقديم طلباته دون التأثر بما. حرفيا وبناء حلوله عليه
يبذل مجهودا في إقتراح الحلول وتنبيه المحكمة عن بعض المسائل التي تجنب ذكرها تقرير المقرر أو غفل عنـها  
وكذا تصحيح بعض المفاهيم القانونية والتقنية، فبدلا من أن تجد المحكمة الإدارية نفسها أمام حل واحد ، تجد 

  نفسها 
الحلـول   الأسلوب الأقرب  لليقين وقد تأخذ بحل آخر بعد أن تبين لها عدم رجحـان وتختار  أمام عدة حلول

  .1المقترحة
   :تقديم ملاحظات شفوية/2
ملاحظات شـفوية  ، من خلال تقديم ق القضائيـالتحقييمتد دور محافظ الدولة إلى ما بعد إنتهاء  مرحلة    

من ق إ م إ بقولهـا  899ما نصت عليه المادة ة خلال الجلسة وقبل غلق باب المرافعة وهذا حول كل قضي : "
ة قبل غلق باب المرافعاتيقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة، ملاحظاته الشفوية حول كل قضي ."  

ليكون  محافظ الدولة هو آخر المتدخلين في الجلسة ولا يحق لأي طرف التدخل من بعده لتختـتم الجلسـة      
وجاء في رد مجلس الدولة الفرنسي على الإنتقادات المقدمة ضد عـدم السـماح   بتقديم إلتماسات المحافظ،  

للأطراف أخذ الكلمة بعد تقديم المحافظ مستخلصاته حتى و إن ظهرت بمناسبة السير في الجلسة وقائع ووسائل 
جديدة، حتى يتمكن من مناقشتها ودراستها من طرف المحافظ وبين جميع أطراف الجلسـة وتحقيقـا لمبـدأ    

يقدم محافظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات "  :م إ بنصها  من ق إ 885، وهذا ما أكدته المادة 2الوجاهية
، على أن محافظ الدولة يقدم إلتماساته بعد الأطراف و في نص نفـس  "أعلاه  884  المنصوص عليها في المادة

ي طرف وحتى رئيس تشكيلة الحكم، وبالتـالي  عدم تبليغ ملاحظات محافظ الدولة لأ" يقدم" المادة تفيد عبارة
        وفي حالة عدم تقديمه لتلك الملاحظات الشفهية، يجوز لـرئيس الجلسـة   ، 3يمكن أن يقدمها في الجلسة شفويا

  .أو بناءا على طلب من الخصوم أن يسمح بقراءة الطلبات المكتوبة في تقرير محافظ الدولة

                                                             
. 27لحسن  ن ش يخ آث ملویة، المتنقى في القضاء الإداري، مـرجع سـابق، ص   1  

2 Martine lombard, op.cit, p: 386. 
.102، ص رش يد  لوفي، قانون المناز ات الإداریة، ج الثالث، مــرجع س ابق  3  
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على يجب إشارة وبإيجاز طلبات و إلتماسات محافظ الدولـة وملاحظاتـه   من ق إ م إ  900وطبقا للمادة    
والرد عليها في أحكام المحكمة الإدارية، ويترتب على عدم وجود إلتماسات محافظ الدولة في الحكم القضـائي  

  .و وجه من أوجه الطعن فيه عيب شكلي
  :دور النيابة العامة *

   القضايا المرفوعة أمام ـل سبب أساس  هذا الإرتباط أنه في العامة، ولع قرن مهام محافظ الدولة بمهام النيابةت
فإن إجراءاا تسير . المحاكم بصفة عامة ونستبعد في الحديث هنا القضاء الجزائي الذي يتمتع بإجراءات خاصة

قانونا على أن  في غياب النيابة العامة والتي عادة ما يترأسها وكيل الجمهورية، إلا في الحالات المنصوص عليها
، كلما تعلق التراع أو مس بصورة مباشـرة أو غـير   1إجراءات سير محاكمتهايكون حضور النيابة العامة في 

من قانون الإجراءات المدنية السابق  على سبيل  141ولقد حددت هذه الحالات المادة  مباشرة بالنظام العام،
لقضايا التي تتعلق بالدولة والجمعات المحلية والمؤسسـات  ا هم منها ما جاء في الحالة الأولى وهيالحصر وما ي

  .ت الإجتماعيةالخدما العمومية والمصالح و الهيئات والوصايا لصالح
المتضمن لقانون الإجراءات المدنية، وصـدور القـانون    156 -66وبصورة تبعية وبعد إلغاء قانون رقم    

ولما كـان الـدور المحـوري    . مة لسلطة محافظ الدولةأرجعت مواده مهام النيابة العا 09 -08الجديد رقم 
والأساسي الذي ترتكز عليه الدعوى الإدارية هو حماية المصلحة العامة والذي يؤدي المساس ا إلى المسـاس  
بالنظام العام، والتي تسهر الإدارة على حمايتها وإرساء قواعدها وتبعا لذلك لعل هذا هو السبب الـذي دفـع   

والتي دائما تسهر علـى حمايـة    ةري إلى تلخيص مهام محافظ الدولة تحت مصطلح النيابة العامبالمشرع الجزائ
  . المصلحة العامة

ستحدث هذه المهام قصد حماية فهي قائمة لصالح القانون، إذ لم توما يمكن أن يقال عن مهمة محافظ الدولة    
عى إلى المشاركة في تحقيق العدالة الإداريـة  مصالح أطراف الدعوى الإدارية، على أساس أن محافظ الدولة يس

دف إلى الوصول لحل المنازعة في حدود القـانون   ا ازعة الإدارية، فكل المهام المكلفللإضطلاع بعبء المن
  .والمطالبة بتطبيقه

                                                             
ا في جميع القضا  الرام ة إلى تطبيق أحكام : " مكرر من قانون الأسرة التي تنص 03كما هو النص  ليه في المادة  1 ّ تعد النيابة طرفا أصلي

".هذا القانون   
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لقاضـي  ليتمحور دور محافظ الدولة أساسا في إبداء الرأي القانوني في الدعوى التي أحيل له ملفها من قبل ا   
المقرر والملاحظ عن هذا الدور فهو دور جد محتشم وشديد التواضع إذا ما قورن بدور مفوض الحكومـة في  

  .لم له مهام عديدة ومحوريةفرنسا، والذي تس
من ق إ م إ محافظ الدولة عند الإنتهاء من مهامه بإعداد تقرير مكتوب مبرزا فيـه   898ولقد كلفت المادة    

التي أثارا المنازعة الإدارية، وعرض موجز عن الوقائع والإجراءات التي إتبعهـا ليقـدم في   جميع نقاط التراع 
النهاية طلباته ورأيه القانوني حول كل نقطة نزاع مثارة وموقفه منها مع الإشارة إلى تسبيبه من خلال تقـديم  

  .إلتماساته
رها، فبمناسبة مشاركة محافظ الدولة في ولقد أشار مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا لنقطة جد مهمة يجب ذك   

أعمال التقاضي المعروضة أمام القضاء فإن تطبيقات هذه الأعمال غير خاضعة لمبـدأ الوجاهيـة المطبقـة في    
، والقول بأن أعمال المحافظ لا تخضع لمبدأ الوجاهية في الإجراءات لا يتعارض مع الحكم 1الإجراءات التحقيق

  ءات المدنية والإدارية الذي جاء به قانون الإجرا
موضـوع   على ضرورة الإشارة إلى إلتماسات المحافظ الإشارة في الحكم النهائي الفاصـل في  900في مادته 

  .التراع
ولكن كالعادة يثار تساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه الإلتماسات أو المستخلصات، وهل لها قوة إلزامية في    

ما يمكن قوله حول طبيعة هذه الإلتماسات  التي يعدها ويدوا المحـافظ في  مواجهة قاضي الموضوع، غير أنه 
تقريره هي عبارة عن ملاحظات، وإن صح التعبير عنها تأخذ حكم التوصيات وبذلك لا ترقي إلى مفهوم الأمر 

عتبر حكمـا  ولا يلزم على القاضي الأخذ ا عند صياغته لحكمه، على إعتبار أن الرأي الذي يبديه المحافظ لا ي
  . في الدعوى وإنما هو رأي يمثل وجهة نظر القانون

ولهذا فإن  لقانون وليس لمصلحة أحد من الأطرافلصالح ا افظ تقييم قانوني لطلبات العارضويضم تقرير المح   
تقرير محافظ الدولة يتسم بالشمول والإتساع والتأصيل فيستطيع المحافظ أن يعرض أكثر من وجهـة نظـر في   

الدعوى ويضع فيه رأيا قانونيا وقد يكون مؤيدا أو معارضا للآراء السابقة وقد يكون رأيا جديـدا   موضوع
يختلف عن الآراء السابقة وقد يكون جديدا يختلف عن الآراء التي تناولت موضوع البحث فكثيرا ما كانـت  

                                                             
1 Martine lombard, op.cit, 386. 
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ص قانوني ولقد ساهمت قضائية تساهم في حسم المنازعة حالة غياب ن وسوابق تتضمن مستخلصاته إجتهادات
  .اليه من دور فعبإيجابية في إرساء أهم معالم وقواعد القانوني الإداري لما لعب الإجتهاد ف

ليقوم محافظ الدولـة  . ومما لاشك فيه أن رأي المحافظ هو بمثابة مشروع تحضيري للحكم أو القرار القضائي   
ليسعي إلى تطويره ولهذا يرجع الفضل لمفوض الدولة في  أمام الجهات القضائية الإدارية بفحص الإتجاه القضائي

فرنسا في إرساء نظريات القانون الإداري لدرجة أن الفقيه الفرنسي قالين قال عن تقاريرهم أا أقوى أثر من 
  .1الأحكام ذاا في تطوير القانون الإداري

إلتماسات محافظ الدولة لما فيها من فائدة  ومن الناحية العملية نجد أن قضاة الموضوع من النذر جدا إستبعاد   
ة لما يتمتع به محافظ الدولة من تكوين عملية من خلال إعطاء رأيه حول جميع المسائل القانونية المرتبطة بالقضي

قانوني يرجع بفائدة على الحل القانوني للمنازعة، ولا أحد ينكر دور هذه الهيئة في إرساء أهم معالة وقواعـد  
  .لإداري هذا القانون الذي إستمد وجوده من الإجتهاد القضائي القانون ا

  :تقييم نظام محافظ الدولة* 
   ها المشرع الجزائري لهيئة محافظ الدولـة في   أول ما يمكن ملاحظتـه بعد مراجعة المواد  القانونية  التي خص

يلية، وأن مشرعنا لم يضـبط   ، على أا أحكام غير    تفص 02 – 98ظل ق إ م إ وكذلك في القانون رقم 
إختصاصاا تماشيا و مقتضيات القـضاء الإداري و نظام الإزدواجية  في القضاء عكس ما هـو الحال عليه  

 Commissaire duبالنسبة  لمفوض الحكومة  في المنظومة     القضائية الفرنسية والذي يطلق عليه تسمية 

gouvernement 2.  
اصة بدور محافـظ الدولة وحصرت مهامه  بإحالتنا إلى نفس مهام النيابة العامـة ،  و لقد حددت المواد الخ   

فحصر مهمة محافظ الدولة بمهام . بالرغم ما يكتنف هذه العبارة من قصور من ناحية وغموض من ناحية أخرى
ة والتي كانت موجودة النيابة العامة دليل واضح على مدى تأثر المشرع الجزائري  بالنظام السابق  للغرفة الإداري

على مستوى المحكمة العليا في ظل النظام مغاير لنظام الإزدواجية القضائية  المكرس دستوريا والتي تسعى الجزائر 
مع طبيعـة القضـاء    تتماشى تكييف إختصاصاته -بالضرورة-، وهو ما يقتضي 1996إلى إقامته منذ سنة 

م خصوصية المنازعة الإدارية على غرار ما هـو سـائد في   الإداري وذلك بإحداث مهام وتكليفه بأعمال تخد

                                                             
.370عبد الرؤوف هاشم ال س يوني، مـرجع سـابق، ص   1  
.330س يط في المناز ات الإداریة، مــرجع س ابق، ص محمد صغير بعلي، الو   2  
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التحقيـق،  ( أنظمة القضاء المزدوج بالنسبة لهذه الهيئة التي تتمتع بصلاحيات معتبرة في فض التراع والفصل فيه 
  .1)إلخ ... الوساطة بين الأطراف، التقريب بين وجهات النظر

لجزائري إلا أن هيئة محافظ الدولة في النظام القضائي ا وعلى الرغم من هذه النقائص الملموسة على مستوى   
ق الإداري، وأكثر من ـصلاحياته حينما أشركه بصفة وجوبية في مرحلة التحقي -نسبيا–ل ق إ م إ أبرز وفع

ة ذلك عندما أعطاه بعض المهام أثناء مرحلة الفصل في التراع من خلال تقديم ملاحظات شفوية حول كل قضي
  .المرافعات لق بابقبل غ

نظريـات القـانون الإداري    الة في العمل على نمو وتطويرفعفدور محافظ الدولة يشكل في الحقيقة مساهمة    
وذلك من خلال التقارير بالرأي القانوني التي يقدمها في الدعاوى التي يقوم بتحضيرها، ويستفاد مما سـبق أن  

ن تشطب الدعوى أوأن تقيل فيها الطلبات العارضة وليس مهمة المحافظ هي مهمة إستقصائية محضة فليس لها أ
لها أن تحكم بعدم الإختصاص أو بعدم القبول ، كما ليس لها التصرف في الحقوق المتنازع  عليها أو في مصير 

  .2المنازعة
ى لتمتد هذه الصلاحيات في التراع الإداري المعروض أمام مجلس الدولة والذي نجده أيضا على مستواها عل   

 - 98القانون العضوي رقـم  من  26و 15أساس أا هيئة قضائية إدارية من خلال ما نصت عليه المادتين 
  .مستوى مجلس الدولة ، التي تنص على الدور والمهام التي يتمتع ا محافظ الدولة على01
افظ الدولة أو المحـافظوا  فكما هو الحال عليه بالنسبة لمحافظ الدولة على مستوى المحاكم الإدارية، يتولى مح   

الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي والإستشاري، وهذا ما نصت عليه المادة 
يمارس محافظ الدولة ومحافظوا الدولة  المساعدون مهمة النيابـة  "   01 - 98من القانون العضوي رقم  26

ئي و الإستشاري ويقدمون مذكرام كتابيـا ويشـرحون ملاحظـام    العامة في القضايا ذات الطابع القضا
، لتطبـق في هـذا   01 – 98من القانون العضوي رقـم   15، وهو نفس الدور الذي أكدته المادة "شفويا

السابقة الذكر ليتم إدخال محافظ الدولة في إجراءات سير الدعوى الإدارية بعـد   846المستوى أحكام المادة 
ة به إلى محـافظ الدولـة   ققرر بإرسال ملف الدعوى بكل ما يتضمنه من وثائق ومستندات مرفقيام القاضي الم

  .ساته الكتابيةقصد دراسته هو الآخر ويقدم في شأنه إلتما
  :صلاحيات محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة* 

                                                             
.83محمد صغير بعلي ، الوس يط في المناز ة الإداریة، مــرجع س ابق، ص     1  

. 383عبد الرؤوف هاشم ال س يوني، مــرجع س ابق، ص   2  
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 محافظ الدولة المعين علـى  قبل ذكر مهامه يجب أن نشير إلى أنه يتم تعيين محافظ الدولة بنفس طريقة تعيين   
مستوى المحكمة الإدارية؛ أي بموجب مرسوم رئاسي مع نفس الملاحظة المتمثلة في عدم تحديـد القـانون لا   

 :ويمكن إرجاع أهم صلاحياته إلى النقاط التالية. لشروط ولا للإجراءات الخاصة لذلك

 . ذ برأي المكتبلة بعد الأخيسهر على توزيع المهام ما بين رؤساء الأقسام ومستشاري الدو -

  ).سالفة الذكر 11نص المادة (له يمارس جميع الصلاحيات التي يخولها هذا النظام الداخلي -
- لس الدولةيسي ر الهياكل القضائية والهياكل الإدارية.  
  .يتخذ التدابير الضرورية لضمان السير الحسن لس الدولة -
العام ولا سيما في مهمته كآمر بالصرف وكذا على مجمـوع المـوظفين    يمارس سلطته السلمية على الأمن -

  .الإداريين
يتمتع بسلطة التعيين بموجب مقرر في كل مناصب الشغل العمومي والتي لم تقرر طريقة التعيين في القـانون   -

  .العضوي
 .ولةيترأس مكتب مجلس الد –

  .يترأس الجمعيتين العامتين -
  .عند الإقتضاء على الغرفة اتمعة يقرر إحالة بعض القضايا -
  . 1يمكنه أن يترأس جلسات غرف مجلس الدولة -
ومثل ما هو الحال عليه بالنسبة لمحافظ الدولة أمام المحكمة الإدارية يعرض محافظ الدولة مستخلصاته أمـام     

تخلصات عامة ينطق ا ة، وهي مسقتشكيلة الحكم بكل إستقلالية حول جميع الوقائع والنصوص القانونية المطب
ض بقوة وعند غياب المحافظ المعين أو يكون مشغول بأعمال أخرى تمنعه من الحضور يعو.في القضية الخاصة ا

 .2القانون بمحافظ دولة آخر

يرجى الرجوع إلى كتـاب  ) دور محافظ الدولة أمام مجلس الدولة(ولمعلومات أكثر وأدق حول هذا الموضوع 
دار العلـوم للنشـر والتوزيـع،    : بعلي تحت عنوان القضاء الإداري، مجلس الدولة، عنابة الأستاذ محمد صغير

  .نفسهوما بعدها من الكتاب  56 صفحةوعن إختصاصاته راجع ال.وما بعدها  79، في صفحاته 2004
  

                                                             
. 101محمد صغير بعلي، الوس يط في المناز ات الإداریة، مــرجع س ابق، ص   1  

2 Charles debbasch, jean-Claude ricci, op.cit, p: 187.  
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  .أعماله ق وإعادة فتحـإختتام التحقي:  نيالمطلب الثا
ق إلا بإتباع إجـراءات  ـالحكم العادل في القضية لا يمكن أن يتحق متى إقتنع القاضي الإداري إلى أن لبلوغ   

ة، لتدخل الدعوى بذلك مرحلـة يئتـها   القضي يكتنفق والأمر بأحد تدابيره لكشف الغموض التي ـالتحقي
، ولكن بالمقابل قد لا يجد قاضي الموضوع ضرورة للأمر بإجراءات التحقيق متي تـوافرت  فيها لتسهيل الفصل

  .قـء من التحقيلمعطيات الكافية للفصل في المنازعة وهذا ما عبر عنه مشرعنا في ق إ م إ بالإعفالديه ا
  .قـالفرع الأول الإعفاء من التحقي

   عدم إحترامه يؤدي إلى عيب في إجراءات المنازعـة  ، وق أمام القضاء الإداري إجراء وجوبيـعد التحقيلا ي
نه بعد قيد العريضة الإفتتاحية أمام كتابة الضبط وعلى النحو الذي بيناه سابقا فالمبدأ أ. ة ويقضي ببطلاايالإدار

ق فيها والذي يتكفل بمجرياته كل مـن القاضـي   ـالتحقي مرحلة تدخل الدعوى الإدارية مرحلة مهمة وهي
  .ابقالمقرر ومحافظ الدولة بمعية  مساعدي القضاء بالأشكال والسبل التي تم توضيحها في المطلب الس

وكما هو ثابت فلكل مبدأ إستثناء ويقع الإستثناء هنا في إمكانية الإعفاء من إجراءات التحقيق وبحكم نص    
ق في القضية عنـدما  ـوجه للتحقيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألاّيجوز لرئي" : من ق إ م إ بقولها 847المادة 

، فلقد جاء نص المادة "...فظ الدولة لتقديم إلتماساتهيتبين له من العريضة أن حلها مؤكد، ويرسل الملف إلى محا
  وإذا ما تم الأخذ  ،بصيغة الجواز فهي مادة غير آمرة

تشكيلة الحكم وتقريره  بحكم هذه المادة يأمر رئيس المحكمة الإدارية المختصة بموضوع التراع بإحالة الملف أمام
  .تهة إلتماساق في القضية، بعد تقديم محافظ الدولـوجه للتحقي بألاّ
ويتحقق هذا الإعفاء من التحقيق في كل قضية يتضح من خلال أوراق ملف الدعوى أن حلها محقق ولا يثير    

من غير الضـروري  يكون أي مشاكل على أساس أن القضية تتسم بالوضوح والبساطة، فبتحقق هذه الحالة 
سكن وظيفي يقع داخل مقر المرفق العام  من طرد موظف: لأمر بإجراءات التحقيق، ومثال عن ذلك في حالةا

  .العام بعد إحالته على التقاعد لأنه لم تعد تربطه علاقة عمل بالمرفق
مصلحة الجهة القضائية تماشيا مع متطلبات قطاع العدالة الحديث والذي يستلزم  ن التحقيق يخدموالإعفاء م   

  .ملفات القضايا في مكاتب وكواليس المحاكممن القاضي السرعة عند الفصل في الدعاوى تفاديا  لتراكم 
ق في خدمة مصلحة المتقاضين على حد سواء، فقـد يكـون في مصـلحة    ـيكون الإعفاء من التحقيقد و   

والسـير في إجـراءات   في جدولة الدعوى  إذا كان تخاصم مع الإدارةالطرف العام أو من مصلحة الطرف الم
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لحة الأطراف وتسرع في إقرار حقه المضطهد مـن قبـل الإدارة   المحاكمة من شأن هذه السرعة أن تخدم مص
  .العامة

وفي الأخير نقول أن الإعفاء من التحقيق هو رخصة بيد رئيس المحكمة الإدارية فهل يجوز للطرف المتضـرر     
هـا  هو سلطة تقديرية منحإن الأمر بالإعفاء من التحقيق  .من أمر الإعفاء من التحقيق الطعن في هذا الأمر؟ 

وصدور أمر الإعفاء من التحقيق لا يتعارض مـع إمكانيـة    القانون لرئيس المحكمة فهو غير قابل لأي طعن،
إستند عليها الطـرف الآخـر في   أو أن يطلبوا مناقشة الحجج التي أطراف المنازعة أن يثيروا أي دفع أو دفاع 

ذكورة في مذكرام الكتابية من  خلال تقديم  دعواه فللأطراف أو ممثليهم القانونيين إمكانية تدعيم دفوعهم الم
  .1تدخلات شفهية  تدعيما  لدفوعهم المذكورة  في مذكراتـه المكتوبةو ملاحظات 

 ـ    ق إلى محـافظ  ـويجب الإشارة في هذا المقام أن وجوب إرسال ملف الدعوى بعد الأمر بألاَ وجه للتحقي
كمة وكأنه إجراء مراقبة ما إذا كانت الدعوى مهيأة للجلسة الدولة بمثابة تزكية الموقف الذي إتخذه رئيس المح

 ـ  يتوقف فقط على حالـة ولا تتطلب إتباع إجراءات التحقيق بالإضافة إلى أن دور المحافظ لا ر بإتبـاع  الأم
 .قـإجراءات التحقي

 .إختتـام التحقـيق: الفرع الثاني 

علـى   والعمـل عمال المكلفين ا قانونا جميع الأ) ة محافظ الدول -القاضي المقرر( بعد إتمام لجان التحقيقف   
تصبح الدعوى في هذه المرحلة مهيأة للفصل فيها ذلك أن الغاية القانونية الأولى  ة وإعداد ملفها،تحضير القضي

يئة الدعوى للفصل فيـة من إجراءات التحقالمرجو دة قاضـي  مساع موضوعها بشكل يتماشى مع يق هي
  .الموضوع

الإنتهاء من عملية يئة الدعوى الإدارية يقوم رئيس تشكيلة الحكم بتحديد التاريخ الذي يختتم فيـه   وعند   
التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن ذلك أن الفصل في هذه المسألة سلطة مخولة لرئيس التشكيلة بصـفته  

ـا   يتوقف تحديد مدةل م والمشرف على الدعوى الإدارية المعروضة أمامه،القي التحقيق على الأعمال التي يأمر
القاضي، كذلك على مدى تعقيد القضايا ومدى ضرورة التسريع في الإجراءات وأيضا على مـدى مسـاهمة   

نة مع الإشعار بالإستلام أو بأي وسيلة ليتم تبليغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف برسالة مضم ، 2أطراف الدعوى
                                                             

1 Martine lombard, op. cit, p : 385. 
2 Bernard pacteau, contentieux administratif, 7e  édition refondu, 2005,éd présses univérsitaires de 
France, p : 263. 
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قبل تاريخ الإختتام المحدد في الأمر وتبدأ إحتساب المدة من يوم تـاريخ  يوم ) 15(أخرى في أجل لا يقل عن 
أيام من تـاريخ  ) 03(والتي يجب أن يكون هذا الميعاد في جميع الحالات قبل  صدور الأمر من رئيس التشكيلة

  .1الجلسة، والتي تحتسب فيه أيضا أيام العطل المدفوعة الأجر
تقديرية لرئيس التشـكيلة  السلطة للشرع بل تركها المالتحقيق لم يحددها والطرق الأخرى لتبليغ أمر إختتام    

وفي حالة ما لم يصدر الأمر بإختتام التحقيق لأي سـبب  ). من ق إ م إ 852/2المادة (تماشيا مع كل قضية 
 لىأيام ع  )03(كان ؛ كأن يكون تقصيرا من رئيس التشكيلة أو سهوا منه فيختتم التحقيق بصفة تلقائية قبل 

من  ق إ م إ وبحكم هـذه   853تاريخ الجلسة المحدد في محضر التكليف بالحضور وهذا ما نصت عليه المادة 
  .شرع سد الفراغ الذي يسببه عدم صدور أمر بإختتام التحقيق فهو إجراء إحتياطيالمالمادة يكون 

لقضية  قد يأت للفصل فيها ويقصد  بقفل باب التحقيق في الدعوى الإدارية حجزها للحكم بإعتبار أن ا   
وأصبحت مترهة عن نقاط الغموض التي كانت تعرقل مهمة القاضي الإداري  2بعد أن أبدى الخصوم دفاعهم

  .للفصل في المنازعة
لحكم للقاضي بعد تعيين رئيس تشكيلة ا أ في سير إجراءات التحقيق القضائيفطوال المدة الممتدة ما بين البد   

  جل التحقيق سواء بإنتهاء المدة المحددة  في أمر إختتام م أالمقرر لحين إختتا
والطلبـات   من ق إ م إ  فيتم خلالها  تبادل المـذكرات  853المذكورة في المادة أيام ) 03(قبل التحقيق  أو

والدفوع وكأصل عام لا يقبل أي طلب أو تقديم مذكرات بعد إختتام التحقيق وتبعة لذلك يصرف النظر عنها 
  .تشكيلة الحكممن قبل 

وحالة ما إذا قدم أحد الأطراف طلبات أو أوجه جديدة بعد إختتام التحقيق فلا تقبل ما لم تأمر تشـكيلة     
 لم التي هي تلكمن ق إ م إ ، فالطلبات أو الأوجه الجديدة  854الحكم بتمديد أجل التحقيق طبقا لنص المادة 

  .كالدفع  بالتزوير طيلة مدة التحقيق يتم إثارا من قبل ولم تطرح
ولعل سبب هذا الرفض أن مثل هذه الطلبات تستغرق وقت لإتباع إجراءاا والتحقيق فيها ، والمدة المحددة    

بحسب الحال غير كافية لمثل هذه الطلبات لذلك تقابل بالرفض  قبل الجلسة أيام) 03( بـ أو في أمر الإختتام
د بإجراءات  التحقيق قصـد  يتقبل في حالة الأمر بالسير من جد في هذه الظروف ، و يمكن لهذه الطلبات أن
  .والتحقيق فيها هاإعطاء للطرف الذي قدمها فسحة زمنية لعرض

                                                             
1 Bernard pacteau, op. cit, p: 263.  

.256روقي ، مـرجع سـابق، ص شادیة إ راهيم المح  2  
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  .التحقيق أعمال إعادة فتح:الفرع الثالث
يقضي بفتح باب التحقيـق   أمر شرع لرئيس تشكيلة الحكم وطبقا لمبدأ توازي الإجراءات أن يصدرالمأجاز    

بي الذي يمتاز بـه القاضـي   يعكس الدور الإيجا دائما مسبب وهذا  وغير، أمر غير قابل لأي طعنمن جديد ب
أن يقرر بإعادة  يجوز لرئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورة أنه على  من  إ م إ 855، فنصت المادة الإداري

القاضـي الإداري الأمـر   مع العلم أن سلطة  ،السير في التحقيق بموجب أمر غير مسبب وغير قابل لأي طعن
  .تى دعت الضرورة لذلكبإعادة فتح التحقيق ممنوحة له م

كتسي  طـابع  ييسبق أن كان موضوع التحقيق فيه وتقديم طلب أو دفع لم لتفسر هذه الحالة  كفي حالة     
دعوىال ىق ستؤثر في موضوع الحكم وتغير مجرـإذا ما تم طرحها ومناقشتها مرحلـة التحقية  وأنه الجدي .

وتقدير حالة الضرورة هي سلطة متروكة لقاضـي الموضوع  بصفته الساهر على حسن  إجراءات الإداريـة   
  .القضائية و المكلف بمهمة الفصل في التراع المعروض أمامه

يق يبلغ إلى جميع الأطراف برسالة مضمنة مع الإشعار ـوعند إصدار الأمر بإعادة السير في إجراءات التحق   
تلام أو بأي وسيلة أخرى، وفي هذه الحالة تبلغ المذكرات المقدمة من الأطراف بـنفس أشـكال تبليـغ    بالإس

ما نصـت   المذكرات ومذكرات الرد إلى الأطراف عن طريق أمانة ضبط وتحت إشراف القاضي المقرر حسب
  .من ق إ م إ 838/2دة الما عليه
الممتدة مـا  الفترة  يكون فيفتح التحقيق بعد إقفال أعماله  والفترة التي من المفترض أن يصدر فيها أمر إعادة   

دخولها  مرحلة المحاكمة و ولة التحقيق ـبين إختتام  التحقيق وقبل جدولة القضية أي بخروج  القضية من مرح
  . يعبر عن هذه الفترة في القضاء المدني فترة الجلسة والمداولة

س تشكيلة الحكم تاريخ الجلسة التي ينادى فيها على القضية أمـام  يحدد فيها رئيوإذا ما تم  جدولة القضية    
قبـل   أيام )10(عن في مدة لا تقل  عن موعد الجلسة المحكمة الإدارية وتقوم أمانة الضبط بإخطار الأطراف

 ـلأن القضيولأنه في هذه الحالة يصبح من غير ادي إعادة السير في التحقيق التاريخ المحدد للجلسة،  ت ة تخط
  .ي مرحلة الفصل والحسمودخلت مرحلة جديدة وهق ـمرحلة التحقي

بتحديد تاريخ إختتـام التحقيـق    خرىأمرة  وعند إعادة فتح إجراءات التحقيق يقوم رئيس تشكيلة الحكم   
يبلغ إلى الأطراف بنفس الأشكال المـذكورة في  لالذي تم السير فيه من جديد بموجب أمر غير قابل لأي طعن، 

  .الإجراءاتحترم نفس من ق إ م إ وكأننا نرجع بذلك إلى نقطة البداية، وتتبع نفس الأعمال وت 852 المادة
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  :قـق وبين تمديد مدة التحقيـالفرق بين إعادة السير في التحقي*
    لإختتـام التحقيـق    ضـروبة التي كانـت م  إضافة مدة جديدة للمـدة  هويقصد بتمديد أجل التحقيق    

ق  فهو إجـراء  ـالتحقيـق، أما إعادة السير في من طرف رئيس تشكيلة الحكم لإختتام التحقي ومحددة سابقا
الجدولة معناها تحديد ميعاد أول ل بابه و لكن قبل جدولة القضية ويؤمر به بعد إنتهاء مدة  التحقيق وبعد قـف

بأمر  أعماله تختتميق  بعد ما جلسة للمحاكمة، أين يجوز لرئيس تشكيلة الحكم  أن يقرر إعادة السير في التحق
ق والمنصوص عليها في المـادة  ـغير مسبب و غير قابل لأي طعن ليبلغ بنفس شروط  تبليغ أمر إختتام التحقي

وتبلغ جميع المذكرات والوثائق المقدمة خلال هذه الفترة الجديدة التي أمر ا لإعادة السير  1من ق إ م إ  852
  .2من القانون نفسه 857ا في المادة وبنفس الأحكام المنصوص عليه في التحقيق إلى جميع الأطراف

أما عن إجراء تمديد مدة التحقيق يؤمر به من قبل رئيس تشكيلة الحكم عندما يقدم أحد أطراف الـدعوى     
طلبات جديدة تكتسي طابع جدي أثناء مدة التحقيق وقبل إختتامه، بمعنى يصدر قاضي الموضوع أمر بتمديـد  

أما إذا قدمت تلك الطلبـات  . ق المعبر عنها في أمر إختتام التحقيقـتحقيق داخل وفي نفس مدة التحقيأجل ال
الجديدة والمنتجة في المنازعة بعد إختتام التحقيق هنا كل ما على رئيس التشكيلة إلا إصدار أمر بإعـادة فـتح   

  .سابقا التحقيق حسب الشروط والظروف المحددة
ق هـي  ـللتحقي منه بأن المدة المحددة التي قررها الة الحكم تاريخ إختتام التحقيق إيمانفقد يحدد رئيس تشكي   

 ـإكافية لتهيئة القضية للفصل تماشيا مع مقتضيات  المحاكمة العادلة ،  ق ـلا أنه قد تظهر أحداث فترة التحقي
جراءات التي كانت مقررة تعرقل السير الحسن لهذه العملية ليسبب ذلك في تعطيل و تأجيل بعض التدابير والإ

  .قـتحقيلل
وقد يحدث أيضا أن قاضي الموضوع أثناء تحديد تاريخ إختتام التحقيق لا يقدر المدة الكافية لإتمام أعمـال     

التحقيق والتي تستوعب جميع أعمال التحقيق المأمور ا، في هذه الحالة لا مانع على قاضي أن يـأمر بإعـادة   
لما يتبين بأن ملف التحقيق لا يتضمن ما يكفي من  حكم بأمر بتحقيق تكميلي أساسق على ـالسير في التحقي

إعادة السير في التحقيـق  يمكن :" من ق إ م إ بقولها 856عناصر للفصل في القضية وهذا ما نصت عليه المادة 
  ". بناءا على حكم بأمر بإجراء تكميلي
                                                             

نة مع الإشعار  لإس تلام أو بأي وس ي  أخري في أ ل لا یقل :" نص المادة في فقرتها الثانية 1 ّ یبلغ الأمر إلى جميع الخصوم  رسا  مضم
".   یوم من  ريخ إخ تام المحدد في الأمر) 15(عن   

".  لال مر   الفاص  بين إخ تام التحق ق وإ ادة السير ف ه تبلغ المذ رات المقدمة إلى الخصوم :" 857نص المادة   2  
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بتمديد أجل التحقيق عندما تكون مدة التحقيق لم ضي فيها ون أمام حالة  يأمر القاوفي الأخير نقول أنه نك   
وتحديد  دة السير في التحقيقبإعاة الجدولة يأمر قاضي تنتهي بعد، أما إذا إنتهت مدته ولم تدخل الدعوى مرحل

 .مواعيد جديدة له

   .الإدارية في المنازعة القضائية عوارض التحقيق: المطلب الثالث
الإجراءات الإدارية القضائية  بصدور حكم  أو قرار يفصل في الدعوى ويفصل في الأصل أن تؤول وتنتهي    

التراع، إلا أنه قد يعترض مسار ومجرى الخصومة بعض الأعمال والوقائع المادية أو القانونية التي من شـأا أن  
  .1تحول دون ذلك

    ا داري خلال مدة المرفوعة أمام  الجهات القضاء الإ ض الدعوى الإدارية وعليه  تتعرمند قيدها  –   حيا
إلـى حالات وحوادث من  شأا  تعطيل أو توقيف  سيرها وهـي مـا تعـرف     –إلى ما قبل الفصل فيها 

قانـونا بعوارض الخصومة ، و التي قد  تؤدي في بعض الحالات  إلى إنقضائها ، وما يهمنا من هذه العوارض 
  .ق في المنازعة الإداريةـتلك العوارض التي تمس إجراءات التحقي

ق القضائي ـق تلك الإجراءات القانونية إذا ما تمسك ا الخصم يصاب التحقيـوالمقصود بعوارض التحقي   
في الـدعوى  بالتوقف أو بإنقطاع في مساره القانوني وقد يصل حتى إلى إنتهائه و بذلك تنتهي مرحلة التحقيق 

  .الإدارية 
ق بتقسيمه إياها إلى نوعين ، بدأ بالعوارض غير المنهية للتحقيق ؛ و هـذه  ـتحقيو ق إ م إ عالج عوارض ال   

: " بقولهـا  09 – 08من القانون  866العوارض تتمثل أصلا في الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 
فتتـاح  ويحقق فيها حسب الأشكال المقـررة لعريضـة إ  . الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة و التدخل 

في سـير   توقـف   ضها إلىق لا تنهيها وإنما تعرـالتحقيفهذه العوارض إذا ما ظهرت أثناء مرحلة ". الدعوى
لتزوير ق لخصها مشرعنا في كل من الدفع باـللتحقي  العوارض المنهية أما عن.  ق القضائيـيإجراءات التحق

  .والتنازل
  .قـالعوارض غير المنهية للتحقي: الفرع الأول

لعوارض غير المنهية  للتحقيق هي  تلك العوارض التي  تقطع السير في  إجراءات المأمور ا للتحقيق، ليبدأ ا   
ق في المنازعة ـد خاصة  بعوارض  التحقي، ولم يخصص ق إ م إ قواعبزوال سبب التوقفالسير فيها من جديد 

                                                             
.176محمد صغير بعلي، الو يز في الإجراءات القضائية الإداریة، مــرجع س ابق، ص  1 
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سارية أمام  جميع  الخصومات  و  تتلخص هـذه  الإدارية وإنما إكتـفي بإحالتنا  إلى تطبيق القواعد  العامة  ال
ق طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أساسا في الطلـب المقابـل    ـالعوارض التي لا تنهي مرحلة التحقي

  .والتدخل بجميع أنواعه
  :الطلب المقابل: أولا
ية يتضمن إدعاءا جديدا مطالبا إياها إلى الجهة القضائ "المدعى عليه" المدافع الطلب المقابل هو طلب يتقدم به   

، و يكون هذا الطلب بمثابة وسيلة دفاع وهجوم فإلى جانب رفـض إدعـاءات   "المدعي" الطاعن الحكم ضد
فهو يطالب بتقرير حق أو مركز قانوني خاص به، يصبح من خلاله المدعى عليه مـدعيا و المـدعي     الطاعن،

  .مدعى عليه
على  أنه ذلك  الطلب الذي يقدمه المـدعى علــيه ،    ق إ م إمن  25ادة وقد عرفه مشرعنا في نص الم    

 نالقانو من 867ولقد إشترطت المادة . للحصول على منفعة فضلا عـن  رفضه  إدعاءات و مزاعم خصمه
من ق إ م إ  25المذكورة في نـص المادة " المنفعة "إرتباط الطلب المقابل بالطلب الأصلي، غير أن عبارة  هنفس

قـد تثير  العديد  من الإشكالات والتساؤلات القانونية حول مفهوم  المنفعة المقصودة ، و لكن ما يمكن قوله 
  .عارض النظام العامأا يجب أن تكون منفعة قانونية و التي ليس في تحقيقها ما ي

تالي تكون بمثابة وسيلة وبال دعاء جديد ضد المدعيوتتضمن الطلبات المقابلة المقدمة من طرف المدعى عليه إ   
، إذ لا يكتفي المدعى عليه برفض طلب و إدعاءات المدعي وإنما يضـيف   نازعةهجومية تؤدي إلى تغيير محل الم

ن القانون يـزود  أمما يؤدي إلى قلب أدوار أطراف الخصومة ذلك  .ءات ضد المدعيعلى ذلك طلبات وإدعا
، و هناك جانب من الفـقه  1وهي الدفوع والطلبات المقابلة ؛يالمدعى عليه بنوعين من وسائل الرد على المدع

  . ذهب لتسميتها دعاوى المدعى عليه
واحد وهو عـدم   ويعتبر الطلب المقابل من بين الطلبات العارضة  التي يثيرها المدعى عليه و إن كان هدفها   

إلى الحصول على حكم يكفل له  ، إلا أنه من خلال الطلب المقابل يهدف المدعى عليههالحكم للمدعي بطلبات
  .2مزايا تزيد على مجرد رفض طلب المدعى عليه

                                                             
.67، ص 2009فضيل الع ش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداریة، م شورات الأمين، الجزا ر   1  
. 65، ص 2003ضة وا  اوى الفرعية في قانون الإجراءات المدنية، مذ رة لنيل شهادة الماجس تار، دادي رش يدة، الطلبات العار   2  
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من  ق إ م إ على أنه  يترتب عن عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل ،  868وتنص المادة    
يضة إفتتاح الطلبات التي يقدمها الخصوم في عر على أنه مجموعة قإ م إمن  25والطلب الأصلي قد عرفته المادة 

 .ن طريق تقديم الطلبات العارضة الدعوى و فـي مذكـرات الرد والتي يمكن تعديلها ع

السالــفة    868فنتيجة العلاقة الموجودة بين الطلب الأصلي والطلب المقابل المنصوص عليهما في المادة     
للتراع ، فالطلب المقابل الذي  الذكر، إجراء منطقي لأن  متى تم رفض المصدر الذي هو الطلب الأصلي المنشأ

جاء ردا و مقابلا له يرفض بصفة آليا وتبعية وعليه الطلب المقابل  يتمثل  في أي طلب  يترتب عـن إجابـة   
، علـى أن  1أو يحكم له ا مقيدة بقيد مصلحة المدعى عليه ، يحكم للمدعي بطلباته أو ببعضهاالمدعى عليه ألا

 .تجزئته الا لا يقبليكون متصلا بالدعوى الأصلية إتص

  .لسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ل ر الصلة بين الطلبين صلاحية متروكةوتقدي
لب المقابل هو طلب عارض مقدم من قبل المدعى عليه  ردا على طلب المدعي، يكافح بواسطته وعليه  الط   

أن  ي وذلك على إعتبارلإبعـاد خصمه وذلك عن طريق الحصول على ميزة تتعدى مجرد رفض الطلب الرئيس
  .الهجوم هو خير وسيلة للدفاع

  .التدخل : ثانيا 
من القـانون نفسـه    206إلى  194من ق إ م إ على إحالتنا لتطبيق أحكام المواد من  869تنص المادة    

ف عـر المتعلق بالخصومة أمام المحاكم العادية، و بالرجوع إلى القواعد العامـة المطبقة أمام القضاء العـادي  ي 
التدخل في المنازعة على أنه مطالبة شخص لم يكن طرفا في الدعوى من المحكمة المختصة بإدخاله فيها منضما 

  .2لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
فالتدخل إذا هـو طلب يهدف من ورائه جعل الغير طرفا في الدعوى المرفوعة أمام الجهـات  القضـائية       

ضمه إلى أطرافها الأصليين ، و من خلاله يكتسب هذا الغير طالب التـدخل صـفة الطـرف  في    الإدارية و 
  الدعوى الإدارية في تاريخ لاحق عن رفعها على أن يكون قبل إختتام إجراءات 

من قاضــي   التحقيق والتدخل في المنازعة الإدارية شأنه شأن التدخل في الخصومة العادية  يتحقق إما بطلب
؛ ينويتخذ التدخل إحدى الصـورت ". المتدخل"أو  بعد طلب يقدمه شخص أجنبي عـن الدعوى  الموضوع 

  .ختياري و هو ما يعرف بالتدخل الإ) المدخل(التدخل بطلب الغير  كون إما تدخل وجوبي و إما يقعـيف
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   :التدخل الإختياري /أ
 ـ    راف المنازعـة الإداريـة   ويسمى كذلك بالتدخل الإنضمامي، والذي هو طلب يقدمه شخص خارج أط

موضوعه الإنضمام إلى أحد أطرافها الأصليين تدعيما في ذلك لطلباته ودفاعه ويكون هذا النوع من التـدخل  
  :ناتج  بمحض إرادة المُتدخل و ينقسم هذا التدخل الإختياري إلـى نوعين وهما 

  :التدخل الاختياري الأصلي -1
ضمن الطلب إدعاءات لصالح المتدخل نفسه و هي طلبات مسـتقلة  الإختيار أصلي عندما يت يكون التدخل   

يوصف هذا . ومختلفة عن الطلبات التي يقدمها أطراف المنازعة بحيث تصب الطلبات لصالح الشخص المتدخل
النوع من التدخل الإختياري بأنه  تدخل إختصامي يتـخذ  فيه المتدخل أسلوبا هجوميا ، يطلب فيه المتدخل 

لابد من توافر الشروط التـالي  ب ، ولقبول هذا الطل1اجهة طرفي الدعوى و يطالب الحكم له بهق في موـبح
  : ذكرها

أن يطلب المتدخل حقا أو إدعاءا أو طلبا يصب في مصلحته و يكون من وراء هذا التدخل فائدة عملية يراد  -
         صـلحة قانونيـة و شخصـية   من ق إ م إ على أن تكون هذه  الم 189تحقيقها ، هذا ما نصت عليه المادة 

  .و مباشرة  و قائمة أو محتملة الوقوع 
         ،تحقق عنصر الإرتباط أي العلاقة بين الحق المطالب به من قبل المتدخل و بين موضوع الدعوى الأصـلية  - 

  .و رقابة وجود عنصر الإرتباط متروكة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
إذا ما تحقق عنصر الإرتباط تصبح بذلك العلاقة قوية بين الطلب الأصلي و التدخل ،  اطرتبنتيجة عنصر الإ –

فمصير هذا الأخير مرتبط بمصير الطلب الأصلي ومعنى ذلك إذا رفضت الدعوى الأصلية فيسري هذا الرفض 
  .بشكل تبعي  على التدخل الفرعي

  .لدعوى القضائية ضرورة تقديم طلب التدخل وفقا للإجراءات المقررة لرفع ا -
ما قدم فإذا  2 ق إ م إ 870يجب تقديم طلب التدخل قبل إختتام مرحلة التحقيق وهذا ما نصت عله المادة  -

ف هذا الطلب على أنه من عوارض التحقيق في المنازعة الإداريةهذا التدخل بعد قفل باب التحقيق لا يكي.  
  :ليــآثار التدخل الإختياري الأص*

  :تترتب عليه الآثار التالية ) التدخل الاختصامي(الإختياري الأصلي  بقبول التدخل
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يصبح الغير المتدخل خصما أو طرفا في الدعوى الإدارية و يأخذ فيها مركز المدعي بما يترتب عن ذلك من  -
الحكم له في حالة  سلطات و إلتزامات، فله إبداء الطلبات و أوجه الدفاع التي يحق لكل مدع إبداؤها كما أنَ

خذ كـل مـن   ، كما يأفي الدعوى طراف الأصليينفيتساوى مع الأ، 1عليه حق الطعن ضد الحكم أو القرار
المدعى عليه مركز المدعى عليهما في دعوى التدخل، و يحق لكل منهما طلب الخروج من الخصـومة  المدعي و

  .بعد التدخل
ن صحيفتها أو بطلان إجراء فيهـا فزوالهـا   كنتيجة لعنصر الإرتباط إذا زالت الدعوى الأصلية بسبب بطلا -

يؤدي إلى زوال التدخل الإختياري الأصلي، أما إذا كان سبب زوال الدعوى الأصلية بسبب تركها من طرف 
  .بقاء التدخل الإختصامي الزوال لا يؤثر علىالمدعي الأصلي  أو إقرار المدعى عليه بطلبات المدعي فإن هذا 

قاعدة المنصوص عليها للري الأصلي لأول مرة أمام جهة الإستئناف إحتراما في ذلك لا يقبل التدخل الاختيا -
من مراجعة الطلبات التي يحملها  من ق إ م إ وهو التقاضي على درجتين، حتى يتمكن الأطراف 06في المادة 

يحمله هـذا   ماالتدخل الأصلي أمام جهة الإستأناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي وليس بصفتها أول درجة، ل
  .لأطرافلونية التدخل من طلبات قد تغير المراكز القان

إن هذه الطلبات الجديدة التي يقدمها المتدخل الأصلي لا يقصد ا تلك الطلبات المغايرة تماما عن الطلبات  -
 ا علاقةأا طلبات جديدة إلا أا لهالأصلية المقدمة من طرف الأطراف الأصلية للدعوى الإدارية بل هي رغم 

  .بموضوع الدعوى ، حتى لا يصبح التدخل الأصلي وسيلة لتوسيع موضوع الدعوى
  :التدخل الإختياري الفرعي  -2
عندما يقدم طلب أمام القضاء ويكون قابل للإرتباط مع طعن آخر مرفوع أمام القضاء يصنف هذا الأخير    

، وفي بعض التشريعات يطلق 2نه طلب فرعيأما الطلب المرتبط يصنف على أ) رئيسي(على أنه طعن أساسي 
 عليه تسمية التدخل التبعي ، وهو تدخل يسعى من ورائه تأييد طلبات و إدعاءات أحد أطراف الدعوى سواء

يكون التدخل فرعيا عندما يـدعم  على أنه من ق إ م إ 198هو ما نصت عليه المادة الطاعن أو المدافع و كان
و في هذه الحالة يتقيد المُتدخل إذا ما قُبل تدخله بطلبات الطـرف الـذي    إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى 

 ن الخصومة ـطلبات جديدة فهو تدخل إنضمامي يطلب فيه شخص خارج ع إنظم لمصلحته، فلا يجوز له إثارة
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 الإنضمام إلى أحد أطرافها إما المدعي أو المدعى عليه مؤيدا لـه ومسـاندا   -غير أطراف الدعوى الإدارية -
  .)المتدخل (   1ق مصلحة طالب التدخلـلطلباته لأن الحكم  بتلك الطلبات يحق

وبالرغم من الطبيعة القانونية للتدخل الفرعي المتمثلة  في مساندة طلبات المتدخل لمصلحته، يجوز للمتـدخل     
 يكون قد التمسك بأي دفع موضوعي أو شكلي أو بعدم القبول و لو لم يتمسك به الطرف الأصلي، على ألاَ

سقط حق هذا الأخير في المطالبة به على أساس أن المتدخل يصبح خصما في الدعوى بقبول تدخله و عليه من 
  .مناسبا من إجراءاتاذ ما يراه مصلحته إتخ

ويمتاز هذا النوع من التدخل الإختياري بالرغم من كونه لا يهدف إلا لمساندة موقف أحد الأطراف فائدة    
خصوصا إذا كان الطرف الآخر يتسم بصلابة  طراففي التراع، لأنه قد يؤدي إلى دعم أحد الأ كبرى و حاسمة

  . 2الموقف كما لو كانت الإدارة
يمكن من الناحية العملية تقديم طلب التدخل الفرعي لأول مرة أمام جهة الإستئناف طالما الطبيعة القانونية و   

المثارة من قبل الأطراف الأصلية للمنازعة الإدارية لكونه تدخلا  لهذا التدخل لا ينشئ طلبات جديدة غير تلك
تبعيا، و يلتقي التدخل الفرعي مع التدخل الأصلي في ضرورة توافر المصلحة المشروعة أثناء تقديم طلب التدخل 

  .و عنصر الإرتباط بين موضوع طلب التدخل و بين موضوع الدعوى الأصلية
أن تدخل الغير في الدعوى الإدارية المرفوعة أمام القضاء الإدارية أكان أصـليا   يجب الإشارة في الأخير إلى   
فبصدور الحكم أو القرار يكون حجة على المتدخل بقدر ما هو حجـة  ) عيـتب(أو كان فرعي ) إختصامي(

  الطرف"علي الأطراف الأصلية ، المدعي و المدعى عليه مهما تعددوا 
في  شـأنه حقه  في  و من تم يكون له حق الطعن في الحكم أو القرار الصادر  "، الإدارةتخاصم مع الإدارةالم 

  .شأن الأطراف الأصلية ذلك 
  "التدخل الو جوبي " :الإدخال في الدعوى الإدارية/ب
من خـلال تدعيمـه    ة المتدخل نفسه بغية تحقيق منفعة لهعكس التدخل الإختياري بنوعيه الصادر عن إراد   

إجباره ب إنما يتم إدخالهالإدارية ،إن التدخل الإجباري تنتفي فيه هذه الرغبة والإرادة، و لأحد أطراف الدعوى
على التدخل  في الدعوى الإدارية مـن قبل ذوي الحق في ذلك دونما التقيد بمدة زمنية مادام لم يغلـق بـاب   
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أطـراف الـدعوى   ثل التحقيق، و بقبول التدخل يصبح المدخل أحد أطراف الدعوى و يتم مخاصمته مثله م
  .الأصليين

بالدخول فيها ومن ثم  وإختصام الغير هو إدخاله في الخصومة، وبمثابة تكليف هذا الغير الخارج عن الخصومة   
أو بأمر يصدر مـن   أطراف الدعوىوذلك بناءا على طلب أحد  1يصبح خصما فيها أو ماثلا فيها على الأقل

  :افمن الأطر تلقاء الجهة القضائية دون طلب
   :أطراف الدعوى  /1
يجوز لأي طرف في الدعوى الإدارية ، المدعي أو المدعى عليه طلب إدخال الغير لمخاصمته كطرف أصلـي    

في الدعوى للحكم ضده ، أو قصد إلزامه  بالحكم  الصادر أو القرار الصادر عن الجهة  القضائية الإدارية هذا 
وإذا  ما لم يقدم طلب إدخال الغير عند رفع الدعوى الإدارية و إ  من ق إ م  2و 199/1المادة  ما نصت عليه

طراف و بإذن مـن الجهة  القضـائية  لم يحدث الإدخال إبتداءا ، فإنه من الجائز  إثارته لاحقا  بطلب أحد الأ
  . الإدارية

   قـرار القضـائي   من إدخال الغير برغبة من الأطراف زيادة عن جعل الحكم أو ال وقد يكون الهدف المرجو
حجة على الخصم المدخل و الحكم عليه بالطلبات المقدمة في الدعوى فقد يقصد من طلب الإدخال إلزام الغير 
المدخل تقديم ورقة أو محرر في حوزته تكون حاسمة في  التراع  و من شأا المسـاهمة للفصـل في الـدعوى    

  .لمصلحته 
  :الجهة القضائية الإدارية /2
إدخال الغير في  المنازعة الإدارية بأمر مـن الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى رغبة  منها يمكن كذلك     

في الوصول إلى حل التراع القائم فإذا رأت  بأن ذلك لن يتحقق إلا بمثول شخص غير طرفا في  الدعوى أمامها 
الدعوى  الأصليين بإعلان ما تـرى  تأمر أحد أطراف فلها أن تأمر بإدخاله في الدعوى و سبيلها في ذلك بأن 

  . 2المحكمة النظر في الدعوى لإتمام هذا الإعلان المحكمة  إختصامه فـي الدعوى وتؤجل
وللقاضي الإداري و لو من تلقاء نفسه أمر أحد الأطراف عند الإقتضاء إدخال الغيرالذي يرى في إدخالـه     

  09 – 08من القـانون   201الواردة في المادة " أو"  فائدة لحسن سير المحاكمة أو لإظهار الحقيقة ، فحرف
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الفاصلة بين عبارة حسن سير العدالة و بين إظهار الحقيقة تخدم مصلحة أطراف الدعوى من خـلال توسـيع   
  . حالات الإدخال 

        الإداريـة ،   وللفصل في التراع يكفي حسن سير العدالة لتدخل القاضي و الأمر بإدخال الغير في الـدعوى    
الحقيقة القضـائية الـتي   و ليس بالضرورة  أن يؤدي  هذا الإجراء إلى الوصول والكشف عـن الحقيقة هذه 

يصعب أحيانا الوصول إليها ، فالمادة وسعت مـن مجال تدخل  القاضي  الإداري تدعيما في ذلـك  للـدور   
  .لصيق بصفة القاضيالحيادي ال الإيجابي الذي يمتاز به القاضـي الإداري وخروجه عن الدور

يكون التدخل بمبادرة من قاضي الموضوع من خلال أمر موجه إلى أحد الأطراف لإدخال الغير كخصـم     
لها الشك كأن يكون بحوزة المدخل مستندات منتجة  ليؤو جديد في الدعوى دف كشف الحقيقة اهولة أو

ن الغاية من أمر الإدخال مسـاعدة و تـدعيم   في الدعوى ، تدخل في مفهوم السير الحسن للعدالة كأن يكو
وأيضا إذا رأى القاضي وجود دلائل جديدة على تواطؤ و الغش يدين الخصوم لتحقيق الخصوم   المدخل لأحد

  .1تلك الغاية
  .قـالعوارض المنهية  للتحقي: الفرع الثاني 

التحقيـق و إنقضـائه   أعمالرإلى توقيف سيـ العوارض المنهية  للتحقيق هي تلك الإجراءات التي تؤدي   
الإدارية  من مرحلة التحقيق  بغلق باـا   القضائية بصورة  ائية ، و إذا ما تحققت حالاتـها تخرج  المنازعة

 ،تنتهي بصدور حكم أو قرار قضائي يفصل في المنازعة القائمةللة المحاكمة ـلتدخل مرحلة الحسم و هي مرح
  :دعاء بالتزوير و التنازلقيق في كل من الإوتتمثل هذه العوارض المنهية للتح

  :الادعاء بالتزوير: أولا 
لم يبتكر المشرع  الجزائـري قواعد و أحكام خاصة فـي حالة الطعن بالتزوير أمام المحكمة الإداريـة و لا     

 ـ  ك أن أمام مجلس الدولة ، فلقد صاغ القضاء الإداري في موضوع الإدعاء بالتزوير مبادئ وأحكام قليلـة ذل
فتـح اال واسعا أمام القضاء المدني إذ  لعب  الطعن بالتزوير ليس من الكثرة مقارنة به أمام القضاء المدني  مما 

تي تبنى عليها دعاوى التزوير، وإن كـان المشـرع   القانونية ال ال و أساسي لإرساء المبادئ والأحكامدور فع

                                                             
.130عبد العز ز عبد المنعم  ليفة، المرافعات الإداریة في قضاء مجلس ا و ، مـرجع سـابق، ص   1  



 
 

71 
 
 

لتزوير إذا تعلق الأمر بالمحررات الإدارية فإن ق إ م إ نجده قد طبق على الطعن باتالفرنسي قد أنشأ قواعد خاصة 
  .1أحلنا إلى تطبيق القواعد العامة على الحالة الطعن بالتزوير والمتعلق بالقضايا العادية

على الإحالة إلى تطبيق القواعد القانـونية المطبقـة   09 – 08من القانون  871وتبعا لذلك نصت المادة    
من الكتاب الأول وتطبيقها علـى  الرابع القضاء العادي الواردة  في الباب  التزوير المرفوع  أمام على الإدعاء ب

المنازعة الإدارية المرفوعة  أمام الجهات القضائية الإدارية و بذلك يجب علـى جهات القـضاء الإداريـة أن  
  .نفسه القانون من  188إلى  175تطبق  قواعد  الطعن  بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 

  :مفهوم التزوير* 
  ،على النحو الذي يبينـه القـانون  ، 2هو كل تغيير للحقيقة قولا أو كتابة أو فعلا أو مغايرة مضمون المحرر   
ة إذا ما توافر سبغ دعوى التزوير بموضوع الدعوى العموميمن شأن هذا التغيير أن يسبب  ضرر للغير و قد تو

 ـ التراع عرض و فيه أركان الجريمة دعوى ـأمام القضاء الجزائي  كما قد تكون موضوع  دعوى أخرى  ك
التي  تضم مجموعة من  ،وى التزويرـو يرفع الإدعاء بالتزوير من  خلال دع. التعويض الناشئة من هذا الضرر

ثبوتية لـذلك  ال يهدف في نفس الوقت إلى هدم القوة ثبات التزوير الوارد في المحرر وإ يقصد منها  الإجراءات
 وتنقسم دعوى التزوير إلى دعوى تزوير فرعية و دعـوى تزويـر أصـلية    . ويفقده الحجية في الإثبات  المحرر

  .و في المحرر الرسمييكون موضوعها إما في المحرر العرفي أو
  :رر العرفي ـدعوى التزوير في المح/أ

ثبات  يتولى تحريره وتوقيعه أشخاص عـاديون   سند معد  للإعرفي هو ما يعرف بالعقد العرفي وهو المحرر ال   
رر العـرفي إلى  ـة وبذلك  يفتقر هذا المحـومي أو شخص مكلف  بخدمـدون تدخل الموظف أو ضابط عم

       ، ومع  ذلك غالبا ما يقبل عليه الأشخاص نظرا لما فيه من سرعة الإعداد و الإقتصـاد في التكـاليف  الرسمية
  .و المصاريف 
 ـ هناك محررات عرفية غير معدة للإثبات مسبقا ـ رر العرفي دليلا  معـد  للإثباتـذا المحه وحتى يعتبر   ـ

  :نتوافر شرطان أساسيا
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تكون باللغـة   ولا يشترط في الكتابة هنا أن المـراد إثباا، على الوقائعوجود كتابة تنصب   :الشرط الأول
بـل   بصياغة معينة أو قالب شكلي محدد  تتقيد كذلك العربية، أو أن تكون بخـط  اليد أو بالآلة الكاتبة ولا

  .هي مسائل ترجع إلى رغبة أطراف هذا المحـرر
التوقيع ، وهـو شرط  جوهري لأنـه أساس نسبة  الكتابة إلـى الشخص  المتمسك ـا     :الشرط الثاني 

 ذه الورقة العرفية ذلك أن التوقيع يتضمن قبول لما هو مكتوب.  
كون التوقيع  بيد من ينسب إليه المحرر العرفي ، وفي حالة الوكالة يوقع الوكيل بإسمه الخـاص و  وعادة ما ي   

قـد إعتـرف بـه    وصبع و هو توقيع شائع عند الفئة الأمية بصفته الوكيل ، كما قد يكون التوقيع ببصمة الا
ب مهنة صاحن الشخص خاصة  إذا كا تم أو يتخذ  التوقيع  شكل الخـ، 327في المادة  1مشرعنا في ق م 

يوضع  التوقيع عادة  فـي آخر الورقة العرفية ، كما قـد يوجد في مكان  آخـر علـى   لطبيب، حرة  كال
  .تقدير قيمة هذه التوقيع الوارد بالورقة جهة القضائية الجانب أو في الوسط كل ما في الأمر لل

ذه المحررات فـي المنازعة ـى هل تطرح مثل هالرسمية، يا ترفي فيه ـرر العرفي الذي تنتـوبعد تعريف المح   
وهل نتصور وجود معاملات بـين   كطرف فيهاعلما أن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بوجود الإدارة  ، الإدارية

من ق إ  871الإدارة بالمحرر العرفي؟  توجه إنتقـادات كثيرة  لهذه الإحالة  التي نص عليها مشرعنا في المادة 
التي نظمت  إجراءات الإدعـاء بـالتزوير في    178و 177و 176و 175واد المحال إليها م إ ومـن بين الم

دام مشرعنا نص عليها يلزم علينـا ذكـر   ما العقود العرفية  فما مدى  صحة هذه الإحالة من عدمها ؟ إلا أنه
  .جيبنا عن هذه التساؤلاتيإجراءاا من باب الأمانة العلمية ، لا ربما الواقع العملي س

  .تزوير أصليةإما دعوى  تزوير فرعية أو دعوى : ترفع  دعـوى التزوير فـي الورقة العرفية بإتباع طريقين ل
  :دعاء بالتزوير في المحرر العرفيإجراءات الإ*
 :دعوى تزوير فرعية: أولا  

مة تتبـع  طعن بالتزوير في المحرر العرفي أثنـاء سيــر الخصـو    قدم إذا ق إ م إ بأنهمن  175تنص المادة    
و ما يليهـا   165وأحكام المادة  ،ما يليها  من  هذا القانونو 165ي المادة الإجراءات المنصوص عليها فـ

  .الخطوط تتعلق  بموضوع  الإجراءات المتبعة في مضاهاة
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الأول  تفاديا  للتكرار سنتناول موضوع مضاهاة الخـطوط في المطلب الثاني  مــن المبحـث     :ملاحظة 
  .إليهاـاني ، مع تحديد كل الإجراءات المتبعة بشكل مفصل و دقيق لذا أحيلكم للفصل  الث

المقدم ضـده   طرفع الإدعاء  بالتزوير في الورقة  العرفية من خلال طلب فرعي إذا  ما أنـكر الـإذن يرف   
الغير ، و المقصود   المحرر العرفي ، إما الخـط أو التوقيع و رفض إنساما إليه  أو عدم إقراره  لخـط أو توقيع

  .رقة العرفيةتمسك بالويالذي س طرفبالغير هنا قد يكون أصول المنكر و قد  يكون حتى ال
د يقدم  هذا  الإدعاء  بالتزوير أثناء سير المنازعة الإدارية  أمام قـاضي الموضوع بمذكرة جوابية التـي يرل   

عى عليه على خصمه لمزاعمه و ينازعه في مصداقية الورقة ون المدـفيها منكر الورقة  العرفية ، و غالبا ما يك
دعا إدعاءاته  مالعرفية الذي ي.  

طالب التزوير قصد دحض حجية الورقة العرفية المعروضة أمام  لص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رخو   
وير قصد  نفي صحة الخط  أو القضاء  الإداري الإستفادة من إجراءات مضاهاة  الخطوط  فـي دعوى  التـز

و كأصل عام يشترط لقبول الدفع بالتزوير و بحث شواهده أن  .التوقيع  الوارد في المحرر العرفي موضوع التراع 
أن تقضي بعدم قبوله ، إذ  من  غير  هة القضائيةإذا  كان غير كذلك  يتعين على الجو يكون منتجا في التراع 

ومسألة  تقدير ما . ما لو تم إثباته بالفعل لا يساعد القاضي لبلوغ حل التراعإثبات  طرافالمنطقي تكليف الأ
، مـع إلتزامـه   ة  التقديرية لقاضي الموضوعإذا  كان الدليل منتجا فـي الدعوى  من عدمه متروك  للسلط

وإذا . 1الدعوىبالمقابل بتبيين الأساس الذي إستند عليه و حمله على رفض الدفع بالتزوير بإعتباره غير مؤثر في 
إقتنع القاضي الفاصل في الدعوى الأصلية بأن المحرر  العرفي محل الدفع  بالتزوير مؤثر في التراع، و يتوقف عليه 

 عليهكل ما  ، ون الأوجه التي أسس عليها موافقته لا يلزم القاضي بتبيا  التراع الأصلي فقرار الموافقةالفصل في
دارية وفي مباشرة ويأمر بإيداع أصلها بأمانة ضبط المحكمة الإ)  الورقة العرفية (يؤشر على الورقة محل التراع  أن

  .شفاهة الأخير يأمر بإتباع إجراءات مضاهاة الخطوط ، و قد يتخذ هذا الأمر
على الوثائق المستعملة من قبل المحكمة لإنجاح عملية مضاهاة  09 - 08من القانون  165/2ونصت المادة 

  :أنواع ) 03(الخطوط و هي على 
  .، شهادة الشهود ، الإستناد على الخبراءالاعتماد على المستندات  -
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  :الاعتماد على المستندات -1
قد يستعان  ببعض المستندات قصد  مقارنتها مع الورقة العرفية محل الدفع  بالتزوير وهذه المستندات الـتي     

أو التوقيع الذي أنكره الخصم مذكورة على سـبيل   يمكن أن تكون محل مقارنة للمحرر العرفي المتضمن للخط
  :جب فجاء فيها بأنه لا يسمح بإجراء مضاهاة الخطوط إلا بمو  09 - 08من القانون  167الحصر في المادة 

  .العقود الرسمية التي تتضمن توقيع الخصم المنكر للمحرر محل مضاهاة الخطوط-
  .الخطوط و التوقيعات التي سبق الإعتراف ا -
  .الجزء من السند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره-
وتشير نفس المادة السـابقة الذكر أنه  يتعين على القاضي إجراء مضاهاة  الخطوط إسـتنادا إلى عناصـر      

المقارنة التي توجد بحوزته ، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك بمعنى هذه العناصر غير متوفرة  لدى الجهة الإداريـة  
صة و الفاصلة فـي التراع ، يأمر القاضي في هذه الحالة الأطراف أو أحدهما بتقديم الوثائق و المستندات المخت

ويؤشر القاضي على الوثـائق المعتمـدة   . التي تسمح باجراء مقارنة و التي تم ذكرها أعلاه على سبيل الحصر
الأمر بإيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية للمقارنة و يحتفظ ا مع المحرر العرفي المنازع فيه أو يمكن أيضا 

  .الفاصلة في التراع
   :شهادة الشهود -2
يقصد ا إثبات صحة الخط أو التوقيع الوارد فـي الورقة  العرفية من خلال سمـاع شـهادة الشـهود،       

ع الـذكر أنــه لا   والشهود هم أشخاص حظروا واقعة كتابة الورقة العرفية أو التوقيع عليها أو هما معا ، م
دج   100 000يكون  موضوع الشهادة التصرف  القانوني الوارد في المحرر العرفي إذا ما تجاوز قيمة الديـن 

  :فإنه لا يثبت بشهادة الشهود و إنما  يثبت بالكتابة مع مراعاة إستثنائين وهما
  .وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون تحقيق الكتابة  :الإستثناء الأول

  .القاهرة  فقدان السند الكتابي بسبب أجنبي كالقوة :ستثناء الثاني الإ
     ومحل الإثبات بشهادة الشهود في حالتنا يقع موضوعها على صحة أو عدم صحة الخط أو التوقيـع الـوارد   

  .في المحرر العرفي
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  :راء ـــالإستعانة بالخب-3
المسائل  الفنية التي يمكن للقاضي الإستعانة بأهل الإختصاص  إن  عملية مقارنة الخـط أو التوقيع  تعتبر من     

الخبير في هذه الحالة غير مقيد بأية وسـيلة  لى ضوئها يفصل في موضوع التراع، وللوصول إلى الحقيقة التي ع
ة من  ق إ م إ  فقـد يستعمل الوسائل الحديث 167لإجراء عملية المقارنة بين الخط أو التوقيع في حدود المادة 

للتحقيق في هذه الخطوط أو التوقيعات خاصة إذا كانت عقود ملزمة لجانبين ، كما له الإعتماد على الوسائل 
 ا مند زمن بعيد التقليدية و التي جرى العمل.  

الخبرة معا ه الإستعانة  على شهادة الشهود وللقاضي الإعتماد على خبير واحد أو على عدة خبراء ، كما ل   
وفي جميع الأحوال القاضي غير ملزم برأي الخبير مع . ة و خدمة لحل و فض التراعتطلبات كل قضيتماشيا مع م

عرضة للطعن  بالنقض تطبيقا لـما نصت عليـه  و  ضرورة تسبيب موقفه تسبيبا كافيا و إلا كان قراره محل 
  .ق إ م إ من 358من المادة  10و 09الفقرة 

 محضر شهادة الشهود و تقرير الخبرة ، للقاضي السلطة التقديرية لترجيح وإذا ما وقع إختلاف أو  تباين بين   
وسيلة عن أخرى كتفـضيل الشهادة عن تقرير الخبرة تماشيا مع قناعته الشخصية مع ضرورة تسبيب  حكمه 

لس أو قراره الذي من خلاله يبنى موقفه ، و هذه المسألة موضوعية يثيرها قاضي الموضوع غير خاضعة لرقابة مج
الشخصـية    خرى مسألة خاصة  متعلقـة بالقناعتـه  الدولة ، لأن إختيار وسيلة عن أخرى أو تغليبها عن الأ

  .التراع الإداري للقاضي الفاصل في 
المقارنة مرفقة بملف الـدعوى  وقـد تكون الوثائق المذكورة على سبيل الحصر المعتمد عليها لإجراء عملية    
ا مع الأمر بإيداعها مصلحة كتابة الضبط  ليتم ضمها بجانب المحرر محل مضـاهاة  التأشير عليهبالقاضي  يقومف

  .طوط أو عملية المقارنة الخ
في حالة عدم إرفاق المحرر بملف القضية يأمر القاضي الأطراف أو أحدهما و عادة ما تكون هنـا الإدارة  أما    

إيداعها أمام كتابة الضبط، كما يجـوز للقاضـي   بإحضار و تقديم تلك الوثائق و تقديمها للتأشير عليها قبل 
من ق إ م إ أن يأمر من تلقاء نفسه تحت طائلـة الغرامـة التهديديـة     169الإداري أيضا تطبيقا لنص المادة 

بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي يحوزها الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المتنازع فيه مفيدة، والغير هنا 
  .جنبي خارج عن أطراف الدعوى الإدارية المرفوعة أمام القضاء المختصهو كل شخص أ
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  .دعوى تزوير أصلية : ثانيا 
إجـراءات رفـع   و  يجوز رفع دعوى تزوير في المحرر العرفي بطريقة أصلية من خلال إتباع نفس خطوات    

عوى القضائية مع إحتـرام  والموضوعية لرفع الدمستوفية الشروط الشكلية  تكون أن  الدعوى القضائية، على
إجراءات التبليغات من تكليف بالحضور للطرف الآخر قصد إحاطته علما بوجود دعوى قضائية مرفوعة ضده 

ة مرفوعة أمام القضاء قصـد تحضـير   بصفة أصلية موضوع الإدعاء بتزوير المحرر العرفي الذي تم إثارته في قضي
ويشترط القانون أيضا ذكر مدعي التزوير أوجه هذا التزوير . عاءاتهعه وإدالطرف المبلغ له الإدعاء بالتزوير دفا

في ذلك  ها في عريضته موضحا بذلك و مبرزا للجهة القضائية الإدارية نوع و شكل هذا التزوير تطبيقادو يحد
  "يجب أن يبين في العريضة أوجه التزوير. .."من  ق إ م إ  176نص المادة 

لبعض الحروف أو بعض الأرقام ، أو  شطب أو محو بعـض العبـارات  أو    وهذه الأوجه قد تكون إضافة   
الأرقام ، أو إضافة لبعض الأوراق إلى المحرر العرفي محل الدعوى الأصلية للتزوير، ومن شأن هذه الأفعال تغيير 

في  ويمكن  للمـدعى عليـه    .فحوى المحرر و تغيير موضوعه ليؤدي ذلك إلى تغيير إلتزامات و حقوق أطرافه
دعوى التزوير إاء إجراءات الإدعاء  بالتزوير في أيـة مرحلة من مراحل إجراءاا  بتنازله عن التمسك بتلك 
الورقة دون أن يتوقف حقه في ذلك على قبول المدعي بالتزوير الذي يكون له في هذه الحالة الحق في ضـبط  

  . 1الورقة  أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك
على إمكانية تصريح المدعى عليه في دعوى التزوير أكانت مرفوعة بإدعاء  ق إ م إمن  177ونصت المادة    

فرعي أو بدعوى أصلية للتزوير بعدم إستعمال الورقة العرفية محل الطعن ، ليقدم القاضي الإداري إشهادا عـن  
يستعمله و يقدمه كـدليل إثبـات    يجوز لمن كان يتمسك ذه الورقة أن لا ذلك للمدعي ، وفي هذه الحالة

  . قواله و موقفهتدعيما لأ
الإشهاد هو عندما يصرح المدعى عليه قولا أو كتابة بتخليه عن الورقة موضـوع الطعـن وفي رغبتـه    و    

 دعى عليه فيصدر القاضي إشهادا علىلإقصائها من إجراءات المنازعة فيتم توثيق هذا الموقف الصادر من قبل الم
إلى مدعي التزوير، والهدف منه إذا ما تراجع المدعى عليه وقرر  إستخدم المحرر العرفي الذي سبق و ذلك يقدم 

صرح بإستبعاده ، فكإجراء مضاد يقدم المدعي الإشهاد ردا و صدا لتصرف المدعى عليه و تذكيره بأنـه قـد   
ليه إلا البحث و السهر على تأمين سبق له و أن صرح بتخليه عن المحرر العرفي محل التزوير ، وما على المدعى ع

                                                             
.134عبد العز ز عبد المنعم  ليفة، ا فوع الإداریة، مــرجع سـابق، ص   1  
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أما إذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر العرفي بالرغم من الطعن فيه . وسيلة أخرى ليدعيم ا وسائل دفاعه 
 .09 – 08من القانون  178بالتزوير فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

  :ر ــوى التزويـأثر دع* 
ع ـورقة العرفية سواء رفع الإدعاء بمناسبة الفصل في الدعوى الإدارية  من خلال الدفإذا ثبت التزوير ضد ال   

، أو من خلال رفع دعوى أصلية موضوعها الإدعاء ة الجوابية عن طريق الإدعاء فرعيبالتزوير المقدم في المذكر
دج إلى  5000: بينبالتزوير ، فيحكم القاضي على متمسك بالمحرر العرفي المزور بغرامة مدنية مقـدرة مـا  

دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية و المصاريف الناتجة عن دعوى التزويـر ونفـس    50000
  .إ م إ قمن  174الحكم مطبق بشأن مضاهاة الخطوط طبقا لنص المادة 

  ؟ من يستفيد من هذه الغرامة المالية  -
إلى الخزينة العامة للدولة ، وطبيعة الغرامة المدنية لا تمس  174تذهب الغرامة المدنية المذكورة فـي نص المادة 

تقدم إلى قاضي   الذي حكم له في دعوى التزوير  المطالبة بالتعويضات المدنية، من خلال مذكرة طرفبحق ال
  .الموضوع قبل الفصل في الإدعاء بالتزوير

عن الطعن  بالتزوير أمام نفس القاضي و  ةكما قد تكون المطالبة بالتعويضات المدنية  بدعوى أصلية مستقل   
بثبوت التزوير يحكم له بالتعويضات المدنية و زيادة عن ذلك يحكم  له بالمصاريف القضائية التي دفعها بمناسبة 
سير دعوى التزوير إذا ما طالب ا ، على أساس الضرر الذي قد يلحق بالخصم من دعوى التزوير من خلال 

  .صالحهالتشهير به و تعطيل لم
ولعل الهدف الأساسي من وراء هذه العقوبة المالية غلق باب الدعاوى الكيدية التي الغرض منها إطالة مـدة     

بالإضافة على أن هذه العقوبة . المنازعة الإدارية و الخصومة القضائية بصفة عامة، قصد ربح الوقت من جهته
إذا إعترف  أن المحرر العرفي لا يعول عليه و لا يعترف به إلا إلا. المالية جزاء لسوء نية المتمسك بالورقة المزورة

وباتت  ,المحكمة بصحته لأن بإقرار المدعى عليه بصحة الورقة العرفية تنتهي القضية به جميع أطرافه أو حكمت
ق في أمره الوثيقة المكتوبة  وثيقة لها قوة إثبات بموجب الحكم و إن وقع نزاع في  العقد أمرت المحكمة بالتحقي

  . 1وتصدر في ذلك حكما تمهيديا
  

                                                             
.91، ص 2007الخبرة القضائية، دار الهومة  لطبا ة وال شر والتوزیع، الجزا ر، محمود توف ق إسك در،   1  
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  :دعوى التزوير في المحرر الرسمي  /ب
المحرر الرسمي هو كل سند أو عقد صادر عن موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامـة ،     

 ـ           ي يدون فيه  ما تم أمامه أو ما تلقاه  من ذوي الشأن تماشيا مع  الأشكال المحددة قانونا  لكـل محـرر رسم
صدر المحرر الرسمي، و العبرة بالإختصاص وقت تحريره لمُ) النوعي و الزمني ( و في حدود سلطته و إختصاصه 

 ،العمومية و لا يكون قد تم عزله أو أحيل على التقاعد  مـثلا فيجب أن تكون للشخص صفة   .المحرر الرسمي
       العقد الرسمي  عقد يثبـت  فيــه موظـف     لى أنالمدني  التي تنص عمن القانون   324تطبيقا لنص المادة 

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم  لديه أو ما تلقاه  من ذوي الشـأن وذلـك طبقـا    
-88 رقم من قانون 19وبشأن العقود الموثقة نصت المادة . قانونية وفي حدود سلطته وإختصاصهللأشكال ال

. لا يقبل ضمن العقد أي تحويل أو كتابة بين السطور أو إضافة كلمات"  :يليفي حالة تزويرها على ما  1 27
نص مشرعنا على الإدعاء بالتزوير  وبالإضافة". وتعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور أو إضافة باطلة

  .من القانون نفسه 871المادة  التي أحالتنا لتطبيقها ق إ م إمن  188إلى  179في المحرر الرسمي من المادة 
والإدعاء بالتزوير في المحرر الرسمي هو دعوى دف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره ، أو إضافة    

معلومات مزورة أو حتى صحيحة لكن غير المتفق عليها أثناء تحرير المحرر، ودف أيضا إلى إثبـات الطـابع   
مثل في كل ما ليس حقيقة من إدعاءات كاذبة ، وقد ينصب موضوع المصطنع لهذا العقد ، و الطابع المصطنع يت

  .رسمي مصطنعا بكاملهالتزوير على جزء من العقد أوعلى العقد كله كأن يكون العقد ال
  :إجراءات الإدعاء بالتزوير في المحرر الرسمي * 
و يمس الورقة في  جزء منها، قد يقع الإدعاء بالتزوير على كل الورقة الرسمية  وبكل ما تتضمنه من عناصر أ   

  .عي بالتزوير أو برفع دعوى أصليةعلى أن يثار هذا الإدعاء من خلال طلب فر
  :الإدعاء الفرعي بالتزوير: أولا 

لتزوير في الورقة العرفية يتطلب الإدعاء الفرعي بالتزوير في المحرر الرسمي شأنه في ذلك شأن الإدعاء الفرعي با   
ليثـار الإدعـاء   )  المحكمة الإدارية أو الس الدولة(ية مرفوعة أمام القضاء الإداري أن تكون دعوى قضائ، 

فترة التحقيق فيها نتيجة طرح أحد أطراف الـدعوى  ناء السير في المنازعة الإدارية  الفرعي بالتزوير بمناسبة وأث
وتية بإيداع مذكرة أمام قاضي ض مصداقيتها الثبـلوثيقة رسمية فيقوم الطرف الأخر الطعن فيها بالتزوير لدح

                                                             
.14ر  دد .ج 2006-02-20المؤرخ في  02-06، المعدل والمتمم بقانون رقم 1988یونيو  12: المتضمن لتنظيم  نة الموثق المؤرخ في 1   
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م بمعرفة أمانة الضـبط  ـواجبة التبليغ إلى الخصاسبة الفصل في الدعوى الأصلية ، على أن تكون الموضوع بمن
من ق إ م إ، ليحدد القاضي للمدعى عليـه أجـل    838/2رر حسب نص المادة ـتحت إشراف القاضي المق

  ).يه في دعوى التزويرالمدعي و المدعى عل( قصد الرد على طلب المدعي 
الأوجه الـتي   وحتى يكون هذا الإدعاء الفرعي بالتزوير مقبولا من الناحية القانونية يجب أن تتضمن المذكرة   

 من  ق إ م إ والتي 180يستند عليها الخصم لإثبات التزوير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء تطبيقا لنص المادة 
زوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظـر في الـدعوى الأصـلية    الإدعاء بالت تثارإ ضرورة على أكدت

  .وتتضمن هذه المذكرة بدقة ، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الإدعاء
ك يرجع سبب ذلالمرفوع  ضد  الورقة العرفية وإن هذا الشرط لا نجد له أثـر في الإدعاء الفرعي  بالتزوير    

إلى الحجية القطعية و الضمانات التي يوفرها المحرر الرسمي للمقبلين عليه وعلى الحماية الكبيرة لهم فلا يمكـن  
 .ارها إلا وفق إجراءات صارمة إهد

ن على الطاعن أي المدعي في دعوى التزوير تحديد نوع التغيير الوارد على المحرر الرسمي موضوع ـوعليه يتعي
 ، كما أنه لا يبحث شواهد دعوى التزوير ولا يباشر في مناقشة أدلتها إلا إذا كان لها أثر التزوير تحديدا مفصلا

أثار أحـد  إذا " : بقولها  ق إ م إمن   2/  181في الدعوى الأصلية و منتجة فيها هذا ما نصت عليه المادة 
لك إذا رأى أن الفصـل  بالتزوير ضد عقد رسمي جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذ الخصوم الإدعاء الفرعي

في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه ، و إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه يدعو الخصم الذي 
  ".قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به 

 كان الطعن بالتزوير منتجا  في الدعوى  من عدمه سلطة تقديرية متروكة لقاضي الموضوع ، وتقرير ما إذا    
متوقف على الفصل أولا في الإدعاء بالتزوير المقدم وذا ما قرر القاضي أن الفصل في التراع الأصلي مرهون و إ

  :ةـزوير فتتبع الإجراءات التاليضد المحرر الرسمي محل الت
صـرح   بنيته في التمسك بالمحرر الرسمي وفي حالـة إذا ما عى الطرف الذي قدم المحرر الرسمي للتصريحيد -

 الرسمي ، ونتيجة لذلك لا يقبل الطعـن سكه به أو تنازل عنه أو أنه لم يبدي أي موقف فيستبعد المحرر بعدم تم
ن لأصـراحة  بالمحرر الرسمي يجـب أن يعلن عن موقفه طرف و في الحالة العكسية عندما يتمسك ال. بالتزوير 

  .السكوت يفسر ضده
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رف مدعي التزوير بإيداع أصل المحـرر الرسمـي و عنـد    وبإثارة الدفع بالتزوير يلزم قاضي الموضوع الط - 
) 08(الإقتضاء تودع نسخة مطابقة عنه لدى أمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل لا يتعـدى  

  .نسخة المطابقة عنه أيام إبتداءا من يوم دعوة القاضي الطرف إلى إيداع أصل المحرر أو ال
كان أصل المحـرر  المحددة لإيداع المحرر الرسمي يتم إستبعاده من المنازعة وأما إذا وفي حالة عدم إحترام المدة  -

الرسمي متواجد  ضمن المحفوظات العمومية كأن يكون على مستوى إدارة عمومية أو لدى الموثق يأمر القاضي 
ختصة بالفصل في التراع الجهة أو الإدارة الموجودة لديها هذا المستند الرسمي ليسلمه إلى أمانة ضبط المحكمة الم

   المتعلقة بإجراءات التحقيـق   09 – 08من القانون  174،  170،  167،  165: لتطبق أحكام المواد 
        في صحة المحرر المقدم من عدمه و هي نفس الإجراءات المتبعة في مضاهاة الخطوط و نفـس الحكـم مطبـق   

  .تزوير المحرر العرفي  في دعوى
       على ضـرورة إرجـاء الفصـل     همن ق إ م إ بحكم جد مهم، في نص 182 نص المادة صرح مشرعنا في   

في الدعوى الأصلية التي تم فيها إثارة المحرر الرسمي محل التزوير إلى حين صدور الحكم أو القـرار في دعـوى   
أشكاله أن يكون المحرر  التزوير و هذا الحكم نتيجة تبعية لإشتراط قبول الطعن بالتزوير في كل حالاته و بجميع

و مباشر على مسار دعوى الأصلية  ، وهذا راجع للتأثير الكبيرلدعوى التزويرموضوع التزوير منتجا في الدعوى
  . حالة ثبوت أفعال التزوير والتي تؤدي إلى إنتهاء الدعوى الأصليةخاصة في

         ع الأصلي ولا يتم السير فيـه إلا بعـد   وعليه بمجرد قبول الإدعاء الفرعي بالتزوير يتوقف الفصل في الترا   
أن يصبح الحكم أو القرار الصادر في دعوى التزوير ائيا من جهة وغير قابل للطعن بالنقض أو رفض الطعـن  
بالنقض من جهة أخرى ، لسبب بسيط كون الحكم الصادر في دعوى تزوير الفرعية يخضع لجميع طرق الطعن 

و تفعيـل    و سبب عدم السير في الدعوى الأصـلية  09 – 08القانون  من 4 / 183تطبيقا لنص المادة  
       إجراءاا إلا بعد إستنفاد الحكم الصادر في دعوى التزوير جميع طرق الطعن بما فيها الطعن بـالنقض بـالرغم   

فهي تعـد   من أن هذا النوع من الطعن ليس له أثر موقف كقاعدة عامة إلا أن دعوى التزوير ذات أثر موقف
  .المبدأ العام حالة إستثنائية على 
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   :الدعوى تزوير أصلية: ثانيا 
 186نظم مشرعنا الجزائري مسار الدعوى أصلية  للتزوير تحت  عنوان الإدعاء الأصلي للتزوير في المـواد     
 .ق إ م إ من 188إلى 

أية مطالبة قضائية أخرى  فيتوجه المدعي   وقول الدعوى الأصلية بمعنى أن  يرفع الإدعاء بالتزوير إستقلالا عن
بعريضته  المستوفية الشـروط  الشكلية و الموضوعية  إلى الجهة القضائية  المختصة موضوعــها الإدعـاء   

ا تقـديم  بالتزوير، و عليه لا يكون هـذا الطلب  بمناسبة عرض قضية أمام القضاء ليتم أثناء السير في إجراءا
  .مام الدفع الفرعي غير مستقلبالتزوير لأننا نكون هنا أأحد الأطراف بالدفع 

تمكـين   –العرفيـة   أكان في المحرر الرسمي أو في الورقة –من اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية  والمقصود   
 لك فرصة للطرف الذيوبذالإدعاء بتزويره الطرف المحتج بالمحرر المدعى تزويره في دعوى معروضة أمام القضاء 

  .ابية ، إما سهوا أو جهلاه أجل الدفع بالتزوير الفرعي بمذكرة إضافية أو جوفات
        وبذلك يرفع الإدعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد والنظم المقررة لرفع الدعوى القضائية بإفراغ الإدعـاء     

معتمد و يـبين فيهـا   في شكل عريضة مكتوبة مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية موقعة من طرف محام 
مواضيع التزوير والتي يستند عليها تأسيسا لموقفه ليتم إيداعها لدى أمانة الضبط مقابل دفع الرسوم القضائية إن 
كانت واجبة ، مع ضرورة تبليغها إلى الطرف الآخر مهما تعددوا ، وتكليفه بالحضور عـن طريـق المحضـر    

  .يمتثل أمامهالسة و ساعتها و الجهة القضائية التي سالقضائي ليبين له في محضر التبليغ تاريخ الج
        على ضرورة إيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة ضـبط المحكمـة    ق إ م إمن  187نصت المادة    

ولعل السؤال الذي يثار في هذا المقام حول السبب الذي . أيام بأمر صادر عن القاضي) 08(في أجل لا يتعدى 
أيام، ولعل أهم سبب هـو  ) 08(المشرع لتحديد مدة تقديم المحرر الرسمي محل الطعن بالتزوير و المقدر ب دفع
التسريع بإجراءات التحقيق المتبعة أمام المحاكم القضائية  قصد تصفية ص على تعجيل بالفصل في القضايا والحر

أيام ) 08(اتب القضاة، لتبدأ إحتساب مدة أكبر عدد ممكن من القضايا و التقليل من التراكم الموجود فوق مك
  .ام أمانة ضبط الجهة القضائيةمن يوم إيداع عريضة الإدعاء بالتزوير أم

  .بالإضافة إلى الإهتمام القانوني الكبير الذي أولاه المشرع لهذا النوع من المحررات التي تكتسي الطابع الرسمي
أو التوقع المنسوب إليه ، أو لم  يعترف بخط أو توقيع الغير  أنكـر أحد أطراف العقد الرسمي الخط  ما وإذا   

إ م إ و هي نفس الأحكام المطبقة  في  من ق 174، 170، 167، 165يطبق في هذا  الشأن أحكام المواد 
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مضاهاة الخطوط  الموضحة سابقا و لعدم  التكرار يرجى الرجوع إليها في موضوع الإدعاء الفرعي بالتزوير في 
  .  لعرفي المحرر ا

  . أثر  دعوى التزوير في المحرر الرسمي *
تنتهي دعوى التزوير في المحرر الرسمي أكانت مرفوعة بطريقة الإدعاء فرعي أو بدعوى أصلية ، بحكم قضائي    

  :إحدى الموقفين يتخذ موضوعه 
  .العقد الرسمي محل دعوى التزويرحالة الحكم بصحة :   الحالة الأولى

الجهة القضائية الفاصلة في دعوى التزوير بأن العقد محل التزوير متره عن أي تغيير أو تزييـف  إذا ما قررت    
ها ميستفيد منه الطرف الذي تمسك بصحته وبالدفوع التي يقدقاضي بصحة العقد موضوع التزوير، فويقضي ال

اية الكاذبة خاصة إذا مـا  ويحق لهذا الطرف أن يتابع الطرف المتمسك بالتزوير على أساس الوش. له هذا العقد
  ). دعوى كيدية( ثبتت سوء نيته في الدفع بالتزوير 

  .لرسمي حالة ثبوت التزوير في حق العقد ا  :الحالة الثانية 
في حالة ما إذا قضت المحكمة أو مجلس الدولة بثبوت التزوير ، فيتضمن الحكم أو القرار بإزالة أو إتـلاف     

كليا إذا كان المحرر الرسمي مزور كليا أو في جزء كبير منه و المهم ، كما يمكـن   المحرر و يمكن أيضا شطبه إما
رص القاضي على عملية تعديل العقد الرسمي المزور وح. شطب الجزء الذي مسه التزوير دون الجزء غير المزور

يطلـب الطـرف    حكم القاضي بما لم يطلب منه إذا لمالذي يأمر به القاضي في مفهوم  لا يدخل هذا التعديل
  . ق إ م إمن  183المتضرر التصحيح و لا التعديل ، لأا صلاحية قانونية ممنوحة للقاضي بموجب المادة 

ل القانون  لقاضي الموضوع صلاحية الأمر بتعديل المحرر المزور و تقويم الخطأ فيه والتغيير لإرجاعه إلى خوو   
 ـ ـما إذا ل ه الحقيقية و إعادته إلى أصله ، في حالةـحالت ة وفضـل  ـم يأمر القاضي بإسـتبعاده في المنازع

تصويبه ي مؤثر في المنازعة و يتم الإعتماد عليه بعد تصحيحه و ـاد عليه، خاصة إذا كان المحرر الرسمـالإعتم
  .ليساعده في حل التراع

على هامش المحـرر  وبعد الفصل في دعوى التزوير في المحرر الرسمي المزور يسجل منطوق الحكم أو القرار    
و للقاضي حق التقرير إما إعادة  ،غير العاديةلجميع طرق الطعن العادية منها و و يكون قابلي المزور نفسه الرسم

 إستخرجه منها بعد عملية تصحيحه و له أيضا أن يأمرالمحفوظات التي تم  إدراج أصل المحرر الرسمي المزور لدى
  .ت التزوير الكلي  حال ما إذا ثببحفظه على مستوى أمانة ضبط المحكمة في
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  ات المحرر الرسمي المزور؟التزوير على ذ) القرار(ـ ماهي غاية المشرع من تسجيل منطوق الحكم 
لما  لا وجود لهذا الحكم في المحررات العرفية المزورة ، وإنما هو حكم واجب الإحترام فقط في المحررات الرسمية،

ا هذه المحررات و الضمانات التي  توفرها  للمقبلين عليها  فهذا العقد الرسمي التي تمتاز وحجية قطعية  من له
لهم صفة  العمومية  لذلك أي  تلاعـب أو  وهو محرر معد و صادر من قبل أشخاص مكلفين رسميا بإعداده ، 
 ـ تغيير يمس هذه  الورقة الرسمية  التي يتولى ممثلين الدولة صاحبة الس          ثلـة  والممدادها يادة والسلطة العامـة بإع

على مستوى المحلي فالدولة  ضابط عمومي، موظف عام، شخص مكلف بخدمة،: ذكرهم في الأشخاص التالي 
  .سلطتها عليهم  وزيعالتي تسهر على تعيينهم و ت هي
هو جزاء لكل شخص يستهين بقيمة المحرر الرسمي و يجعله عرضة و موضوع  تلاعبـه وتزويـره ،  و في   و   

غلق باب إمكانية  إستعماله مرة أخرى سواء أمام الجهات القضائية أو في تعاملام مع بعضهم أو مـع   ذلك
الإدارة ، فهو جزاء أبدي لازم بالمحرر الرسمي و لا داعي للطرف الذي يواجه هذا العقد الرسمي الـذي سـبق   

  .الحكم عليه بالتزوير مرة ثانية اللجوء إلى القضاء حتى يثبت تزويره
  ،تأكد من صحة وجود تغيير لحقيقة المحرريتم ال الرسمي عندماويتضمن الحكم أو القرار القاضي بتزوير المحرر    

مـن   أكدالحكم أو القرار عدم الت قرر فيأما إذا ت .ليحكم على من خسر دعواه بالغرامة المالية مع التعويضات
  .ةة على خاسر القضيمالي صحة الوثيقة فإا تسحب من المداولات وتفرض غرامة

، قصـد  الموضوع هي من تعين الخـبير  وغالبا ما يعتمد القاضي على الخبرة في مثل هذه الحالات والمحكمة   
 وثائقبو تعرض على الخبراء وثائق  تسمى  موضوع دعوى التزوير، من صحة المكتوب في العقد الرسمي التحقق

رة بكل  تأكيد عن المدعى عليه ليتبين إذا كانت الوثيقة محـل  هي الوثائق صادالمضاهاة  أي وثيقة  المقارنة و
قد يؤمر المدعى عليه إذا كانت المضاهاة قليلـة أن يكتـب   و. لخط الوارد في وثائق المضاهاةنزاع من نفس ا
  .1سطورا تملى عليه

  :الطبيعة القانونية للدفع بالتزوير *
، أكان مقدما  بطريـق  الإدعاء الفرعي ضد الورقة رسميةعقد العرفي أو الضـد ال رفعالدفع بالتزوير سواء    

يا  متعلقا بإجراءات  الإثبات موضوعه إهدار حجية السـند  ـأو بطريـق الدعوى الأصلية ،  دفعا  موضوع

                                                             
.92محمود توف ق إسك در، مــرجع س ابق، ص   1  
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موقفه ومن ثم يدخل في إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية ، معتمدين في ذلك على   طرفالذي يدعم به ال
 .و ما إلى ذلك المقررة قانونا من خبرة وشهادة الشهود وسائل التحقيق 

ويترتب عن ذلك جواز التمسك ذا الدفع الموضوعي في أية مرحلة تكون عليها الدعوى الإدارية وقبل غلق    
ر  بعد قفل باب التحقيق فلا يكيف ـ، وإذا ما رفع إدعاء بالتزويو عدم الأمر بإعادة السير فيهأباب التحقيق 

  .ولا يؤثر في إجراءاته لأنه قدم بعد إختتام التحقيق عارض من عوارض التحقيقلإدعاء على أساس أنه هذا ا
فلا يلزم المحكمة  رافعة و إذا ما قدم بعدهفي الحالة الأخيرة يجب التمسك بالإدعاء بالتزوير قبل إقفال باب المو   

ويصب  الدفع بالتزوير بوجهيه في مصـلحة  .  راءاتهإجبإعادة فتح باب المرافعة للتقرير مدى قبوله و السير في 
و لا يثيره القاضي من تلقاء  نفسـه و إنمـا   أطراف المحرر الرسمي أو العرفي ،  فهو دفع لا يتعلق بالنظام  العام 

طال حجية المحرر المقدم للقضاء ، على أساس أنه ـه و التمسك به من طرف من له مصلحة في إبـيجب  إثارت
 ـنتيجة  ذلك يمكن إثارته  اية  المصلحة  الخاصة لأطرافه  ومع منح لحـدف  ـول رة أمـام جهـة   ـو لأول م

  .الإستئناف
القاطعة فهي توفر ضمانات وحمايـة كـبيرة   ـقة  ووتمتاز الورقة الرسمية عن الورقة العرفية  بحجيتها المطل   

 :بالإجراءات صارمة و بطيئة البطلان أو بن بالتزوير ـدارها إلا عن طريق الطعـلأطرافها  والتي لا يمكن إه

           إذا ما ثبت التزوير فالعقوبة تكون قاسية إذا ما كيفت على أا جناية ، وإذا تعـدى فعـل التزويـر   : صارمة
وإذا لم يثبت التزوير فيتابع المتمسك به علـى  ستعمال المزور، إلى إستعمال المحرر المزور تكون جناية التزوير وإ

  . ة الوشاية الكاذبة و يمكن حتى تحميله لتعويضات ماليةأساس جريم
ديم الدفع إلى يـوم  ـتمتاز إجراءات الدفع بالتزوير بأا إجراءات تأخذ وقتا طويلا ،إنطلاقا من يوم تق:  بطيئة

 وخاصة إذا ما قدم الدفع أمـام . ن العادية و غير العادية ـصدور الحكم أو القرار النهائي مرورا بطرق الطع
على إعتبار الجزائي يوقـف   ف النظر في الدعوى الإدارية لحين الفصل في الدعوى الجزائيةقالقضاء الجزائي فيتو

  .العادي
ولإعتبار الدفع  بالتزوير عارض من عوارض التحقيق  المنهية لإجراءاته  أن تحكم المحكمة بثبوت الأعمـال     

على أساس  فعلا مزور، بأنه بة فيه أفعال التزوير المدعى ا وثا التزوير، و بذلك يتحقق و يتأكد  من أن المحرر
فبهذا الحكم تنتهي مرحلة التحقيق وتدخل الدعوى الإدارية مرحلـة   أن المحرر محل التزوير منتجا في الدعوى،

  .والمحاكمة الفصل
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  :عبء إثبات شواهد التزوير * 
وفي سـبيل   )البينة على من إدعى(ة العامة للإثبات دعيه تطبيقا للقاعدن ييناط عبء إثبات التزوير على م   

والقول أن عبء الإثبات يقع على مـن  ، ذلك يجوز إثبات التزوير بكل طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن
يدعي التزوير قاعدة ليست آمرة إذ يجوز أن يتطوع أحد أطرافه بحمل العبء و حتى لو لم يكن مكلف بحمله ، 

عليه الغير المكلف بإثبات التزوير أن يبادر في إثبات الواقعة بإحالة الدعوى للتحقيق فإذا أجابته فيجوز للمدعى 
المحكمة إمتنع عليه فيما بعد الإحتجاج و يتمسك بالقاعدة العامة للإثبات؛ البينة على من إدعى و بأنـه غـير   

  مكلف قانونا بإثبات الإدعاء 
أو أا غـير   عليه في تدعيم إدعاءاته أو عدم تمكنه من الحصول عليها بالتزوير خاصة إذا فقد ما كان سيعتمد

  .بإثبات المحرر موضوع التزوير أمامها كافية ، و إنما عليه الإلتزام أمام المحكمة التي بادر
ي ، يقدم الدفع بالتزوير ضد المحرر الرسمي أو الورقة العرفية في المنازعات الإدارية أمام جهات القضاء الإدار   

 االتزوير بأ أفعال غير أنه يمكن رفع دعوى التزوير أمام القضاء الجزائي حسب رغبة المدعي على أساس تكييف
جريمة من الدرجة الثالثة يعاقب عليها قانون العقوبات ، بذلك ينعقد الإختصاص الجزائي بإعتبار جناية التزوير 

ري هذا الموضـوع وخصـها   عالج قانون العقوبات الجزائتحدث إرتباكا في السير الحسن للنظام العام ، ولقد 
لذلك ون الإجراءات المدنية والإدارية، لها عقوبة ردعية لا يوجد لها محل في قانباجراءات وأحكام حازمة وقرر

شدة أكثر منه أمام القضـاء  قضاء الجزائي لما فيه من صرامة وقد يسعى ضحية التزوير الإستئثار بإختصاص ال
  .الإداري 

في الفصل السابع مـن الكتـاب    253إلى  197لقد تم النص على التزوير في قانون العقوبات في المواد من و
  :أقسام وهي 08لىث المقسم إالثال

  .النقودالتزوير في : القسم الأول
  .تقليد أحكام الدولة و الدمغات والطوابع العلمات : القسم الثاني

  .الرسميةأو تزوير المحررات العمومية : ثالثالقسم ال
  .ية أو المصرفيةالتزوير في المحررات العرفية أو التجار: القسم الرابع

  .الإداريةالتزوير في بعض الشهادات و الوثائق : القسم الخامس
  .مشتركةأحكام : القسم السادس
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  .شهادة الزور: القسم السابع 
  .مالها و إساءة استعإنتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أ :القسم الثامن

  :طبقا لقانون العقوبات عقوبة التزوير في المحررات العرفية*
المتضمن لقانون العقوبـات المعـدل    1561-66لقد خص مشرعنا في قانون العقوبات الصادر بأمر رقم    
د قـانون  في مـوا  قررة لكل واحدة يرجى الإطلاع عليهالكل صنف من أصناف التزوير العقوبة الم ،مموالمت

 .العقوبات

وإذا ما ثبت التزوير فيعاقب كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابـات أو بطاقـات أو      
نشرات أو جوازات سفر أو أمر خدمة أو وثائق  سفر أو تصريح مرورأو غيرها من الوثائق الـتي تصـدرها   

  سـنوات ) 03(ر إلى أشه) 06(الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخص أو صفة أو منح  بالحبس من
دج ، كما يمكن حرمان الجاني من حق أو أكثـر مـن    100.000دج إلى  20.000و بغرامة مالية من   

  .حق 12سنوات وتتمثل في  )05(من قانون العقوبات لمدة  1مكرر 09الحقوق المذكورة في المادة 
  :قانون العقوباتلطبقا عقوبة التزوير في المحررات الرسمية * 
أو موظف أو قائم بوظيفـة  عموميـة شـريطة     بت التزوير في المحررات الرسمية و يكون مرتكبه قاضٍإذا ث   

مـن   214إرتكاا  أثناء تأدية مهامه ،  فعقوبته الحبس  المؤبد في حدود الحالات الأربعة المذكورة في المادة 
  :وبات وهي قانون العق

  .مزورةإما بوضع توقيعات  -1
  .توقيعاتالمحررات أو الخطوط أو إحداث تغيير في  –2
  .أو بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها  – 3
   .إقفالهاأو بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو  -4
من  214رين في المادة وإذا ما إرتكبت جناية التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية غير الأشخاص المذكو   

التي عددم على سبيل الحصر ، فالعقوبة مقدرة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة و  ق ع
دج كأقصى حد متى تحققت الحالات المنصوص  2.000.000دج إلى  1.000.000مالية تتراوح مابين 

  .عليها في المادة

                                                             
  1 .49ر  دد .، ج2006د سمبر  20المؤرخ في  23 -06: المعدل والمتمم  بقانون رقم 1966ونيو ی 08المؤرخ في  
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        ها  فتتشدد إذا ما إرتكبت من  قبل شخص صـاحب سـلطة  وعليه تختلف عقوبة التزوير بإختلاف فاعل   
 و مسؤولية أثناء ساعات عملهم و بإسم الصفة التي منحت لهم بمناسبة تقلدهم لوظائفهم، 

قل تكون أ بينما إذا إرتكبت جريمة التزوير خارج ساعات عملهم و لم يكن يتمتعون بصفة العمومية فالعقوبة
  .حدة

شرع في ق ع عقوبة على من يستعمل المحرر المتوقف عند مرتكب أعمال التزوير وإنما قررلا ت زويروعقوبة الت
من ق  218بموجب نص المادة  التزوير فعالأ مرتكب أنه ليس الشخص  من بالرغمالمزور مع علمه بتزويرها 

  . ع والمقدرة بالحبس من سنة واحدة إلى خمسة سنوات، بجنحة إستعمال المزور
  زائية؟الجتابعة بالمون عناصر التزوير من طبيعة تسمح هل يجب أن تك-

، وهكذا يكون الطعن بالتزوير من بينهم الأستاذ محمد إبراهيمي على الإجابة بالنفي شراح القانونلقد إستقر 
كب التزوير عن حسن نية، ولا يشكل التزوير المرتكب جريمة يتابع عليها جزائيامقبولا حتى وإن إرت.  

  :بالتزوير أمام مجلس الدولة رفع الإدعاء*
يرفع الإدعاء بالتزوير أمام مجلس الدولة بموجب عريضة مكتوبة وتودع لدى أمانة ضبط الس و يجب على    

المدعي بالتزوير أن يرفع عريضته موقعة من قبل محام معتمد لدى مجلس الدولة ، وتخضع العريضة للقواعد العامة 
من ق إ م إ  825إلى  815أمام المحاكم الإدارية والمنصوص عليها في المواد من  المطبقة لرفع الدعوى الإدارية

  .القانون نفسه من 904التي أحالة إليها المادة 
دد الخصوم فــي  الدولة مصحوبة بعدد النسخ بقدر عتعرض عريضة الإدعاء بالتزوير على رئيس مجلس و   

 ,السابق ذكرها والمقامة أمام المحاكم الإداريةالإجراءات  نفس قتكرار تطبالوقوع في العدم لالإدعاء  بالتزوير و 
مع الإشارة إلى أن الإدعاء بالتزوير المقام أمام مجلس الدولة لا .أكان في حالة الإدعاء الفرعي أو الطلب الأصلي 

ولـم يطعـن  يقبل ضد محرر أو مستند قد تم  عرضه أمام المحكمة  الإدارية التي أصدرت  الحكم  المطعون فيه 
  .إحتراما في ذلك لمبدأ التقاضي على درجتين فيه بالتزوير

  .ـازلـالتن: ثانيا
مما يؤدي إلى إائها بحكم يعيد . يمكن للمدعي أن يتنازل عن طلباته باللجوء إلى القضاء طالبا ترك الخصومة   

ق إ م إ على التنـازل عـن    من 872، وتنص المادة 1الأطراف إلى الحالة التي كانت قائمة قبل رفع الدعوى

                                                             
.  182محدد صغير بعلي،الو يز في الإجراءات القضائية الإداریة، مرجع سـابق، ص   1  
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       القضاء المـدني، والمنصـوص عليهـا    الدعوى والتي أحالتنا إلى تطبيق نفس الأحكام المطبقة على التنازل أمام 
الإجراءات إلى آثار التنازل عن التحقيـق في المنازعـة    من القانون نفسه من تحديد 236إلى  231في المواد 

  .ةالإداري
من ق إ م إ  231/1المادة ولقد عرفت  صومةشرع بالتنازل عن الخالمالقديم سماه  إ م وترك الخصومة في ق   

ليكـون   ،عليه التخلي عن الحق في الدعوى الخصومة ولا يترتبالتنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإاء بأن 
ك يكون ق إ م إ وبذل ،1التنازل إما كتابة أمام قاضي الموضوع أو بتصريح يثبت بمحضر يحرره كاتب الضبط

  :  فرق بين نوعين من التنازل وهما
   :التنازل عن الدعوى) 1
بالتنازل عن الدعوى تنتهي الخصومة بصفة تبعية لإنقضاء الدعوى، فهو وضع اية للخصـومة وخاصـة      

  ترتـب التخلي عن حقه في الدعوى، وذا التنازل لا يجوز له أن يرجع مرة ثانية أمام القضاء الإداري بحيث ي
ويكثر . 2عن هذا التنازل إاء الخصومة الجارية وفي نفس الوقت تخليه عن حقه المذكور في موضوع إحتجاجه

  .هذا النوع من التنازل في القضايا المسؤولية عندما يتنازل المدعي المتضرر من عمل الإدارة عن حقه في التعويض
   :التنازل عن الخصومة) 2
ل عن الخصومة، ولكن يفهم من عبارة لا يترتب عليه تخليه عن الحق في الـدعوى  لم يعرف ق إ م إ التناز   

          أن التنازل عن الخصـومة يتمثـل  " في التنازل عن الخصومة " أعلاه تحت عنوان  231الواردة في نص المادة 
لإاء الخصومة لا وبذلك يعتبر التنازل عن الخصومة إمكانية مخولة . 3في إرادة المدعي في وضع حد للخصومة

غير، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى وبذلك يتخلى أو يتنازل المدعي عن جميع الإجراءات الـتي  
اُمر ا خلال مرحلة حياة الخصومة الإدارية، دون مساس هذا التنازل عن أصل الحق الذي يدعيه فيجوز لـه  

  .تجديد المطالبة به أمام القضاء

                                                             
،  2011ل شر و التوزیع، الجزا ر، عبد الله مسعود، الو يز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداریة، ط الثالثة، ،دار الهومة    1 

.86ص    
.86رش يد  لوفي، قانون المناز ات الإداریة، الجزء الثالث، مـرجع سابق،  ص   2  
.86و 85المــرجع نفس ه، ص ص   3  



 
 

89 
 
 

           هي السيرورة القانونية التي تنطلق من يوم إخطار القاضي الـذي يسـتعمل مجموعـة   : داريةوالخصومة الإ   
، لتضم وتجمع 1من الإجراءات القانونية للفصل في القضية المعروضة عليه وتنتهي عند الفصل فيها بمقر قضائي

وسائل المتاحة لذلك والعوارض التي قد الخصومة الإدارية جملة من الإجراءات والمواضيع المتعلقة بالتحقيق وبال
الإدارية تمتد طول المدة الممتد من يوم تسجيل العريضة الإفتتاحية أمـام  وعليه الخصومة . تمسها وتظهر عليها
  .صل في الدعوى محل التراعالقضائية المختصة إلى غاية الف كتابة ضبط الجهة

قيد العريضـة  : مثلا تي تمر ا الدعوى القضائية الإداريةوالتنازل عن الخصومة هو تنازل عن هذه المرحلة ال   
الإفتتاحية أمام كتابة ضبط جهة قضائية غير مختصة، وعليه يترتب التنازل عن إقامة الدعوى أمام هذه الجهـة  
القضائية التي هي بالأساس غير مختصة وبالتالي يجوز للمدعي رفع دعواه مرة أخرى على أن يكون قيدها أمـام  

  .من ق إ م إ 832ة القضائية المختصة للفصل في أصل التراع مع إحترام أحكام الماد الجهة
كما قد يكون التنازل عن الخصومة إذا تبين للمدعي أثناء سير الخصومة عدم إعداده الأدلة الكفيلة لكسب    

 قد تكلف المـدعي  ، و غالبا ما يثار التنازل عن الخصومة  بغرض  ربح  الوقت وتجنب المصاريف التي 2دعواه
  .فائدةمن دون 

   : إجراءات التنازل وآثاره*
في المنازعة الإدارية نفس  أحكام التنازل  المقررة في  الدعوى المدنية والمحال  عن التحقيق يطبق على التنازل   

 النوعين على خلافه يظهر الإختلاف بين  نوعي التنازل من حيث الإجراءاتيفرق بين  لم إليها ، بحيث ق إ م إ
 .لمترتبة عنهمن حيث أن لكل نوع آثاره الناتجة واو

ويكون التنازل من خلال التعبير عنه كتابيا، كما قد يكون بتصريح يصدر أمام القضاء ليثبت في محضر يحرر    
فيه بمعرفة أمين الضبط، على أن يثار موضوع التنازل ويقدم طلبه قبل إختتام التحقيق ما لم يؤمر بإعادة السير 

وبالتالي فجواز تقديم التنازل وقبوله بعد إختتـام التحقيـق   ). مـن  ق إ م إ   873أنظر المادة ( من جديد 
  .متوقف لحين أمر القاضي الإداري إعادة السير فيه من جديد
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ب وزيادة على شرط توقيت تقديم طلب التنازل، فحتى يرتب التنازل آثاره القانونية يجب أن يلاقي هذا الطل   
دفع  بعدم القبول أو إستئنافا  فرعيا، أو . 1قبولا من المدعى عليه إذا ما قدم هذا الأخير عند التنازل طلبا مقابلا

  .من ق إ م إ 232عليه  المادة أو دفعا في الموضوع هذا ما نصت 
 من القانون ذاته، يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليـه علـى أسـباب    233لتضيف المادة 

من الزمن ربحا للوقت  مشروعة كعندما يثبت المدعى عليه سوء نية المدعي في طلب التنازل قصد إعطائه فسحة
بأوجه الطعن أمام المحكمـة العليـا في    رنا هذه المادةكوالقاضي هو الذي يقدر الأسباب، لتذ لتحضير هجومه

  .2انون القديمقال
  :آثـار التنازل*
  : ليه فور صدوره مجموعة من الآثار نوجزها فيما يليبتحقق قواعد التنازل يترتب ع 
التحقيـق  نقضي يالتراع   فبالتنازل التحقيق في الأثر  الأساسي  للتنازل ، يتمحور في رفع القاضي  يده عن  -

وبذلك يبدأ السير في إجراءات المحاكمة وقد يمتد التنازل عن التحقيـق   ،أمور به في المنازعة الإداريةالم القضائي
وفي غيـاب   ، إذا ما جدده المتنازل أثناء السير في المحاكمـة  والتي تنتهي هي الأخرى به إلى الدعوى الإدارية

الحكم القضائي المكسب لقوة  الشيء المقضي  فيه لا يوجد مانع  من إعادة رفع الدعوى أمام نفس القاضي إلا  
     .3وفقدان الحق في رفع الدعوى في حد ذاتهإذا كان  إنقضاء الخصومة نتيجة إنقضاء الخصومة الإدارية أ

راءات التحقيـق  جيع إجمإستبعاد  إلى عن التحقيق  يؤدي التنازل: آثار الإنقضاء على الحقوق المتنازع عليها -
وهذا يعني إلغاء  جميع الإجراءات السير في هذه الإجراءات عودة الخصوم إلى الحالة التي كانا عليها قبل و المنفذة
الدعوى الإدارية، مع إلغاء جميع آثارها بحيث لا يمكـن   أعمال التحقيق في ر ا والمثارة بمناسبة السير فيالمأمو

على أي حال الإستناد على أي إجراء من إجراءات الخصومة المتنازل عنها ولا الإحتجاج بالنتائج المتوصل إليها 
  .4 تمت في الدعوىلى إجراءات التحقيق التيععدم الإستناد لى إيؤدي  ، و ذلك 

من ق إ م إ على تحميل الطرف الذي  طلب الحكـم   234تنص المادة : مصاريف الخصومة المتنازل عنها -
 المدعى عليـه ، و عند  الإقتضاء التعويضات المطلوبة من  هذه المرحلةمصاريف إجراءات    تحقيقبإنقضاء ال
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مبلغ التسبيق المقرر للخبير إذا ما عين في المنازعة وأمر  لتدخل  في مفهوم التعويضات المطلوبة من المدعى عليه ،
وإلى ما غير ذلـك مـن    به القاضي الإداري مثلا ، أو تلك المصاريف المترتبة عن إتباع إجراء سماع الشهود،

وفي حالة  تقديم عرائض  جماعية  .المنازعة الإدارية التحقيق في راءاتمصاريف قد تصرف في سبيل السير بإج
حالة القرار التنظيمي لا يؤثر تنازل  أحد  المدعين على أوضاع المدعين الآخرين أي غير المتنـازلين، لأن  كفي 

  .التنازل له أثر شخصي يسري على صاحب التنازل دون سواه
الأخـير   لهـذا  حالة قبول التنازل من قبل المدعى عليه لا يجوز أنه فيالتنازل هو  الذي يرتبه والأثر الأخير -

ومتى صدر التنازل من الطاعن تنتهي أعمال التحقيق لتدخل الدعوى القضائية الإدارية . لة طلباته المقابلةمواص
  .مرحلة أخرى وهي مرحلة المحاكمة

وإذا ما وقع التنازل خلال مدة التحقيق في المنازعة الإدارية أهم أثرينتج عليه هو إنتهاء التحقيق، لا وبل إنقضاء 
  .الدعوى الإدارية ككل

 إجـراءات حول فكرته الأساسية  كانت ة الذيذكروبالعوارض المنهية للتحقيق ينتهي الفصل الأول من الم   
المقام أمام القضاء الإداري وخاصة منه أمام المحكمة الإداريـة،  فيها و لسير في التحقيقإعداد الدعوى الإدارية ل

حقيق، غير أن القاضـي الإداري غـير ملـزم    وإذا كان من حق الأطراف طلب تدبير أو أكثر من تدابير الت
بالإستجابة لهذا الطلب على أساس تمتعه بسلطة تحريك وتسيير هذه العملية، فهو الذي يأمر بإجراءات التحقيق 

انه إذا إقتضى الأمر ذلك، ولا تنفـذ  مكحتى ولو كانت بطلب من أطراف الدعوى، ويحدد ميعاده وتاريخه و
د إستدعاء الأطراف إما عن طريق التكليف بحضور أو بعد إخطارهم كمـا هـو   إجراءات هذه العملية إلا بع

  .يه في الخبرةالحال عل
 يراد التحقـق ة و الوقائع التي إذا كانت نوع القضي ق إلاـالتحقيوتجدر الإشارة إلى أنه لا يؤمر بتدابير       

ومتصل بوقائع دقيقة ومضبوطة،  يما كان الطلب بإجراء التحقيق جدوكل.  منها مؤثرة ومنتجة في الدعوى
  .مر بهيأثلى لتكوين  القاضي  لقناعته فوكان التحقيق هو الوسيلة الم

ة عن التحقيق وتدابيره، فيا ترى ما هي هذه التدابير التي يأمر ـا  ذكروكثر الحديث طيلة هذا الجزء من الم   
 ـ دى فعق؟، ما هي طبيعتها ومـالقاضي الإداري مرحلة السير في التحقي ق ـاليتها الإيجابية في بلـوغ التحقي

تحت عنوان تدابير  ذكرةلمقاصده؟ سنعمل على الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها في الجزء الثاني من هذه الم
  .ضاء الإداريق المأمور ا أمام القـالتحقي
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  . الإدارية ةيالقضائ تدابير التحقيق في الإجراءات: ثانيالفصل ال
   الدليل  صاحبه رد من الدليل يصبح عند المنازعة فيه و العدم سواء، ولا فائدة من حق ما لم يقدمإن الحق ا

  .1معقد النفع فيهع أن الدليل هو قوام حياة الحق والذي أباحه القانون لإثبات هذا الحق و الواق
 لتي حددها القانون على وجـود  والإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات ا   

 817المادة و )05( مسةاالخ في نقطنها 15وبالرجوع إلى نص المادة . أو صحة واقعة القانونية متنازع عليها
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يستخلص من أحكامهما على أنه يرجع لكل طرف في المنازعة الإدارية 

  .    الواقعة المدعى ات تقديم بكل الطرق المتاحة لإثبا
وعلى الطاعن رافع الدعوى إخطار القاضي الإداري المختص ووضعه في حالة تمكنه وتسمح له من ممارسة    

وبالمقابل على الطرف المدعى عليه أيضا . وظيفته القضائية قصد إستصدار الحكم القضائي الحامي أو المقر لحقه
  .لطرف المدعي عناصر تثبت طلباتهابل مع االمشاركة في هذه العملية، وتقديم بالمق

لما لهـا مـن    عموميةنستبعد القول هنا الدعوى ال–وعلى أساس أن الدعوى القضائية هي ملك لأطرافها    
من القاضي قريرهن الحق المطالب تفيسمح لكل طرف تقديم دفاعه ع -نها لعنصر الحق العامخصوصية لتضم ،

يزها القانون ليشمل كل الوسائل الممكنة، وصولا إلى الأثر القانوني الذي ويقدم كل طرف ما لديه من أدلة يج
أثناء سير الخصـومة   طرافالأ ةدستفاعلى إمن ق إ م إ   03/2المادة  أيضا يدعيه كل طرف، وهذا ما أكدته

  .من فرص متكافئة لعرض طلبام ووسائل دفاعهم
ة عدم تساوي أطرافها والمتمثلة في الطرف الضعيف الذي ونظرا لطبيعة الدعوى الإدارية والتي يسودها فكر   

تستمد قوا من سلطة الدولة على التي و مقارنة مع ممثل الإدارة الطرف القوي تخاصم مع الإدارةف المهو الطر
على تحقيق وحماية المصلحة العامة، وبحكم الطابع التحقيقي للمنازعـة الإداريـة   ) الإدارة(أساس أا الساهرة 

ول أنه مبدئيا يقع الإثبات على أطراف الدعوى الإدارية ولكن مع تدخل قاضي الموضـوع أي القاضـي   فنق
، لما يتمتع به القاضي الإداري من دور إيجابي في تحريك جزء من هذا العبء وتسير إجراءاتهالإداري وفي تحمل 

  . هاآليات الإثبات ومن سلطة تقديرية في تقدير أدلت
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جزء من عبء الإثبات مهما كانت الإجراءات المتبعة و موضوع الـدعوى أو الطعـن   فالأطراف تتحمل    
طرف ثاني بصفته مدعى عليه أو المحامي عن حقـه في  العارض، أو الالإداري، سواء كان هذا الطرف بصفته 

  .مواجهة العارض
المنازعات الإدارية، في عة ـق المتبوسائل التحقيلأحكام خاصة ومفصلة بصورة كاملة على ص ق إ م إ ولم ين   

فيما عدى بعض النصوص التي أشارت وعددت تسمية هذه الوسائل دون تحديد تفاصيلها وأحكامها وإنمـا  
أحالنا مشرعنا الجزائري لتطبيق نفس الأحكام والإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي، مع ذكر مـن الحـين   

  .ةدارييعة الدعوى الإبللآخر بعض أحكام خاصة، بما يتفق وط
ق في الدعوى الإدارية عبر وسائل متعددة ومختلفة بحسب طبيعة التراع القائم، وبالتالي ـويتم إجراء التحقي   

ق أمام القضاء الإداري ذات أحكام خاصة تتماشى وطبيعة أطراف الدعوى الإداريـة الـتي   ـوسائل التحقي
 ـ تنطوي على شخص من أشخاص القانون العام مما ينعكس بصورة وا ق ـضحة على النظام القـانوني للتحقي

وعلى دور القاضي الإداري الذي يؤثر إيجابيا على مجريات التحقيق المأمور به نظرا لكون أصـول المنازعـات   
  .المقامة أمام القضاء العادي قـالإدارية إستقصائية، بالإضافة إلى الأحكام المشتركة بين جميع إجراءات التحقي

تقديم ما يوجد تحت يده من أوراق كما له أيضـا   -في حالات معينة–لب خصمه ويحق لأي طرف أن يطا   
طلب أي إجراء من التدابير المتاحة له قانونا والتي تؤكد طلبه وتنفي كل ما يقدمه خصمه من إدعاءات ، وعلى 

هو موضوع ا وهذالإجراءات المدنية والإدارية،  أن تكون هذه التدابير في حدود ما هو مقرر لها في ظل قانون
ق في المنازعة الإداريـة والمقسـم إلى فكـرتين    ـالفصل الثاني من المذكرة الذي هو تحت عنوان تدابير التحقي

ق غير المباشرة والتي يتم تفويض أعمالها لهيئة غـير القاضـي   ـأساسيتين الأولى تدور حول إجراءات التحقي
لتحقيق والتي تتطلب تكوين علمي ومعرفـة خاصـة لا   الإداري، نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النوع من تدابير ا

 وهم ما يعرفون بأعوان القضاء ، وهذه التدابير المتمثلة أساسا في الخبرة. تماشى مع طبيعة تكوين هذا الأخيرت
  .ومضاهاة الخطوط

على تنفيـذ  أما عن الفكرة الثانية  نشرح من خلالها تدابير التحقيق المباشرة  والتي يعكف القاضي الإداري    
في قانون الإجراءات المدنية والإداريـة ومنـها  مـا  تركهـا       شرعالمأعمالها، وهي عديدة منها ما ذكرها 

  .ة قصد الوصول للحل القانونيلإجتهادات القاضي الإداري  خدمة في ذلك للسير الحسن  للعدال
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  . المباشرة للتحقيقالتدابير غير: المبحث الأول
دخول إجراءاا مـرحلة التحقيـق،   قضائية والدعوى الإدارية خاصةلفصل في الدعوى الغالبا ما يتطلب ا   

القيـام   طـراف وفي هذه المرحلة قد تثار مسائل قانونية و أحداث تقنية يحتاج إلى إثباا والتي لا يمكـن للأ 
  .و في مرافعام الشفويةبتوضيحها من خلال عرائضهم المكتوبة أ

صاص  للقاضي الإداري له إتخاذ مختلف التدابير سواء من تلقاء نفسه أو بعد طلب مـن  وعندما ينعقد الإخت   
بأي إجراء من إجراءات   ، فيؤمر1أحد الأطراف ويرجع الأمر ذه التدابير في فرنسا إلى قاضي الأمور المستعجلة

، ليأمر القاضـي بـالإجراء   قصد إقامة الدليل والإحتفاض به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل التراعالتحقيق 
المطلوب في أية مرحلة تكون عليها الدعوى سواء أمام قاضي الدرجة الأولى أو أمام الدرجة الثانية هـذا مـا   

  . 09- 08ون من القان 76نصت عليه المادة 
          ن الإسـتعجال ق من إختصاص قاضي الأمـور المسـتعجلة لأ  ـدف من جعل الأمر بتدابير التحقيـواله    

من، الـذي قـد   من خصائصه الحفاظ على الآثار الناتجة عن الواقعة التي يمكن لها أن تزول بسبب عامل الـز 
الموضوع لحين الأمر بتلك التدابير مقارنة مع السرعة في الأمر بالتـدابير مـن قبـل القضـاء     يستغرقه قاضي 

  .2المستعجل
قاضي الإداري لا تتعلق بمسألة قانونية بـل تقنيـة   وقد تكون مـرحلة التحقيق في الدعوى القائمة أمام  ال   

تمكين القاضي  ق إ م إ علىمن  75المادة  تنصوضوع التراع، في هذه الحالة تحتاج إلى دراية وكفاءة علمية بم
بناءا على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق الـتي  

ون، على أن تكون طبيعة هذه التدابير لا تدخل في  تأهيله القانوني فلا يباشر أعمالها وإنما يعهـد  سمح ا القان
بتنفيذ إجراءاا إلى خبراء في مجال وفي إختصاص النقاط التقنية، وهي أساسا تدبيرين نـص عليهمـا قـانون    

  .ثهو موضوع مطالب هذا المبحهذا . الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثلة في الخبرة ومضاهاة الخطوط
  
  
  

                                                             
1 Michel rousset , olivier rousset, op. cit , p :52.  
2 Michel rousset, olivier rousset, op . cit ,p:55.  
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 ’ciaireExpertise jurid( l(: الخبرة القضائية: المطلب الأول

ليست هناك نصوص قانونية  خاصة تنظم أحكام الخبرة القضائية  في المسائل الإدارية في التشريع  الجزائري    
        محاكم القضاء العادي ، على الـرغم مـن   ، مثل ما هو الأمر  عليه بالنسبة  للخبر القضائية  المأمور ا  أمام 

صراحة بالإعتماد على مبدأ إزدواجية المنظومة القضائية في مادته  أقر  1996المعدل سنة  1989أن دستور 
  .منه 153و 152

إلا أن إجراءات الخبرة القضائية  المطبقة أمام جهات القضاء الإداري هـي  نفسـها  تلـك الإجـراءات         
 من القانون 858من ق إم إ ، التي أحالتنا  إلى تطبيقها المادة  145إلى   125عليها  في المواد من المنصوص 

 .ية يتوجب علينا أولا تعريفهاوقصد الوقوف على المبادئ الأساسية للخبر القضائ.  نفسه

   .مفهوم الخبرة القضائية : الفرع الأول 
  :تعريف الخبرة القضائية *

 فيـدال  مـانيول و  الجزائري الخبرة مما فتح اال لإجتهاد الفقه، وحسـب الأسـتاذان  لم يعرف المشرع    

(Magnol et Vidal) الخبرة تتمثل في معاينات و أراء موجهة لتنوير العدالة و صادرة بشأن مسائل خاصة
ا في تكوين شخصيا غير ملزم في شيء للقضاة المستقلين دوم اعن أناس ذوي معارف تقنية و يبدون الخبراء رأي

  .1قناعتهم
الخبرة عملا عاديا للتحقيق الذي هو من القانون ، وأنـه   : وأما  تعريف المحكمة العليا فقد عرفتها كما يلي    

ل  مكتبه اللجوء إلى كافة الوسـائل الكفيلـة   وبإجرائها عملا  بالمبدأ  الذي يخيحق لكل جهة  قضائية الأمر 
ق  يعهد به  القاضي إلى ـتدبير من تدابير التحقي وعليه  الخبرة هي . 2قانونيالتنويرهم في إطار ما ليس ممنوعا 

يسمى   بالخبير سواء  بطلب  مـن أحـد     )  طبيب أو مهندس أو محاسب أو مصرفي أو سواه ( شخص  فني 
عينة يستلزم أطراف المنازعة الإدارية أو  بأمر من القاضي من تلقاء  نفسه  يختص بمهمة محددة  تتعلق  بوقائع م

بحثا  وإبداء رأي فني  أو علمي لا يتوافر لدى الشخص العادي ،  ولا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده ، 
  .يةـل الفنئزا عن حل تلك المساوالذي يجد نفسه أحيانا عاج

  
                                                             

انية، الجزا ر، نصر ا  ن هنوني ونعيمة  راعي، الخبرة القضائية في مادة المناز ة الإداریة، دار الهومة  لطبا ة و ال شر والتوزیع، ط الث  1
. 26، ص  2009   

. 42، ص 2002،  س نة01مقداد  ورو لي، الخبرة القضائية في ا ال الإداري، مج  مجلس ا و ، العدد   2  
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 ـ والخبرة بصفة عامة هي نوع من المعاينة يقوم ا أشخاص لهم إلمام ودراية بأمور فنيـة لا     ا قاضـي  يعرفه
ما هي إلا عدسة مكبرة للأشياء والقاضي لـه القـدرة   " زبده مسعود"الموضوع، والخبرة كما يقول الأستاذ 

  .هي واضحة أم لاالصالحة التي تمكنه بكل حرية في فحص الصورة التي يراها عبرة العدسة وهل 
ت عملها أدت إلى تشـعب و  وبحكم التطور المتسارع الذي يشهده نشاط الإدارة العمومية و توسع مجالا   

تعقيد مواضيع المنازعات الإدارية فيجد القاضي الإداري نفسه غريبا عن الإدارة التي يراقبها بحكـم تكوينـه   
مختص للفصل في المسائل القانونية للقضية المعروضة عليه ، ولكن غالبا انوني وبحكم صلاحياته فهو مؤهل والق

مـن  تخللها وقائع تقنية علمية يلجأ إلى الإستعانة بالخبرة القضـائية  يما تعرض على القاضي الإداري نزاعات 
إستشارة أهل العلم، لتحليل تلك المسائل الدقيقة التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية  ودراية علميـة لا   خلال

  .تتوافر لدى القضاة حتى يتسنى له الفصل في التراع
يه و بتعدد االات يتعدد الخبراء ولكل نوع خصوصيته و ما ف بير في الميدان و اال المختصوكل شخص خ

  .بعض أنواعهايميزه عن باقي الأنواع الأخرى و هذه 
 :أنواع الخبـرة*

  :الخبرة غير القضائية  -أ
   ا خارج ساحات القضاء ومارهي تلك الخبرة التي تا القاضي، إنما س إجراءا ـلا يأمر  رة ـهي تلك الخب

 يطلبها أطراف المنازعة الهدف منها الحصول على معلومات علمية فنية بواسطة الإستعانة علـى  الإتفاقية التي
وتحدد مهمة الخبير بناءا على إتفاق أطرافها و كـذا علـى تـوفير    . الخبير أو عدة خبراء على حسب الإتفاق

ون فيها مقاسمة إلا إذا ـيتشارك رة، بالإضافة إلى تحديد أجرة الخبير وـالوسائل المستعملة بمناسبة القيام بالخب
يخضع إلى إتفـاق  أعمالها كان الإتفاق على غير ذلك، فكل إجراءات الخبرة مند بدايتها إلى غاية الإنتهاء من 

مصدر مسؤولية الخبير فهو وعن  .أيضا بتسميتها  بالخبرة الرضائيةالأطراف لذلك هذا النوع من الخبرة عرف 
كون ن الخبرة سـت ـو هذا النوع م 1ير بالتزاماته العقديةـناتجة عن إخلال الخبمسؤولية عقدية  العقد، لأا

  .موضوع دراستنا خارج
  
  

                                                             
.28نصر ا  ن هنوني ونعيمة  راعي، مـرجع سـابق، ص   1  
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  :الخبرة القضائية -ب
 من خـلال  ،بالخبرة القضائية تلك الخبرة التي يأمر بالسير في إجراءاا بطلب وتحت إشراف القضاء  يقصد   

واقعة معينة ، يحتاج تقديرها إلى معرفة قيق في  موضوع  يتضمن المعرفة لإعطاء تقييم دإستشار ة أهل العلم  و
 .الفصل في الدعوى فنية و دراية  علمية لا تتوافر لدى القضاة حتى يتسنى

 ـ ـوتأتي الخبرة القضائية في مقدمة وسائل التحقي نا ، ـق المألوفة أمام القضاء الإداري وهي موضـوع دراست
ل القيام بالمعاينة و الدراسات التي تتطلب  قدرة فنية و معرفـة  ـأج مختص منيستعين القاضي  فيها بشخص ل

ثلا تقدير الخطأ الطبي و تحديد جسـامته   فم. دقيقة  للوقوف على الحقيقة التي تتطلب لحسمها معارف خاصة
بة لجسامة  الضرر الملحـق بالضـحية،   القريليس من إختصاص القاضي فقد لا يعطي لنا الدرجة  الحقيقية أو 

ليست  من مهمة القاضي المناقشة الفنية عند  تقرير مسؤولية الأطباء إذ مهمته  ليست المفاضلة بـين طـرق    ف
وتتم هذه الخبرة القضائية إما بناءا على أمر صادر عن  القاضي إستجابة لطلب  أطـراف المنازعـة   . 1العلاج 

 .فسهالإدارية أو بأمر صادر عن القاضي من تلقاء ن

  :ة عدة أنواع نوجزها فيما يلي يوللخبرة القضائ
   :الخبـرة الأولى /1ب
هي خبرة يأمر ا القاضي في موضوع القضية المعروضة عليه للمرة الأولى عندما يتطلب الفصل في مسائلها    

ير أو عدة خبراء في نفس التخصص أو في تخصصات مختلفة ـالتقنية مساعدة أهل المعرفة ، فيطلب مساعدة خب
  . طبيعة و أهمية موضوع الخبرةو ذلك حسب 

   :الخبـرة الثانية /2ب 
ط وضوعها يتعلق بمسائل و نقاقضية سبق له و أن أمر فيها بتعيين الخبير ولكن هي خبرة يأمر ا القاضي في    

ويعين فيها خبير واحد أو عدة خبراء . النقاط التي كانت موضوع الخبرة الأولىمختلفة تماما عن تلك المسائل و
  .رةـالخبموضوع لى حسب طبيعة ع
  
  
  

                                                             
نعيمة  راعي، مــرجع س ابق، ص    .31نصر ا  ن هنوني و  1  
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  (La contre expertise):الخبـرة المضادة/3ب
أعده  الخبير يعتريه تباين أو غموض، لذي تتقرر هذه الخبرة في  حالة ما  إذا إتضح للقاضي أن تقرير الخبرة ا   

عامة  عند قراءة القاضـي  العناصر القانونية ، بصفة ل  إليها  الخبـير لا تتماشى مع  أو أن النتيجة التي توص
  .بعدم  الإرتياح ونوع من الشكوك لتقرير الخبرة  يتولد لديه  شعور

      صـحة المعطيـات    في هذه الحالة  بإستطاعة القاضي أن يأمر بخبرة مضادة ،  يدور  موضوعها حول  مراقبة 
ير ـتي سبقت، وذلك بالإستعانة بخبأي الخبرة ال،1 و سلامة و صدق النتائج و خلاصات الخبرة الأولى أو الثانية

  .حد أو عدة خبراءوا
  (La nouvelle Expertise) 2 :الخبـرة الجديدة /4ب
كعدم (حالة  عدم قبول تقرير  الخبرة الأولى و ترفض عناصرها  كعدم إحترام  أحد إجراءاا الجوهرية في    

ل الخبرة المحدد مسبقا من طـرف  او تعدي مجأ) ير لأطراف الدعوى الإدارية بموعد إجراء الخبرةـإعلان الخب
القاضي، أو إرتكاب الخبير بمناسبة تأدية أعمال الخبرة خطأ مهني لا يمكن تجاوزه، عندئذ يأمر القاضي بخـبرة  

ا وأعمالها من البدايةجديدة و تبدأ إجراءا.  
      (L expertise complémentaire) :الخبـرة التكميلية /5ب
 و على  البيانات المطلوبـة  تقريرها لا يتضمنوالتكميلية   قصد تكملة خبرة  سبق  إجراؤها يؤمر بالخبرة    

، بير لم يؤدي مهامه كما يجـبالصورة الكافية أو عندما يشوب تقرير الخبرة  المقدم للقضاء نقصا أو أن الخب
سئلة و النقاط الفنية وكما كان مطلوب منه بصفته صاحب الاختصاص والخبرة ، كعدم الإجابة  عن بعض الأ

    .3التحريها من البحث والمعين لأجلها  أو أنه لم يستوفي حق
تنفيذ أعمال  بمناسبة أو. ستكمال النقص و سد الإغفالات التي تشوب تقرير الخبرةإفيأمر القاضي بخبرة قصد  

 .كون من اية الخـبرة الأولى وقائع و مسائل فنية جديدة ، فيأمر القاضي بخبرة تكميلية بدايتها ت تظهرالخبرة  
وقد تسند هذه الخبرة التكميلية إلى نفس الخبير الذي تولى الخبرة الأصلية إذا ما كان النقص والإغفال ناتجـان  

  .نقص خبرته الفنيةليس لجهله و و ية الخبير وعن سهو غير متعمد عن حسن ن

                                                             
.33عيمة  راعي، مـرجع سـابق، ص نصر ا  ن هنوني ون    1  

.33ص , المرجع نفسه   2  
.33المرجع نفسه، ص    3  
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برة في النقاط التي تفلت من معرفـة الخـبير   كما قد تسند المهام إلى خبير آخر قصد تكملة نقص تقرير الخ   
        الأول ، هذا كله  يرجع  إلى السلطة  التقديرية  لقاضي الموضوع ، أو أن موضوع الخبرة التكميليـة يخـرج   

 .ليعين خبير آخر المعين من تخصص الخبير الأول

و كذلك الوقوف على الفرق بين كل  في مجال القضاءمهما وتلعب أهمية معرفة أنواع الخبرة القضائية دورا    
  نوع، وهدف و موضوع كل خبرة  تفاديا لوقوع القضاة و المحامون في الخلط بين 

الخـبرة   و بعد تبيـان أنـواع  . 1أنواعها فيأمرون أو يطلبون نوع في حين أم كانوا يقصدون نوع آخر منها
          ر القاضي المكلف باتخاذ الحكـم أو القـرار  يستنتج أن كل تلك الأنواع تتشارك في كوا إجراء يهدف لتنوي

فمن  خلال تعريف الخبرة ومعرفة أنواعها من غير القضائية إلى القضائية نلمس . و تدخل في صنعه و تركيبه 
  :أن للخبرة طبيعة خاصة ناتجة عن الخصائص التي تمتاز ا وهذه الخصائص هي

   :خصائص الخبرة القضائية * 
من أهمية، مـن الناحيـة    ة القضائية بعدة سيماة تجعلها ذات طبيعة خاصة تستدعي ذكرها لما لهاتتميز الخبر   

  .للقاضي و للمتعاملين مع القضاء على حد سواء ،والعمليةالمعرفية 
  :الصفة الإختيارية للخبرة القضائية ) 1
ئية الأمر تلقائيـا بإجرائهـا دون   الخبرة القضائية من حيث المبدأ ذات طابع إختياري ، فيمكن للجهة القضا   

كما يجوز لها رفض  ،2من ق إ م إ  126الإنتظار طلب أطراف الدعوى الإدارية و هذا ما نصت عليه المادة 
  .ير والأمر بإجراءاا إستنادا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في هـذا اـال   ـالإستجابة لطلب تعيين خب

طلب إجراء خبرة يقدم إلى القاضـي ، و لهـذا   " الطرف المدني و الإدارة " ومن جهة أخرى يحق للمتقاضين 
 .ضـرفب قرار البيالأخير الإستجابة له  فيأمر بإجراء الخبرة كما له رفض الطلب وعليه بالمقابل تس

 وعليه يعد القاضي المرجع الرئيسي في تقرير مدى ضرورة الإستعانة بخدمات الخبير متى رأى الأسباب سائغة   
ما توافرت لديه  في عناصر التراع و الأوراق المقدمة ما ه سلطة رفض طلب تعيين الخبير إذا لذلك، و بالمقابل ل

ير واحد أو أكثـر  ـيكفي لتكوين قناعته و بناء حكمه وتمتد هذه السلطة لتشمل التقرير إذا كان سينتدب خب
  :نىحرية تحديد نوعية الخبراء بمع من واحد  بحسب الحاجة و أيضا
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 :سلطة القاضي في تحديد عدد الخبراء*

    ة والقانون لم يـنص علـى   يتمتع القاضي بحرية ندب خبير واحد أو عدة خبراء على ضوء طبيعة كل قضي
د بعدد معين للخبير كحد أقصى فترك السلطة مفتوحة لقاضي الموضوع  حسب الحاجة علـى أسـاس   التقي

  .ة المعروضة على القضاء كل قضيفيتشعب و توسع المسائل الفنية المثارة 
واحد متى دعت  ثر مند أي مانع قانوني بتعدد الخبراء أكووجمع عدم والمبدأ هو الإعتماد على خبير واحد    

غير أن المشرع الفرنسي حدد في بعض المواضيع عدد الخبراء،  ففي المسائل الطبيـة يشـترط    .الضرورة لذلك
 ة إبطال البيع العقاري بسبب الغبن حيث لا يمكن إثبات الغبن إلا عن طريقأطباء، كذلك في حال) 03(تعيين 

 .خبراء) 03(

على الأقل إلا في حالات خبراء ) 02(أما في المسائل الجنائية فإن الأصل في القانون الفرنسي هو ضرورة ندب 
  .1نادرة تبرر الإستعانة بخبير واحد فقط و في هذه الحالة يجب تبرير الحكم

  :ة القاضي في تحديد نوعية الخبراءسلط* 
بتعـدد هـذه   ن و تخصص أهله و أصحاب الكفاءة وتتعدد و تتنوع الميادين و التخصصات و لكل ميادي   

الخبراء ، وما على القاضي إلا أن يختار خبيرا من بين الخبراء المقيـدين في جـدول    نواعالتخصصات تتعدد أ
من المرسـوم  ) 02(خبير إسمه غير مقيد في الجدول حسب نص المادة  و في حالة الضرورة يجوز تعيين. الخبراء

   .1995- 10 -10المؤرخ في  95 -310: التنفيذي رقم 
  :الصفة التبعية للخبرة القضائية  )2
تعتبر الخبرة القضائية طريقا من طرق الدعوى الفرعية لأن تحققها يتوقف على وجود دعوى قضائية مرفوعة    

ولكن  مثل هذا الطلـب  -ث المبدأ الطلب القائم على أساس تعيين خبير يكون غير مقبول مسبقا ، و من حي
الدعوى التي موضوعها طلب تعيين خبرة ، بـل يشـترط     ترفض عريضة إفتتاح  بمعنى -صار ممكنا في فرنسا

وم صو قبل غلق باب التحقيق يتقدم أحد الخ دعوىوجود نزاع سابق معروض على القضاء و خلال مراحل ال
موضـوعها  فلا ترفع عريضة إدارية   بمناسبة فض التراع المعروض على القضاءبطلب تعيين خبرة بصفة تبعية و

  .ير بصورة مستقلة من خلال دعوى أصلية ـتعيين خب
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وسيلة من وسائل الإثبات و من وسائل التحقيق يلجأ إليها من إعوزه الـدليل  هي وبإعتبار الخبرة القضائية     
ي نزاع قائم عن أ ،عزيز دليله المقدم أمام القضاء لذا لا يجوز أن تطلب الخبرة بدعوى أصلية و مستقلةأو قصد ت

فالخبرة القضائية هي من وسائل التحقيق في المنازعة الإدارية يعتمد عليها لمساعدة القضاء  .أمام القضاء الإداري
 .لتراع على الفصل في موضوع ا

        لية قد دف الخبرة إلى إثبات حالة مستعجلة بصفة أصلية يخشى عليها مـن التغـيير  إلا أنه من الناحية العم   
وعليه نقول في النهاية أنه قد يرفع طلب تعيين خبير . أو حتى يحتمل أن يكون محل نزاع في المستقبل ,أو الزوال
دعوى المسـتعجلة  كما هو الحال في ال أصليةبشأن دعوى أصلية أو بموجب دعوى  طلب عارض من خلال

  . غير قابلة للتدارك مستقبلاوالوقوع تفاديا لأضرار وخسائر محتملة  عـقائوحالة لإثبات 
  :الصفة الفنية للخبرة القضائية ) 3
ل المنازعة الإدارية وقائع تتضمن نقاط تقنية و علمية تفلت من القاموس القانوني الذي يتشبع بـه  لقد تتخ   

        قضاة عموما ، لذلك يتم ندب خبير أو أكثر قصد تنوير الجهة القضائية التي عينتـه القاضي الإداري لا وبل ال
في المسائل التي يستلزم الفصل فيها إستعاب النقاط الفنية البحثة أو العلمية التي لا تشملها معـارف القاضـي   

أي في المسائل الفنية التي يصـعب  لتقتصر مهام الخبير على إبداء الر ،إلخ...العامة ، كالمحاسبة والطب والهندسة
على القاضي إستقصاء كنهها بنفسه  دون المسائل القانونية ، ومن ثم وجب على القاضي الإداري الذي عينه 

عين للخروج وتوسيع مجـال خبرتـه   تحديد إطار الخبرة تحديدا دقيقا و مفصل مع عدم ترك ثغرة أمام الخبير الم
سائل القانونية التي يعتبر القاضي الخبير الأول و الأخير للفصل فيها و تقييمها، تسهيلا لعمله ، و الفصل بين المو

  .تدقيق فيها للخبير المعينالو بين المسائل الفنية المسند 
فلا يجوز تكليف الخبير بإبداء رأيه في مسألة قانونية و إذا تعرض الخبير إلى ذلك يكون قد خرج عن حدود     

 – 08من قانون  125وقد نصت المادة . ذلك سبب كافي لرده أو لإلغاء تقرير خبرتهمهمته الطبيعية، ويكون 
  ."ة محضة للقاضي دف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمي" على هذه الصفة الفنية بقولها   09
  المسائل القانونية، وعليه للخبرة غاية وحيدة وهي إعلام القاضي التقدير المادي للوقائع فلا يمكن الفصل في   

و لذلك القضاء و الفقه لم يعتمد على الخبرة في مجال الإلغاء أو تجاوز السلطة اال المخصص للشـرعية أي  
والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري عند تنظيمـه للخـبرة القضـائية في قـانون     .  1ميدان القانوني البحث
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ة الذي لا يخرج عن الوقائع المادية التقنية أو العلميـة إذ تـدارك    الإجراءات المدنية والإدارية حدد مجال الخبر
   .قـإغفال الصفة الفنية للخبرة القضائية في ظل قانون الإجراءات المدنية  الساب

 :الصفة النسبية للخبرة القضائية ) 4

  :يتجلى الطابع النسبي للخبرة القضائية من خلال نقطتين 
 الذي  يؤدي فيه مهامه، فهو ينشط داخل المساحة المحددة له مسـبقا في أمـر   مجال المحدود الممنوح للخبير) أ

   خروج ة شخصية لأن في ذلكرإنتدابه و ليس له الإجتهاد من تلقاء نفسه بمباد
عند إسـتجوابه  أيضا  .ير آخرـويؤدي ذلك إلى رفض تقرير خبرته وإستبداله بخب ،الصلاحية الممنوحة لهعن 

إنما يتلقى مجرد معلومات شفهية وعليه بمناسـبة  و مستوى الشهادةإلى  الإستجواباتتلك  للأشخاص لا ترقى
القيام بأعمال الخبرة لا يحق للخبير تحليف الخصوم و لا الشهود أو أي شخص آخر فالخبير لا يتلقى شهادات 

  .تفساراتوإنما يتلقى مجرد معلومات شفوية من خلال طرح الأسئلة أو طلب إس
 ـلا يتقيد ال) ب            ي في تـبني نتـائج الخـبرة    قاضي الآمر بالخبرة بفحوى تقرير الخبرة إستنادا لمبدأ حرية القاض

  .ل الإستئناسلأن تقرير الخبرة يأخذ على سبي 144/2، هذا ما نصت عليه المادة من عدمها
  :طبيعة الخبرة القضائية * 
اعه وصولا إلى الحل القـانوني للمنازعـة الإداريـة     يتمتع القاضي الإداري بسلطة واسعة في سبيل بناء إقتن   

المشرع نظام إثبات قانوني لا يقيده مسـبقا بأنمـاط محـددة إذ تـبنى      همنح، وفي سبيل ذلك المعروضة عليه
تقديريـة في  ،  و في سبيل ذلك للقاضي الإداري سـلطة  1الإجراءات الإدارية على أساس الاقتناع الشخصي

وهـذا   .يرـلإستجابة لطلب تعيين خبعدم اه من عدمها، بالإستجابة أوستعانة بخدماتوالإمسألة تعيين الخبير 
الكلام لا يؤدي بنا إلى القول أن القاضي الإداري حر التقرير في المسائل والنقاط السابقة الذكر بدون رقابـة  

ة إنتهاء مهمة إلى غاي تذكر بل على العكس ، يتقيد القاضي الإداري بقواعد جوهرية وأساسية مند تعيين الخبير
 .برة تقديم تقرير الخالخبير و

ن الخبير بغرض توضيح نقاط فنية و دون المساس بالمسائل القانونية تحت أي عذر كان و مـن  يجب أن يعيف   
الثابت أن المسائل القانونية لا يمكن أن تكون محل خبرة فالقضاء في ذات اال أورد إشارات واضحة لا سيما 
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بمعنى الخبرة تخص الوقائع فقط إذ أن المسائل القانونية من إختصاص القاضي الذي يلزمـه  . المسؤولية  في مجال
 .1القانون صراحة أو ضمنا 

ومبدأ عدم إعتماد الخبير في المسائل القانونية قاعدة أساسية يرتكز عليها قطاع العدالة ككل، يتولد عليه قواعد 
  :يأخرى نوجزها فيما يل

الخبير إعطاء تقديرات أو إصدار أحكام حول مسائل ذات الصفة القانونيـة  بالمقابـل لا يجـوز     يمنع على -
للقاضي إسناد تلك المسائل للخبير المعين سهوا أو عمدا، مع أنه في بعض الحالات يصعب إيجاد حد فاصل بين 

         امل و الـدقيق لعناصـر القضـية   بحكم الإلمام القاضي الشلكن المواضيع الفنية و القانونية المكونة للمنازعة و
  تع ا تعتبرنكة التي من المفروض التمو وقائعها و الح

   فنية من أهل الخـبرة  تاج إلى إستشارة طوط الفاصلة بين اال الفني الذي يحضبط الخالعناصر التي من خلالها ت 
  .ا لغيره بدون أي استثناء  يجوز له إسنادهو بين المواضيع القانونية التي يختص بالفصل فيها القاضي بنفسه و لا

ق والبحث في النقاط الفنية والعلمية يصعب على القاضي إستعاا لأا خارجة عن تكوينه القانوني ـالتحقي -
 ـ  ير ـلذلك تم إستحداث مهمة الخبير لتكملة النقص الموجود في تكوين القضاة ، مع العلم أنه يمنع علـى الخب

أو تقييم في المسائل التقنية غير اال الذي إنتدب لأجله و خارج عن الحدود المسطرة لـه  الإدلاء بأي موقف 
  .من قبل قاضي الموضوع

  .الإطار القانوني للخبرة القضائية: الفرع الثاني 
   جد في ملفها وفي وقائعها ما يساعد القاضي الموضوع للفصل وعرض على القضاء الإداري منازعات يقد ت

دراية علمية وفنية يصعب عليه  إلى أية صعوبات تذكر،  وبالمقابل قد يتصادف القاضي  بوقائع تحتاج فيها دون
  .ساعدة أصحاب الخبرةالفصل فيها دون الإستعانة بم

في دعاوى القضاء الكامل و على وجه هو  ولعل اال الذي يعد خصبا لتفعيل مهام الخبير و يكثر الأمر ا   
مسؤولية الإدارة لاسيما في المسائل الطبية والأشغال العامة لإستجلاء حقيقة وطبيعة بعض الخصوص في دعاوى 

الوقائع وفي منازعات الضرائب والعقود الإدارية، وكذا المسائل التأديبية، والمنازعات المتعلقة بالتعويضات خاصة 
إلى الخبرة في دعاوى الإلغاء ولكن  في دعاوى نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، و إن كان يمكن الإلتجاء

ق من بعض الوقائع مثل التحقيق مـن مـدى   ـبدرجة أقل من دعاوى القضاء الكامل، كما في حالة التحق
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تعـيين خـبير   ل افيجد القاضي نفسه مضـطر .  1صلاحية الموظف للإستمرار في الخدمة بسبب حالته الصحية
وهذه الفكرة الأخيرة تجرنا إلى  ،الخ...دسية أو حسابية للحصول على معلومات فنية سواء كانت طبية أو هن

 .كيفية تعيين الخبير النقطة التالية وهي مسألة

  :يرـإجراءات تعيين الخب* 
اب الكفاءة في ميدان من يختص القاضي الإداري في دعاوى الخبرة ، فيختار الخبير من بين الفنيين من أصح   

أن يكون إسمه مقيد في الجدول الخاص بالخبراء و فيه يذكر أسماء وألقاب كل ويشترط في الخبير المعين . الميادين
يوجد جدول واحد  –المقيدين فيه، مع ذكر إختصاص و مجال كل واحدة منهم و يراجع هذا الجدول اء الخبر
التصحيح أن يطلب مـن وزارة  الس من خلال عملية التجديد و مابين كل فترة زمنية كما يمكن لرئيس –
،  ولقيد الخبراء في 2في حق الخبراء الذين يستحقوا التي تصل إلى غاية الشطب لعدل إتخاذ العقوبات الخطيرة ا

  : من توافر فيه شروط وهي الجدول لابد
أن يكون الخبير رجل شريف و يعرف عنه حسن السيرة و لم يصدر في حقه حكم جزائي أو تـأديبي عـن    -
، ويتم التأكد من هذه النقطة بواسطة سجله النظيف من خلال صحيفة الشرفال مخلة بالقانون أو ماسة بأفع

  . العدليةالسوابق 
كافية بالإضافة أن يكون صاحب تجربة في مجال عملـه، و   معرفية أن يكون الخبير صاحب كفاءة و قدرة -

  .لكيكون كذلك حاصل على تكوين أكاديمي أو مهني وحاصل على شهادة تشهد له بذ
تخاصم جسامة الضرر البدني الملحق بالطرف الم ىذلك عندما القاضي الإداري يريد الوقوف على مدومثال    

من جراء حادث تسببت فيه الإدارة فيستعان بالطبيب بصفته خبير في مجال التمريض و الصـحة،   مع الإدارة
منها مع العلم أن في كلية التي تخرج الوحتى يحمل صفة الطبيب يجب أن يكون متحصل على شهادة صادرة من 

بالتحديد لنا عدة تخصصات و عليه يجب على الخبير أن يكون متخصصا في النقاط موضوع الخبرة مجال الطب .
علـى حسـب    من أطراف المنازعةو للقاضي تعيين خبير واحد أو أكثر من واحد من تلقاء نفسه أو بطلب 

  .الحاجة
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  :تعيين القاضي للخبير - 1
ا لتوضيح بعض الوقائع المادية عندما لا تتـوافر  ارة أهل الفن من أشخاص مختصين فنيلى إستشتقوم الخبرة ع   

تمكن القاضي من الحكم بدرايـة  ية العناصر الكافية و البراهين اللازمة للفصل في الدعوى الإدارية لفي القضي
و عندما لا تكشـف أوراق  شاملة، خاصة عندما تعرض عليه إدعاءات متعارضة صادرة من أطراف المنازعة، أ

م القاضي الإداري بمختلف العلـوم  لفمن الصعب و من النادر جدا أن ي. باينةالملف معلومات كافية أو أا مت
ر معنى أو مدلول الوقائع الفنية، ولا يمتلك أيضا إختصاص ذو طابع تقني كامل حتى يستطيع أن يكشف أو يظهِ

ي الإداري أن تكون له أهلية قانونية لا أهلية تقنية، ولهذا السبب يجوز في جميع االات بحيث يطلب من القاض
والتثبت من  ،1مختصة لتسهيل مهمته في المسائل والوقائع المادية ) خبراء(للقاضي الإداري أن يستعين بأشخاص 

  .  عناصرها الفنية
  :تعيين الخبير بطلب من أطراف الدعوى -2
        ير إلى قاضي الموضوع فيقوم القاضـي بتعـيين خـبير   ـ طلب ندب خبيجوز أيضا لأطراف الدعوى تقديم   

 09 – 08من قـانون   126أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة حسب نص المادة 
الذي يقدم لـه المعطيـات الفنيـة     ويتمتع القاضي الإداري بالحرية في إختيار فنيين لإيقاع الخبرة .المحال إليها

وبعد . القاضي غير مختص بأساس التراع ل التقنية مع العلم لا يمكن الأمر بإجراء الخبرة عندما لا يكونوالحلو
ير الذي وقع عليه الإختيار ـهم إلا إذا كان لا يتوافر في الخباره اللّاضي للخبير لا يمكن الطعن في إختيتعيين الق

  . 2شروط التراهة والإستقلال 
أحد  أطراف المنازعة متى لم يقتنع القاضي بضـرورة   قبلالخبير المقدم من  تعيين وعند رفض القاضي لطلب   

ة من الوضوح و يمكن  الفصل فيه  برة و عدم جدواها في حسم التراع ، و متى كان  التراع على  درجالأمر بخ
قابل يجب عليـه  وبالم ،ق إ م إمن  126و السند في ذلك صيغة الجواز التي وردت ا المادة  خبيردون  تعين 

يجوز لأحد أطراف الدعوى الإدارية  إذن . نفسه القانونمن  127تسبيب رفضه حسب ما نصت عليه المادة 
تقديم  طلب تعين خبير أمام المحكمة الإدارية  أو أمام مجلس الدولة ،  كما يجوز للقاضي سواء أمام المحكمـة   

العناصر ) الطلب(أن يتقدم الخصوم بطلب ندب خبير متضمن على . الإدارية أو أمام مجلس الدولة الأمر بالخبرة
  :  التالية
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مصدر التعيين صادر من الخصم فـلا   منطقي لأنو هذا  صريحا، المقدم للقاضيأن يكون طلب تعيين الخبير * 
  .في ذلك عبير الصريح لإرادتهيكون إلا عن طريق الت

  .ةطلب الخبرالطلب الأسباب التي دفعت به إلى  الذكر في*
  .تحديد جميع النقاط الفنية و التقنية محل الخبرة مع توضيح مدى أهميتها في حسم التراع* 
 *ا و أن الغرض منه تنوير الجهة القضائية  للفصل في المنازعة تحقيقا للعدالة ، وإذا قـدم  أن يكون الطلب جدي

تجعل القاضي لا يتردد في الأمر  طلب للقاضي الإستعجالي وجب بيان توفر عناصر الإستعجال في الدعوى التي
  .1بإجراءاا

ير، غير أن الغرفة الإدارية أو القسـم  ـولم ينص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على كيفية إختيار الخب   
مر بإيقاع خبرة حول المسـألة الـتي   ليأموضوع التراع الحال يصدر قرار قبل الفصل في  الإداري على حسب

  .ع الإداري و الحكم و يكون هذا الأخير تدبير تحضيري للتحقيق في الترايحددها القرار أ
 فما طبيعة هذا الحكم القاضي بتعيين الخبير؟ -

مادام الحكم بتعيين الخبير  سواء  قرره القاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحد أطراف الـدعوى ، لا  
في الدعوى الإدارية، فهـو  حكم وقتي ما قبل الفصل  يفصل في  الموضوع و إنما يفصل في تدبير وبذلك فهو

كون حكم تمهيدي كما تحضيري و قد ي ق ،  فقد يكون حكمـحكم متعلق بسير الدعوى و إجراءات التحقي
  . ستعجاليقد يكون أمر إ

   (Jugement préparatoire) : الحكم التحضيري -
، فهو حكـم  نظره فيهأن يكشف عن وجهة  ونالتراع دهو الحكم الذي لا يفصل فيه القاضي في جوانب    

من أمثلـة  فيه على ضوء نتائجها و التراع والفصلالإلمام أكثر بموضوع  تسمح للقاضيقات ـتحقي محله إجراء
  :ذلك

  .الحكم بإجراء تحقيق سماع الشهود قصد تحديد المسؤولية عن حادث -
  . 2الحكم بتعيين موثق كخبير للقيام بجرد ممتلكات الهالك -
  
 

                                                             
.109 نصر ا  ن هنوني ونعيمة  راعي، مرجع سـابق، ص  1  
.110، ص مرجع نفسه   2  



 
 

107 
 
 

  (Jugement interlocutoire) :الحكم التمهيدي 
هو حكم يصدر أثناء سير الدعوى  يقضي بإجراء تدابير أو إجراءات من شأا  تنوير القاضي و من خلاله    

له نيته يلمس موقف مسبق للقاضي و تظهر توجقاضي الموضوع ، وهذا  ا سيقضي بهيستشف من خلاله عم
  :ين الحكم التحضيري و من بين أمثلته ختلاف بينه وبهو جوهر الإ

 .انب التراعالفصل في جانب من جو -

  .المساس بحقوق الطرفين -

  .إبداء القاضي رأيه في التراع  -
تقسيم المسؤولية بين الطرف المدني و الإدارة وتعـيين خـبير لتقـدير     ،ومن أمثلة الحكم في دعوى التعويض

  .الأضرار
  .العجز الذي أصاب الضحية م بتعيين خبير لتقديركالح -
  :مضمون الحكم القاضي بتعيين الخبير * 
 :كالتاليالحكم الآمر بإجراء الخبرة وهي  أن يتضمنها على العناصر التي يجب ق إ م إمن  128تنص المادة    

، قاضي أو أسباب الطرف طالـب الخـبرة  عرض الأسباب التي دفعت إلى اللجوء للخبرة أكانت أسباب ال -
 .يرـير واحد إذا ما عين أكثر من خبـتبرير الإعتماد على أكثر من خبوذكر 

 .إختصاصاته  المهني و ذكر أيضا هعنواننتدب مهما تعددوا بوضوح مع ذكر ير المـذكر إسم ولقب الخب -

إطـلاع  دا مفصلا يتماشى مع تسهيل مهمة الخبرة وبيان دقيق و وصف كاف للمهمة المسندة للخبير تحدي –
القاضي هو الذي يحدد المأمورية التي تجرى فيها الخـبرة و النقـاط   و .ة و متابعتهاعلى أحداث الخبرالخصوم 

 .التقنية

تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية مصدرة أمر الخبرة والغرض من تحديد هذه  –
و حـتى لا تضـيع حقـوق     ،ل مرحلة التحقيقالمهلة لتقديم تقرير الخبرة حتى لا تطول فترة التقاضي من خلا

فالمدة تحدد على أساس حجم   ، 1ن لم تحدد للخبير مهلة إجباريةراء إهمال الخبراء واللامبالاة  إالمتقاضين من ج
وأهميتها وإذا ما عين أكثر من خبير يتشاركون و يتقاسمون مهام  والمسائل التقنية و تشعبها المهمة المسندة للخبير

  .تطويل في إجراء الخبرة القضائيةعدم التكون المدة قصيرة ربحا للوقت ولكن غالبا ما  الخبرة،
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ضـي  الحكم القاالتي  يجب ذكرها في  09 – 08من القانون  128وزيادة على البيانات الواردة في المادة    
مل لأتعاب الخـبير  ئي المحتلتسبيق على أن يكون  مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهابالخبرة ، يحدد القاضي مبلغ ا

المصاريف، وبموازاة  ذلك يعين القاضي الطرف أو الأطراف المكلفين بدفع و إيداع مبلغ التسبيق ليودع لدى و
و يترتب عن عدم إيداع مبلغ التسـبيق في   .دده القاضي لعملية الإيداعأمانة الضبط في حدود الأجل الذي يح
  .مر تعيين الخبير لاغياعتبار أع إالموضو آجاله القانونية المحددة من قبل قاضي

إيداع  مبلغ التسبيق أن يتقدم بطلب تمديد الأجل أو طلب رفـع  ءا يمكن للخصم الذي فاتته آجال وإستثنا   
وهذا عندما  ،إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة إذا ما ثبتت حسن نية الطرف الذي فاته أجل الإيداع

ويمنع على الخبير أو الخبراء تسلم أجرة أتعابه مباشرة من أطراف الدعوى و  .الخبير يطلب أحد الأطراف ندب
  .هة القضائية التي أمرت بتعينه لقبض أتعابهإنما عليه التقرب من خزانة الج

بتعيين الخبير بصدور حكم أو قرار التعيين و بعد تبليغه إياه بالسبل القانونية المقررة لذلك ويقبـل المهـام   و   
ولو كان ذلك بناءا على طلب أطراف الـدعوى   لمكلف ا لا يجوز له قطع تنفيذ مهمته بشكل عفوي حتىا

الذي عينـه   وإذا قدر الخبير أن مهمته  قد فقدت مبرر وجودها فإنه يكون عليه أن يلجأ إلى القاضي. الإدارية
 .حتى يقرر صحة ذلك

   :يقــدخول الخبرة مرحلة التطب* 
 بير و صدور أمر تعيينه في القضية المعروضة أمام القضاء الإداري يتم إشعار الخـبير المختـار  بعد إختيار الخ   
لمهـام، وفي  ه ل، بالمقابل يخطر الخبير المعين الجهة القضائية التي عينته بقبولة له بالمهمة الموكل " مهما تعددوا"

القضائية  مصدرة أمر التعيين مـع  ذكـر    حالة رفضه  لها أو عدم التمكن من أداء الخدمة عليه إخطار الجهة
ا يقبل الخبير بالحكم القاضـي  ولمَ . 1ق إ م إ من 132/2أسبابه و دوافعه ، حتى لا تطبق  عليه أحكام المادة 

ه يعكف شخصيا بتنفيذ مأموريته ويلتزم الخبير غير المقيد في الجدول على تأدية اليمين الخاصة بالخبراء أمام تعيينب
أديتها عند تقدمه بملفه نته أما إذا كان الخبير معتمد فإجراءات تأدية اليمين يكون قد تم تائية التي عيالجهة القض
  .ءسمه في جدول الخبراقصد قيد إ

لتراع المعروض عليه من خلال حكم قضائي يبين هدفها يس تشكيلة الحكم الخبير المناسب وطبيعة اويختار رئ   
 ـو يتضمن كذلك  ،حدودها دو يحد ن كيفية تنفيذ المهمة و يتم تبليغ الحكم أو القرار إلى أطراف الدعوى ع
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من  135ستلام أو عن طريق محضر قضائي عند الإقتضاء حسب نص المادة نة مع إشعار بالإطريق رسالة مضم
  .ق إ م إ

 *ة لتنفيذ مهمة الخبرة الأعمال الأولي:  
بدون تأخر وشخصيا أعمال الخـبرة  عيين أن ينفذ مباشرة ور التيتوجب على الخبير بعد إعلامه بحكم أو قرا   

  إلى المسائل القانونية، دائما مع عدم التطرقكلف ا المحددة له و يقوم بجميع التحقيقات التي تتطلبها المهمة الم
 و إذا تعدى الخبير المعين المهمة المسندة له فإن ذلك لا يؤثر في صحة الحكم أو القرار الـذي يقتصـر علـى   

و في الآجال المضروبة له، وكـأول إجـراء    ،1إستعمال العناصر التحقيقية لوحدها و التي يحتويها تقرير الخبرة
وعمل يقوم به الخبير إخطار الأطراف بيوم وساعة و مكان إجراء الخبرة عن طريق المحضر القضائي، وهذا مـا  

  .جراءات الإدارية والمدنيةمن قانون الإ 135نصت عليه المادة 
وبالمقابل يسهر الخبير لإستدعاء جميع أطراف المنازعة  وجوبا لحضور عمليات الخبرة ضمانا في ذلك لشفافية    

القضائية، أكانت شخصيات طبيعية أو إعتبارية سواء لوجاهية في إجراءات سير الدعوى العملية و تطبيقا لمبدأ ا
  ،2في الجلسة التي تم الأمر فيها بإجراء هاته الخبرة ضرةاالحكانت خاضعة للقانون الخاص أو القانون العام وهي 

طرف من أطراف الدعوى الإدارية فيكون غير معني بعمليات الخبرة و عليه لا  إلا إذا أخرج وإستبعد القاضي
  .يتم إستدعاؤه

مـن   كل ما يحوزه الخبيربمعرفة فمن حق الأطراف حضور إجراءات الخبرة و مراقبة سير أعمالها، ولهم حق    
علم الأطـراف ـذه   أن ي عليهولم تقضي طبيعة الخبرة غير ذلك يبني عليها خبرته، ما  التيمستندات وعناصر

العناصر بمجرد زوال هذا المانع كما يوجد حالات يستحيل فيها حضور الأطراف لجلسات الخبرة بسبب طبيعة 
الذي يجرى له الفحوصات و يمنع مبـدأ  ) ة(دالخبرة  وموضوعها، كالقضايا الطبية فالخبير لا يستدعي إلا السي

، 3السر الطبي على الطبيب الخبير أن يستقبل الأطراف أثناء الفحص أللهم إلا إذا قرر القاضي عكـس ذلـك  
  .أيضا في حالات الإستعجال و

 ـ بموعد إجراء الخبرة غير أنه في ق إ موالقاضي هو الذي يحدد أجل إخطار الخبير لأطراف المنازعة      ,ديمالق
من موعد إجـراء   )05(بل خمسة أيام قمنه على أن يرسل الإخطار إلى الخصوم على الأقل  53نصت المادة 
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ليرسل الإخطار إلى موطن الخصوم الحقيقي أو إلى محل الإقامة أو إلى الموطن المختـار لأن الإسـتدعاء    .الخبرة
  .وليس محاميهم  ياالذي يصدره الخبير الغرض منه حضور أطراف الدعوى الإدارية شخص

ويؤدي إلى بطلان خبرته إغفاله يعد عيب في الخبرة   ,وهريإجراء شكلي ج) الإستدعاء ( ويعتبر الإخطار    
وعدم الصحة الناتج عن عدم دعوة أحد الأطراف أو كليهما لا يمكن تغطيته بإطلاع ذلك الخصم الغائب على 

في قضـية   2000أكتـوبر   23في قراره الصادر بتاريخ وهذا ما قضى به مجلس الدولة .  ما جرى في غيابه
مديرية الضرائب لولاية ميلة ضد شركة التضامن لإنتاج البلاط ، حيث قضى بإبطال تقرير الخبرة مع تعـيين  

الخصومة وأن ذلك إجراء  ستدعاء الخبير لطرفينفسها مؤسسا قراره على أساس عدم إخبير آخر ليقوم بالمهمة 
  .1ن الخبرةجزاؤه بطلاوجوبي و

فالمشرع جعل إجراءات إخطار الأطراف في الدعوى بيوم  وساعة  ومكان إجراء الخبرة واجبا يقع علـى     
ويقع على الأطراف بالمقابل . الخبير ولا يمكن تجاوزه حتى بإتفاق مسبق أو لاحق بين أطراف المنازعة الإدارية

و كافة الوثائق المفيدة و في حالة عدم الإلتزام ذا  واجب تسهيل عمل الخبراء بإطلاعهم على كافة المعلومات
  .2ينتقد عمل الخبراءالواجب لا يمكن للطرف غير الملتزم بذلك أن 

لحقوق الدفاع أمام   ويرجع هذا الإهتمام الكبير لهذا الإجراء لإرساء المساواة بين أطراف المنازعة وإحتراما   
اء سير الخبرة وثائق أو أصدر تصريحات أمام الخبير يجب أن يتم ذلك ففي حالة ما قدم أحد الخصوم أثن. الخبير

  .دحض إدعاءاته  ويتمكن من مناقشة تلك الوثائق المقدمة  و الآخر للمنازعة ليحاط به علمابحضور الطرف 
 ـ    ذلك فمبدأ الوجاهية في أعمال الخبرة يفرض على الخبير القيام بأعمال الخبرة في مواجهة أطراف المنازعة ل

ن إجراءات الخـبرة لا  ت الخبرة، فإذا ما تغيبوا بعد ذلك فإيجب إعلام الأطراف بحضور كل جلسات و عمليا
  :   نستنتج مما سبق أن إجراء إخطار الخبير للأطراف إجراء يمس بالنظام العام، بمعنىلتكون معيبة بأي عيب، 

قاضي من قبل الطرفين في أية مرحلة تكون عليهـا  في حالة عدم إحترام إجراء الإخطار يجوز الدفع به أمام ال* 
 .الدعوى و لو لأول مرة أمام جهة النقض و يمكن إثارته من طرف القاضي من تلقاء نفسه

جزاء تخلف هذا الإجراء يؤدي إلى بطلان الخبرة بطلان مطلق لأن قرار البطلان هو قرار كاشف للـبطلان  * 
لأطراف المنازعة إجراء واجب عليه إلا أن هذا الأخير حضـورهم   فإستدعاء و إخطار الخبير.3وليس منشأ له 
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 كان إمتناعهم إرادي وليس بسبب قوة قـاهرة  بعد إستفاء إجراء الإستدعاء و كانغير واجب طالما أن غيام 
  .مكان الخبرةساعة وأو مانع حال دون حضورهم في تاريخ و 

  :واجبات الخبير المهنية * 
        ، وتحدد تلك الأعمال والواجبـات ) غير الإدارية(اء المنتدبين في الخصومة العادية هي نفس واجبات الخبر   

 قبـل في فحوى حكم أو قرار التعيين، على أن ينفذ واجباته شخصيا في حدود الآجال المضروبة له مسبقا من 
و صلاحيات كل  قاضي الموضوع الذي عينه و إذا عين أكثر من خبير واحد فتحدد مهام كل خبير على حدا

توكل لهـم المهـام   ) أعوان(ولا بأس بمناسبة تأدية مهامه أن يستعين الخبير بمساعدين . خبير في حدود قدراته
  .أو عملية المراسلات كتوصيل الأوراق مثلاالصغيرة و الجانبية 

أو شفوية على أن  وإذا دعت الضرورة أثناء القيام بأعمال الخبرة الإستعانة بمترجم من خلال ترجمة مكتوبة   
 134المادة  ت عليهنص ما الموضوع حسبلمعتمدين أو يرجع الأمر إلى قاضي يختاره الخبير من بين المترجمين ا

  :ومن بين الأعمال والمهام المكلف ا الخبير من قبل الهيئة القضائية التي عينته، أهمها. إ م إ من ق
- و مستندات  م و أقوالهم و تقديم كل ما لديهم من وثائقالاجتماع مع الخصوم قصد سماع و تلقي تصريحا

 ـ لها علاقة د في تقريـر الخـبرة ،  بموضوع الخبرة، ويحق لكل طرف في المنازعة الإدارية تقديم ملاحظاته لتقي         
و كل يتم تلقي التصريحات والتقارير بصفة مشتركة و جماعية أ  هيئة خبراءو في حالة تعدد الخبراء نكون أمام  

  .1ليه بصفة مضادة و إلا كانت الخبرة غير منتظمة إحسب صلاحياته  ومجاله، ويجب عليهم مناقشة ما توصلوا 
وفي هذه الحالة يجب على هيئة الخبراء العمل بشكل جماعي، فلا يجوز لأحدهم إستخدام بعض الوثائق التي    

ا لم يعر مناقشة النتائج التي توصل إليها كل واحد منـهم  بقية الخبراء و يجب أيضا أن يجتمعوا من أجللف         
إلا أنه يمكن للخبراء القيام بشكل منفصل بالإطلاع على بعض الأمور المادية و غـير  . و من أجل تبادل الآراء

 ذا كان لكل خبير موضوعه لنقاط الفنية موضوع الخبرة، أما إهذا إذا كان الخبراء مكلفين بنفس ا ،2الأساسية
  . اله فيقومون بأعمال الخبرة كلّ في مجاله ليجتمعون في مرحلة إعداد تقرير الخبرةو مج
التعبين والخروج عن المهمة المسطرة لـه  )قرار(ولا يجوز للخبراء تجاوز سلطتهم و الحدود المقيدة في حكم    

ـ  مسبقا ، على أن يتحلى الخبير على مر  اصـمة ،  راف المتخمدة عمله بالحياد و أن يكون مستقلا عـن الأط
تعلـق الأمـر    مـا  ة أعماله خاصة إذاالتراهة كما يتوجب عليه المحافظة على سريوإحترام واجب الإستقامة و
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وأثناء تنفيذ الخبرة يجوز للخبير أن يطلب من الأطراف تقديم المستندات الـتي يراهـا   . بخصوصيات الأطراف
خطر القاضي بذلك ويمكن القاضي أن يرتب آثار كال يضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير، وإذا إعترضه أي إش

  .إ م إ من قا 137عن تقديم مستندام للخبير حسب ما نصت عليه المادة الأطراف إمتنع ما قانونية إذا 
ومدة إنجاز الخبير لواجباته تطول أو تقصر من خبرة إلى أخري إلا أن الخبراء عادة لا يستهلكون وقتا طويلا    

هم ، كالخبرة الطبية فهي خبرة سريعة التنفيذ غير أن الخبرة الجبائية تتطلب وقتا طويلا لأداء المهمة و لأداء مهام
 ـ  ة قد تتجاوز حتى المدة المحددة له، حينها يمكن للخبير طلب أجل جديد للخبرة لدواعي مهنية متعلقـة بطبيع

بموضوع الأشغال العمومية، فهي أطول والخبير هو الحال عليه بالنسبة للخبرة المتعلقة  وكما. الخبرة  وموضوعها
  .1فيها رهين بين الأطراف

        الشهود إن وجـدوا   بمناسبة تنفيذ الخبير لمأموريته له الإنتقال إلى عين المكان لإجراء معاينة من خلال سماع –
الخبراء من أشار أو سماع ذوي العلم فيقومون بإستدعاء الأشخاص و القيام بسماعهم كشهود وحتى هناك من 

  .2أن الشاهد فلان أدلى بأقواله بعد أداء اليمين
دلى ا أمام الخبير إلى الدليل القـانوني ذلـك أن   إلا أنه من الناحية العملية  والقانونية لا ترقى الشهادة المُ   

ض منه ، من ثم كوسيلة إثبات الحق أو نفيه هي تلك التي تؤدى داخل ساحة القضاء أو بتفويتبرة الشهادة المع
فدور الخبير يتمحور حول الإستفسار . القاضي الذي عينه قبل على الخبير عدم الخروج عن المسار المحدد له من

و تقصي المعلومات من ذوي العلم دون تحليفهم لعدم إعتبار التقرير الصادر عنهم فاصل في موضوع الـتراع  
  .ير على سبيل الإستئناسويؤخذ التقر

  المحامي في إجراءات الخبرة القضائية ؟ما هو مركز  -
ودور أساسي للمحامي في ظل  دنية و الإدارية مركزا مهمامنح المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الم   

لجلسات الخبرة غير ضروري ولا إلزامي مع أنه يمكن لأطـراف   حضورهأن  الإدارية ، إلاّ قضائيةالإجراءات ال
ر الحسن لعملية طلب حضورهم قصد إشرافهم و التأكد من السيإستدعائهم و )عى عليهالمدعي و المد(الدعوى 

التصريحات بصفتهم رجال القانون ومدافعين ته و خاصة عند تحرير المعلومات والخبرة و مدى إحترام الخبير لمهم
عن حقوق ممثليهم ، ليوأي الخبير و المحاميد هذا الحضور تعاون بين الجهتينل ،.  
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   .شراف القاضي الإداري على أداء الخبير لخبرتهإ*
 عدوت .بعد تعيين الخبير على رأس مهمته يبقى تحت مراقبة القاضي الذي عينه طيلة مدة تنفيذه لأعمال الخبرة   

الرقابة القضائية من الوسائل الفعمن تعيين الخبرة والأصل أن جميع أعمال و واجبات  الة لتحقيق الهدف المرجو
بير تتم تحت إشراف القاضي الإداري الذي أمر بإنتدابه  وتتجلى مظاهر نظام الرقابة القضائية على أعمـال  الخ

  :الخبير من خلال
  .له القاضي في فحوى أمر تعيينهالخبير لا يقوم بأعماله إلا في حدود المسائل والمواضيع التي حددها ) 1
    م ـا  قرير مكتوب يدون فيه جميع تصرفاته   وتنقلاته التي قـا عند إنتهاء الخبير من مهامه يختتم أعماله بت )2

ودور القاضي الإداري لا يتوقف عند هذا الحد حيث . ليودعه لدى أمانة الضبطفي سبيل تنفيذ أعمال خبرته 
يمتد دوره لحين إصداره لقراره أو حكمه في موضوع المنازعة الإدارية من خلال بناء موقفه معتمدا فيه علـى  

للقاضي الإداري الأخذ بنتائج خبرة أمر بإجراءاا  قاض آخـر  كما يمكن  .اده جملةتائج الخبرة أو يتم إستبعن
 .1كان بأمر وتحت إشراف القضاء على أساس أن السير في أعمالها

  :إنتهاء الخبرة القضائية*
تهاء أعماله، وجب عليه أن نتهي الخبير من أداء مهمته سواء بإنتهاء المدة المضروبة له أو بإعندما ين   

ولا تختـتم الخـبرة إلا     .تعيينه يقدم تقرير مكتوب من إعداده ليودعه لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرت ب
و لكل واحد منهم أن يبرز نقاط إختلافه مـع   2بتقرير واحد حتى ولو تعدد الخبراء في نفس الموضوع الخبرة

يحدد القاضي في حكمه أو قراره الهدف مـن تكليـف   . ج الخبرةزميله و يحدد كل خبير موقفه من كل نتائ
الخبير بمهام الخبرة ويبين لها حدودها ووفقا لذلك ينجز الخبير مهامه الفنية محترما لما جاء به حكم أو قـرار  

  .ها القاضي، فلا يجيب إلا على الأسئلة التي طرحتعيينه
بتقــرير    د إلى القاضي بجواب و هذا ما يسـمى بعد إنتهاء الخبير من أداء مهامه عليه أن يعوو   
  . Le rapport de l’ expertiseالخبـرة  

الذي هو المستند النهائي الذي يقدمه الخبير للمحكمة بعد إنتهاء مهمته، ويتضمن بيانا بالنتيجة الـتي  
الإجراءات التي إتبعها ولا  ليشمل التقرير عادة محاضر الأعمال ليثبت ا. إنتهى إليها في المأمورية التي كلف ا
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من  138، ولقد نصت المادة تفرغ جميع الأعمال التي قام ا في شكل كتابيوإنما  يتبع الخبير أية إجراء شفهي
  :  ق إ م إ على أهم العناصر الواجب ذكرها في تقرير الخبرة وهي

  أقوال و ملاحظات الخصوم و مستندام،  -
  نه في حدود المهمة المسندة إليه،عرض تحليلي عما قام به و عاي -
 .نتائج الخبرة -

  :وبذلك يعكف الخبير لتضمين تقرير خبره العناصر التالية
  ةـالدباج: أولا
   لقبه ، عنوانه المهني بالتحديد ورقم هاتفه إسمه و : ة المتعلقة به وهييتناول فيها الخبير البيانات الأولي
كليفه و المرجع الذي أسند له مهام الخبرة، إذا كان حكم أو قرار و الجهة القضائية التي ذكر وقائع تإن وجد، 

  .يغة التنفيذية لهوذكر رقم القضية بمعنى يذكر بدقة منطوق الحكم القاضي بتعيينه مع الص. أصدرته و تاريخه
 ـإسم الطرف الذي بلّذكر تاريخ تسليم الخبير الحكم الذي كلفه بمهمة الخبرة و          ه حكـم التعـيين  غ

  .انجازها الفنية الواجب عليه المهمة تحديد طبيعة مع 
  .العـرض: ثانيا
يقوم الخبير في هذه المرحلة بعرض الوثائق و الظروف المحيطة بموضوع خبرته مع سرد المعاينات التي    

ت فيها الخبرة، وذكر ين التي أجرويقوم في هذا الجزء بتعريف الأماك. قام ا مع بيان تأثيرها على مسائل التراع
على وجه الخصوص إلى إتمام إجراء  الأطراف مع وكلائهم إن حظروا أو امتنعوا عن الحضور و يذكرحضور 

  .الأوضاع القانونية المقررة لذلكتكليفهم بالحضور إلى جلسات الخبرة تماشيا مع 
  .جـالنتائ: ثالثا 

رتكز عليه الخبرة القضائية، و المتمثلة في النتـائج المنطقيـة   تتمثل النتائج في العصب المحوري الذي ت   
جوانب موضوع خبرته بصفته للوقائع و مناقشات الخبرة، فهي خلاصة أعماله ليوضح فيها رأيه الخاص بكل 

ختصاص، وموضحا الأساليب التي إعتمد عليها للوصول إلى بناء موقفه المهني، ومن الناحية العملية صاحب الإ
مع الإشـارة إلى   .شكاليات المطروحة من قبل القاضيالإأن يجيب فيها على كافة الأسئلة ولى الخبير يتعين ع
من القانون الإجراءات المدنية قد أجازت تقديم تقرير الخبرة  شفاهة في الجلسة ليقوم كاتب الجلسة  40المادة 

  .النادر اللجوء إليه أسلوب كان منبتسجيل و تدوين تصريحات الخبير بسجل الجلسة، إلا أنه 
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لم يحدد مشرعنا في ظل القانون الإجراءات المدنية و الإدارية الكيفية و القالب الشكلي الذي يفرغ فيه تقرير و  
مدى قدرتـه  لعلمية واقريره على حسب قدراته المنهجية والفنية  والخبرة و إنما ترك للخبير حرية تنظيم شكل ت

  .ه ذكرها بكل دقة ووضوح في الصياغةعلى إدراج المعلومات الواجب علي
أثناءهـا   لأعمال الخبرة الذي يجـب أن يراعـى   وتعد عملية تحرير تقرير الخبرة من المراحل الأخيرة و الهامة  

إجراءات شكلية محددة، مع حرص الخبير على أن يكون مضمون تقريره واضحا كاملا ومسـببا، ويجـب أن   
ا كان مجبرا على إستخدامها يتوجب عليه شرحها وتوضيح معناهـا مـع   يتفادى العبارات التقنية المحضة وإذ

 الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يحدد اللغة التي يحرر ا 

العربية حتى ولو  هذا التقرير ، إلا أنه في إطار إنسجام العمل القضائي من المفترض تحرير تقرير الخبرة باللغة     
بمترجم، لأن جميع الوثائق و المستندات المعروضة على القضاء فرضت المـادة   تطلب الأمر من الخبير الإستعانة

  .للغة العربية أن تقدم با 09 – 08من القانون  08
فبعد إعداد الخبير لتقريره و تضمينه جميع العناصر الواجب ذكرها ورأى أن تقريره أصبح جاهزا ينتقـل إلى    

 قتها وهي التوقيع الخبير على التقرير في آخر أوراقه كما له أن يوقـع الخطوة التالية والتي لا تقل أهمية عن ساب
الة الخبراء، فإن توقيع كل واحد منهم واجب ولكنه في حوفي حالة تعدد . على كل ورقة إن تعددوا ويؤرخه

ليل على التقرير لا يؤدي إلى بطلان الخبرة إذا تم تقديم الدواحد منهما فقط على وجود خبيران إثنان فإن توقيع 
  .1وتحريره سوية وعلى تطابق وجهات نظرهماأما قد تعاونا فعلا على وضعه 

  :آثـار الخبـرة *
  :لتينيز بين حايليها ، وعلى ذلك يجب التمير مكتوب يضمنه النتائج المتوصل إينهي الخبير مهمته بتحرير تقر   

  :إذا نجح الخبير في مهمة الخبرة
تي كانت تسـبب  لاوميع عناصر المهمة المسندة له توضيح يجوكلة له عند تمكنه من الخبير في المهمة الم حينج   

لمحكمة الإدارية الجهة القضائية التي عينته أكانت ا وبذلك ،طار حدود مهمتهلإ هإحترمأيضا بوللقاضي مشاكل، 
لك بمثابـة  ويصبح بذ لفصل في التراع المطروحال أثناء اتعتمد على تقرير الخبرة كعنصر فعأو مجلس الدولة قد 

  .الأرضية التي ينطلق منها قاضي الموضوع في حالة ما إذا قرر هذا الأخير الإعتماد عليه و تبني نتائج الخبرة
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  :إذا لم ينجح الخبير في مهمة الخبرة
 لم يتوصل إلى المعرفة التقنية الخبير الخبرة ناقصة حسب رأي القاضي أو أن في هذه الحالة قد تكون   

إتخاذ جميع التدابير اللازمة لسد هذا النقص من بينها  القاضيستطاعة فبإ  كان من المفترض الوصول إليها، التي
ستدعاء أو إ 1قصد توضيح بعض النقاط التي بقيت غير مفهومةلي من خلال الخبرة التكميلية إجراء تحقيق تكمي

ذا كـان  ية ، أو الأمر بخبرة مضادة خاصة إضرورالخبير أمام الجهة التي عينته لتقديم الإضاحات و المعلومات ال
 .تقرير الخبرة يشوبه غموض أو تناقض

تقريـره فإمـا    غالبا ما يتم إستبعاد المكلف ا و ففي جميع هذه الحالات يكون الخبير المعين لم ينجه في المهمة
  . تعوض بخبرة مضادة أو يستبعد إجراء الخبرة من القضية ككل

   :أتعاب الخبير* 
غير وتقديريا  اعندما يتم قبول تعيين الخبير يحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبيق ويكون هذا المبلغ جزافي   

بعيدا عن أتعاب الخبير ومصاريفه، ومن باب خبرة القاضي وإلمامه بإجراءات و الأعمال التي سيقوم ا في سبيل 
 طرفويعين مع ذلك ال .ق إ م إمن  129ص المادة إتمام مهمته بالشكل الصحيح يقدر مبلغ التسبيق حسب ن

المكلفين بإيداع  هذا المبلغ أمام كتابة ضبط المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة وفي الآجال المحـددة   طرافأو الأ
هري لا يمكـن  جال المحددة إلغاء تعيين الخبير لأنه إجراء جوالآلذلك ويترتب على عدم إيداع مبلغ التسبيق في 

 .أو تجاوزه إغفاله

الذي فاته أجل إيداع مبلغ التسبيق طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعـيين الخـبير    طرفإلا أنه يجوز لل     
ويجوز للقاضي الآمر  .إيداع مبلغ التسبيق بموجب أمر على عريضة إذا كان حسن النية ، و يثبت حسن نيته في

و يحدد أجل لإيداعه لدى أمانة ضبط المحكمة، ويذكر الطرف  بالخبرة أن يأمر بإيداع مبلغ إضافي لمبلغ التسبيق
المكلف بدفعه إذا ما إتضح أن مبلغ التسبيق المودع سابقا غير كاف لإتمام مهام الخبرة أو أنه تم إضافة مهـام  

  .يرـأخرى على عاتق الخب
التنقل لمسـافة بعيـدة أو   نية كوقد يتطلب أثناء سير إجراءات تنفيذ الخبرة مبلغ مالي لسد الخبير نفقاته الآ    

قد تفوق هذه التكاليف قدرة الخبير ، الطائرة وقد يتطلب الأمر كذلك المبيت في الفندق لمدة معتبرة التنقل عبر

                                                             
1 Charles Debbasch, Jaen- Claude ricci, op.cit, p: 453.  
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وطاقته المالية، أو حتى طلب مساعدة مترجم فله تقديم طلب إلى القاضي الآمر بالخبرة محددا فيـه دوافعـه و   
مبلغ التسبيق  قتطع له منت كدفعة مسبقة قتطاع مبلغ ماليإة ليأمر له بتبريراته الجدي.  

ويبقى التحديد النهائي لأتعاب الخبير المالية من صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية من خلال تقـديم الخـبير     
 مذكرة أتعابه يرفقها بتقريره الكتابي  يدون فيها عدد الأيام و الساعات العمل التي أمضاها في إنجـاز أعمـال  

المرخص له الإنتقال إليهـا و  لها علاقة بالتراع محل الخبرة و الخبرة وعدد التنقلات التي أجراها بين الأماكن التي
و         الإطلاع على الوثائق والمستندات أو ترجمتها و كذا تصويرها و الأوراق التي إستهلكها والتصـاميم 

همته، ثم يقدر الخبير كل المصروفات التي كلفته، ليقـوم  الخرائط وغيرها من الحلول المستعملة من أجل إنجاز م
 . أتعابهعة دقيقة و مفصلة لتقدير الخبير رئيس المحكمة الإدارية بمراج

 الـتي إسـتنفدها   ن للإجراءاتويقارن مبلغ التسبيق الذي أمر به قاضي الموضوع مع تقرير الخبير المتضم    
الة تعدد الخبراء فإن هذا الأمر لا يحتم كون الأتعاب متساوية بين هيئـة  وفي ح .بمناسبة تأدية الخبير لمهام الخبرة

احد ير وحجمها ومدى نجاح كل وـالخبراء إذ يؤخذ بعين الإعتبار أهمية وجدوى الأعمال التي قام ا كل خب
 .منهم

في ذلـك المسـاعي    د رئيس الجهة القضائية الإدارية أتعاب الخبير النهائية بعد إيداع التقرير ويراعيدويح    
جال المحددة وجودة العمل المنجز ولا يتسلم الأطراف نسخة من هـذا التقريـر إلا بعـد    الآالمبذولة وإحترام 

سدادهم لمصاريف أتعاب الخبير لدى كتابة الضبط ولا يجوز لأطراف الدعوى الإدارية بأي حال من الأحوال 
   والمصاريف مباشرة للخبير، أداء التسبيقات عن أتعاب

وإذا ما تسلم الخبير المقيد في الجدول المصاريف مباشرة من الأطراف يترتب على ذلك شطب إسمه من قائمة    
  . من ق إ م إ  140جدول الخبراء و بطلان الخبرة وهذا ما نصت عليه المادة 

وفات المحكوم له ، ليتضمن مصرط المحكمة للخبير المعين نسخة من أمر تحديد أتعاب الخبيروتسلم  أمانة ضب    
الأعمال التي قام ا ، ويتم التأشير على النسخة الرسمية من الأمر بالصيغة التنفيذيـة و  بطبيعة الحال  ا مراعيا

وقد يكون المبلغ المحكوم به للخـبير نفسـه مبلـغ    . لمصلحته لأمر سندا تنفيذيا لفائدة من صدربذلك يكون ا
الذي كلف بإيداعه وإذا لم يسـد   طرفيرد إلى الة في مبلغ التسبيق ذكر، فأي زيادالتسبيق فهنا لا مشكلة ت
  .المكلف بذلك طرفالالمبلغ من  بقيةال ستكمأتعاب الخبير لهذا الأخير إ مبلغ التسبيق المبلغ النهائي
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 وكأصل عام يتحمل دفع مبلغ التسبيق الطرف الذي طلب أجراء الخبرة ثم يتولى دفع الأتعاب النهائية فيما     
الذي خسـر   طرفوفي حالة إذا كان هذا ال. الذي خسر دعواه حتى ولو لم يطلب إجراء الخبرة طرفبعد ال

  .1دعواه معسرا، على الخبير أن يطلب أتعابه من الدولة تحت عنوان تعاونه من أجل سير المرفق العمومي للعدالة
من الناحيـة   هر في موضوع الدعوى، لأنوللخبير طلب دفع مستحقاته المالية قبل صدور الحكم أو القرا      

وقد يتضامن كل أطراف المنازعة الإدارية . العملية غالبا ما تأخذ عملية دفع مستحقات الخبير مدة زمنية طويلة
  .لمتابعة القانونيةبدفع أتعاب الخبير و إذا ما تخلف الطرف المكلف بدفع أتعابه عن الوفاء بدينه للخبير حق ا

     في الخبرة؟هل يجوز الطعن  -
لى عدم إمكانية إستأناف الحكم الذي أمر بـالخبرة  عفي فقرا الأولى  ق إ م إمن  145قد نصت المادة       

تشكيل المناقشـات  وأما عن فقرا الثانية نصت على عدم إمكانية . إلا مع الحكم الفاصل في موضوع التراع
القضائية التي فصلت في نتـائج   تكن قد أثيرة مسبقا أمام الجهة المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا للطعن فيه، إذا لم

  . الخبرة
الخبرة مادام أمر التقدير يعد من عناصر الخبرة، ولم يحدد  أتعاب أو الخبير معارضة أمر تقدير طرافويمكن للأ   

واعد العامة من خلال تقديم المشرع الجزائري الكيفية التي يتم ا التظلم في أمر التقدير  وبالتالي يمكن تطبيق الق
عريضة يقدمها المتظلم لدى كتابة ضبط الجهة القضائية مصدرة أمر التقدير حسب أحكـام رفـع الـدعوى    

تكون المعارضة أمام نفس الجهة مصدرة أمر تقدير أتعاب لوبالطرق المعتادة  ويفصل في التظلم في أقرب الآجال 
  .2الخبير

أو الخبير إذا لم يوافقوا على أمـر تقـدير   طراف إلا أن للأير قابل لأي طعن، در في المعارضة غوالقرار الصا   
أتعاب الخبير بسبب أا باهظة و مكلفة بالنسبة للطرف المكلف بدفعه، أو أا غير كافية و مجحفـة في حـق   

 .الخبير، فلهم إستئناف الأمر وحتى الطعن فيه بالنقض

القضـائي   يتقاضى الخـبير  "  :على ما يلي ،3 310 – 95:رقممن المرسوم التنفيذي  15ونصت المادة    
ة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول ما و يحدد مقدار هذه المكافأة القاضي الذي عينه و تحت مكافأ

                                                             
.138نصر ا  ن هنوني ونعيمة  راعي، مـرجع سـابق، ص    1  
.141، ص مرجع نفسه  2  
، المتضمن لشروط و يف ة  ال سجيل في قوائم الخبراء القضائيون وتحدید 1995و ر أكت 10المؤرخ في  310 -95المرسوم التنف ذي رقم  2

.60ر  دد .حقوقهم وواج اتهم، ج   
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 رقابة النائب العام ويمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا اال على الخبير أن يتقاضـى 
  ".المكافآت من خلال الأطراف مباشرة

بفقراا فلا يجوز تحـت أي   09- 08من القانون  140وهذا الحكم الأخير في هذه المادة قد زكته المادة     
ظرف للأطراف أداء التسبيقات عن الأتعاب و المصاريف مباشرة إلى يد الخبير، وإذا ما قبل هذا الأخير وتسلم 

يجب الإشارة إلى أن  ،القائمة الخبراء  وإبطال الخبرة، وقبل غلق باب الخبرة القضائيةالمبلغ يتم شطب إسمه من 
الخبير يكون طيلة مدة تنفيذ مهام الخبرة الموكلة له مسؤولا عن كل مجريات أعمال الخبرة وإذا ما إرتكب خطأ 

 :كيف ذلكتأديبيا و قد تصل لحد المسؤولية الجزائية، و  أو تقصير تنعقد مسؤوليته مدنيا 

   :المسؤولية المدنية 
تتحقق إذا لم ينجز الخبير المهمة الموكلة له في حدود الآجال المضروبة له أو أنه أنجزها في غير الإطار المحدد له   
 طلـب  من وراء تقصير الخـبير ر يسبب ذلك ضررا يؤثر على القضية، ونتيجة ذلك يجوز لكل من تضرقد و

رفع الدعوى أمام القضـاء  ما إذا كان الخطأ شخصي من جانب الخبير فيمكن أ. تعويض أمام القاضي الإداري
  .   1الأطراف المتضررة من جراء تصرف الخبيرالمدني ويصبح نزاعا مدنيا بين الخبير و

   :المسؤولية التأديبية 
سمه إ شطب قد تسلط على الخبير العقوبة التأديبية من طرف مجلس رقابة الخبراء، و تتجسد هذه العقوبة فيو  

باشرة مهامه كخبير لمدة زمنية وتوقيفه عن العمل و حتى قافه من مول الخبراء على المستوى الوطني، إيمن جد
   .ق إ م إمن  132ستبداله بخبير آخر وهو ما نصت عليه المادة إ

  :المسؤولية الجزائية 
مجرمة قانونـا،  لخبرة أفعال معاقب عليها وعمال اتنعقد هذه المسؤولية إذا ما إرتكب الخبير بمناسبة القيام بأ   

، فتنعقد  وحتى التزوير ستجوم أو إفشاء أسرار مهنتهبديل تصريحات أحد الأشخاص الذين إكالسرقات أو ت
ة ن القضيأنه بعد تقديم الخبير لتقريره فإ ويتلخص مما سبق. مسؤولية الخبير الجزائية ليعاقب أمام القضاء الجزائي

  .تخاذ الموقف القانوني فيهاهزة للفصل فيها و مهيأة لإون جامحل التراع تك
والقاضي الإداري في جميع الأحوال غير ملزم بتبني نتائج الخبير لأن تقرير الخبرة لا يرقى إلى الدليل القانوني    

جديدة والـتي  ته ويحكم بإستبعاد تقرير الخبرة، فيستطيع أن يأمر بخبرة و له أن يأمر بتحقيق إضافي لتكوين قناع

                                                             
. 149و  148محمود توف ق إسك در، مرجع سـابق، ص ص    1  
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بخـبرة مضـادة    كـذلك  مـر له الأيكون موضوعها نقاط جديدة غير التي تم التعرض لها في الخبرة الأولى، و
غير أنه مطالب بتسبيب موقفه السلبي إتجاه تقرير الخبرة تطبيقا لنص  ،1موضوعها نفس موضوع الخبرة الأولى

   .مه أو قراره على نتائج الخبرةحككما أنه يمكن للقاضي أن يؤسس  إ م إ من ق 144/2المادة 
إجـراءات التحقيـق،    وتعد الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية من المسلمات الضرورية وخاصة في  

 ـ نفإمكانية الإستغناء ع  ذاـها بشكل كلي و ائي أمر مستبعد الوقوع إن لم نقل مستحيل، خاصة أمـام ه
االات وإرتباطها ببعضها البعض الأمر الذي يصـعب علـى    في كل التحول العلمي و زحف التكنولوجي

إ م إ  مـن ق  125ن خلال المادة ـوم. بجميع هذه التحولات واالات غير اال القانوني الإحاطةالقاضي 
من نفس القانون التي حددت الهدف الأساسي لهذا التدبير نلمس مجالها والـتي   858المحال إليها بموجب المادة 

ل، وفي في ـبعاد خاصة تتماشى وطبيعة المنازعة الإدارية، فمجال الخبرة يتجلى في دعوى القضاء الكامتأخذ أ
  .دعوى الإلغاء

  :مجال الخبرة في دعوى القضاء الكامل /1
للضرر الذي  مقابلمالي إلى الحصول على تعويض مادي وامل دف أعمال الخبرة في ظل دعوى القضاء الك   

إجراءات الذي يكون عادة الطرف المدني وكذلك الأسباب التي أدت إلى وقوعه وحتى تقديمو ،بالطاعن قألح 
 وبالتالي فإن اال الطبيعي للخبرة في الخصومة الإدارية يوجد في دعوى القضاء الكامل .وقائية لتفادي إنتشاره

فع البشكل جد .  
  :مجال الخبرة في دعوى الإلغاء / 2
إلى البحث عن مشروعية عمـل إداري، أي    دف ور إجراء خبرة في دعوى إلغاءيتص مبدئيا و منطقيا لا   

ولكن يجوز للقاضي الإداري بإجراء خبرة في . مجال يخص الجانب القانوني الذي يعود النظر فيه للقاضي نفسه
المادية التي أسـس   الإدارية المتعلقة بدعوى الإلغاء، إذا كان موضوع الخبرة يهدف إلى توضيح الوقائعنازعة الم

     .2عليها العمل القانوني الإداري محل دعوى الإلغاء

                                                             
1 Charles debbach, jean-claude ricci, op.cit, p :453. 

.81لث، مرجع سـابق،ص رش يد  لوفي، قانون المناز ات الإداریة، ج الثا  2  
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بقطاع العدالة الذي يسهر  والرقي ضروريا لخدمة المصالح العامة ولأن تعاون الخبير مع  قطاع العدالة أصبح أمر
يد ولكن لا يمكن ومن الثابت أيضا أنه يمكن الحكم من بع. المسؤولون عليه بإحداثه و مواكبة موجة التطورات

  .  1إجراء تحقيق إلا من قريب
وفي جميع الأحوال فإن القاضي والفقه يترددان في قبول الخبرة في مجال تجاوز السلطة وفي موضـوع تقـدير    

التحقيق و العناية القانونيـة الـتي   أهمية الخبرة في مجال إجراءات  من رغمفبال  ،2المشروعية لأن مجالاا قانونية
 ا لا تعد الوأحاطهاأخرى تتداول بين جراء أخر ووسيلة نجد إ ق ، إذـسيلة الوحيدة للتحقيا مشرعنا إلا أ

  . ما سوف نعرضه في المطلب الثاني ، هذاالإدارية وهي مضاهاة الخطوط لجهات القضائيةعلى مستوى االقضاة 
  .وطـمضاهاة الخط :المطلب الثاني  

من صدرت عنه، عادة ما يلجأ هذا الأخير إلى إنكار توقيعه إن وجـد  عند الإحتجاج بورقة عرفية على      
عليـه   ن إنكار التوقيع أو الخط يعد رخصة لصالح الطرف الذي يحتجها أو خطه الموجود فيها، وبذلك فإعلي
ط حجتها نكر فيها التوقيع أو الخدعاء بتزويرها وبذلك تفقد الورقة العرفية الملورقة العرفية دون الحاجة إلى الإبا
  .رها من الطرف المنكر لها لى حين التأكد من صدوإ

ي ويقع عبء إثبات صحة التوقيع أو الخط محل الإنكار على عاتق الطرف المتمسك بالورقـة العرفيـة، أ       
إما التنازل عن التمسك ذه الورقة أو إتخـاذ   الطرف الذي أثارها في القضية والذي يجد نفسه أمام خياران؛

يتم المطالبة بإجراءاا من خلال رفع عوى تحقيق الخطوط التي و. إتباع إجراءات مضاهاة الخطوطلمطالبة بقرار ا
في هذه عليه بالمحرر الذي تم إنكاره، و موضوع الحق الذي يستدلفي قد ترفع بدعوى فرعية تنشأ بمناسبة النظر 

  .     مضاهاة الخطوط الفرعية الحالة يتوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى
و ذلك في حالة مـا إذا أراد   أصليةلا يمنع رفع دعوى مضاهاة الخطوط بصفة أصلية، عن طريق دعوى و    

 ق من صحة توقيع أو خط ـمستقبلا أو إلى التحق االمستفيد من الورقة العرفية أن يطمئن إلى إعتراف  خصمه
  . وهذه هي دعوى مضاهاة الخطوط الأصلية.خصمه قبل رفع الدعوى الموضوعية عليه

  
  

                                                             
.142نصر ا  ن هنوني ونعيمة  راعي، مرجع سـابق، ص    1  

2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op. cit, p : 451. 
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  .ضاهاة الخطوطبم للأمرراءات القانونية المتبعة ـالإج: الفرع الأول
التي نصت على تطبيق نفس الإجراءات المطبقة علـى مضـاهاة    ق إ م إمن  862رجوعا إلى نص المادة    
ضاء الإداري، وبذلك يجد القاضـي  وط المقامة أمام القـطوط أمام القضاء العادي، على مضاهاة الخطـالخ

المطالبة بإجراء مضاهاة الخطوط ، يكون ملزما علـى   يتضمن موضوعها الإداري إذا ما عرضت عليه منازعة
  . ق إ م إمن  174إلى  164يق الإجراءات العادية لمضاهاة الخطوط و المنصوص عليها في المواد من ـتطب

 فحص الخط أو التوقيع أو بصـمة  ( La vérification dés écritures )ويقصد بمضاهاة الخطوط 
الأصبع التي تم إنكارها و مقارنتها بخط أو إمضاء أو توقيع أو بصمة صحيحة للمنكر، ويكون ذلك بواسـطة  

  . 1خبراء الخطوط لإثبات التشابه من عدمه
   دف  طلب إجراءات مضاهاة الخطوط عن طريق رفع دعوىوت و التوقيع الوارد إثبات أو نفي صحة الخط أ
، فأجـاز  صمه في المنازعة و تحمل توقيعه أو خطهعرفية و ينسبها إلى خورقة  طاعن الورقة العرفية كتقديم الفي

التوقيع المنسوب إليه، وبذلك تسقط حجية الورقة محل الإنكار كـدليل  لهذا الأخير أن ينكر الخط أو  القانون
ك، بمعنى على المدعى بالورقة إثبات أن التوقيـع أو الخـط   إثبات وعلى من يتمسك بصحتها إثبات عكس ذل

والوسيلة التي تمكنه من ذلك هي المطالبة بمضاهاة الخط . أنكره الوارد بالمحرر العرفي هو صادر من الطرف الذي
 ـ  ت أو التوقيع، و المقصود بالمضاهاة هي عملية مقابلة الخط أو التوقيع محل الإنكار مع الخط أو التوقيـع الثاب

  .  للمنكر
إجـراءات   مـن صول إليـه  ومن قانون الإجراءات المدنية الإدارية على الهدف المراد ال 164فنصت المادة    

أو بنفيه، وإذا أنكر  ةمضاهاة الخطوط و المتمثل أساسا إما بإثبات صحت الخط أو التوقيع الوارد بالورقة العرفي
هـة  لجزالت على المحرر حجيته بصفة مؤقتة حتى تفصل فيها امن نسب إليه المحرر العرفي قبل مناقشة الموضوع 

ق عـن  ـ، ويقع على المحتج بالمحرر عبء إثبات صدوره من صاحب التوقيع فيطلب إحالته إلى التحقيالقضائية
  .طريق إجراءات تحقيق الخطوط بالمضاهاة 

نكاره من صاحبه ولا حلف الـيمين  دقا عليه رسميا فلا يجوز إاوينبغي التوضيح هنا أنه إذا كان التوقيع مص   
وإنما يلزم بدحضه الإلتجاء إلى الطعن بالتزوير لأن التصديق يتم بمحضر رسمي يتولاه موظف رسمي مختص ممـا  

                                                             
.269م شورات الحلبي الحقوق ة، ص . 2007محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والت اریة، ط   1  
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وسكوت الشخص عند تقديم خصمه . 1دق عليه كالبيانات الرسمية المدونة في المحرر الرسميايجعل التوقيع المص
صـريحا فـلا يكفـي    ن يكون واضحا وإنكار المحرر يجب أ، فبعد ذلك ورقة عرفية يسقط حقه في إنكارها

  164/2وكما ذكرنا سابقا تقدم دعوى المضاهاة تطبيقا لنص المادة . التشكيك في حصول التوقيع من صاحبه
  :بإحدى الطريقتين وهما على التوالي

  :دعوى مضاهاة الخطوط الفرعية) أ
اهاة الخطوط، ويثار هذا الطلب بمناسبة عرض دعوى إدارية أصلية وهو ما يصطلح عليه بالطلب الفرعي لمض   

معروضة أمام القضاء الإداري مسبقا و يكون القاضي المختص بالفصل في الطلب الفرعي موضوع مضـاهاة  
قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعادة ما تقـدم  الخطوط هو نفسه القاضي الفاصل في الدعوى الأصلية لأن 

  .      هي الدعوى الغالبة في الحياة العمليةو وط بطريق الطلب الفرعيهاة الخطدعوى مضا
   :الدعوى الأصلية لمضاهاة الخطوط) ب
قد يخشى فيها ستحق الأداء إلا بعد أجل لاحق، وقد يحدث أن يكون الحق المستمد من الورقة العرفية غير م   

شهد عليه الورقة توقيعه عليها أو خطـه ،  الحق أن يتفاجأ عند حلول أجل إستحقاقه إنكار من ت هذا صاحب
  .ثبات توقيع أو خط ذلك الشخصفتكون قد فاتته الفرصة لإ

الإدارية على إجراءات الادعاء الأصلي لمضـاهاة  ـري في قانون الإجراءات المدنية وولم ينص المشرع الجزائ   
إ م  من ق 3/ 164نص المادة لكن حسب و، على الإدعاء الفرعي للمضاهاة فى بالنصـالخطوط، و إنما إكت

ن مثل هـذه  فإ رنة مع بعض التشريعات الأجنبيةيمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط كدعوى أصلية، و مقا إ
الدعوى لا تكون مقبولة بصفة أصلية إذا كان المحرر موضوع المضاهاة قد تم إستعماله في دعوى عرضت أمام 

 .الفرعي فقط الطلب قلة بشأن نفس المحرر إذا ما رفعت عن طريالقضاء، و في هذه الحالة تكون المضاهاة مقبو
ات المضاهاة من النادر الأمر ا في المنازعة القضائية الإدارية، خاصة وأن كل من القضـاء  ءقى إجرابإلا أنه ت

   .2الإدارية الإداري قليلا ما يأمرون بإجراءاا خاصة في حق هذه الأعمال
وى مبتدأ لتحقيق الخطوط، وتكون ـده محرر عرفي أو سند عادي أن يرفع دعنا من بيـولقد أجاز مشرع   

في هذه الحالة دعوى أصلية و ليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء الإداري ، و تأخذ هنا تحقيق  
لحق الثابتـة في  مضاهاة الخطوط صورة دعوى أصلية من غير أن تكون هناك دعوى مرفوعة مسبقا بموضوع ا

                                                             
.87و  86،  ص ص 2006بات التقليدي والإ كتروني ، دار لفكر الجامعي، الإسك دریة، محمد حسن م صور، الإث    1  

2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op .cit, p : 460. 
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ويلجأ إلى هذه الطريق إذا أراد المستفيد من المحرر أن يطمئن إلى إعتراف خصمه به مستقبلا أو .لورقة العرفية ا
  .1إلى تحقق من صحة توقيع خصمه من قبل رفع الدعوى الموضوعية عليه

 ـ توفي هذا اال تق    بة صر مهمة القاضي الإداري المختص عند النظر في الدعوى على التحقق فقط مـن نس
الأصلية لمضـاهاة الخطـوط بـنفس     المحرر العرفي إلى المدعى عليه أو عدم نسبته إليه، على أن ترفع الدعوى

الإجراءات المعتادة لرفع العريضة  الافتتاحية وذلك من خلال إعداد صحيفة العريضة الإفتتاحية للدعوى على 
اصة، مع ضرورة التوقيع عليها من طـرف  والموضوعية العامة منها و الخ تكون مستوفية الشروط الشكلية أن

التي هـي محكمـة   ضائية  الإدارية المختصة محليا ومحامي معتمد، على أن يتم قيدها لدى أمانة ضبط الجهة الق
ذلك للقاعدة العامة للإختصاص الإقليمي، ليتم تبليغها وفقا للقواعـد العامـة   موطن المدعى عليه تطبيقا في 

  . تماشيا مع ما ذكرناه في الفصل الأول العرائض،  لإجراءات تبليغ
  :شروط قبول دعوى مضاهاة الخطوط* 
 حتى يكون هذا الطلب مقبولا أكان مقدم بطريق  دعوى أصلية أو تم إثارته بمناسبة النظر في دعوى إداريـة    

امـه  من خلال طلب فرعي لمضاهاة الخطوط و يستجيب له القاضي الإداري المقـدم أم  مرفوعة أمام القضاء
  :عدة شروط نبرزها فيما يلي دعوى مضاهاة الخطوط و بحث شواهده  توافر 

  :أن يكون إنكار الخط أو التوقيع إنكارا صريحا -
يكـون  إن إعتراف الشخص بتوقيعه أو خطه الموجود على الورقة المحتج ا عليه، يكون صريحا كما قـد     

و خطه ليستنتج إعترافه لهما، هذا عكس الإنكـار  عدم إنكاره لتوقيعه أضمنيا بل يكفي سكوت الشخص و 
ل على نية المنكر على إنكاره، فلا يجوز أن يكـون ضـمنيا   الذي يجب أن يكون صريحا و بصورة جازمة تد     

  .من سكوت الشخص يستخلصأو 
غـير   بالإضافة إلى ذلك يكون من مصلحة المنكر أن يذكر لقاضي الموضوع أسباب الإنكار، مع أن المنكر   

رتبه القانون على المتمسـك بالورقـة    بء إثبات صحة التوقيع أو الخط ملزم ذا التوضيح على أساس أن ع
كما  الورقة من عدمهاالعرفية، على أن يرتب الإنكار الصريح زوال حجية الورقة مؤقتا لحين الفصل في صحة 

  .أشرنا إليه سابقا
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إعترف بخطه أو توقيعه أو أن يكون قد ثبت صـحتهما بعـد   يكون قد  وبذلك يجب على منكر الورقة ألاَ   
ة قد عرضة سابقا أمام القضاء، و ما على المحتج عليه بالورقة إلا إتباع طريق الدفع بالتزوير إنكاره إياهما في قضي

  .جراءاا المقررة لها قانوناوفقا لإ
  :أن تكون الورقة محل الإنكار منتجة في الدعوى الإدارية -
ر أحد انكإ على أنه في حالة من ق إ م إ والتي تنص 165/1نص المادة كم ا الشرط واجب الإحترام بحوهذ   

الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم الإعتراف بخطه أو بتوقيع غيره، يجوز للقاضي أن يصرف 
  . النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في التراع

وهذا الشرط هو شرط عام واجب التوافر و التحقق في كل الوقائع التي تكون محلا للتحقيق علـى النحـو      
السابق بيانه و تقدير ما إذا كانت إجراءات المضاهاة منتجة في الدعوى من عدمه، قـدرة ممنوحـة للسـلطة    

 .  التقديرية للقاضي الإداري

  :توقيعه أو خطه ألا يكون المنكر قد سبق له و أن اعترف ب -
   أو أنه قد ثبت صحت التوقيع أو الخط الورد بالورقة محل الإنكار بعد إنكاره إياهما وذلك بموجب حكـم    

تباع سبيل الطعن بالتزوير في حق إوفي هذه الحالة لم يبقى له سوى . أو قرار ائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه
وإذا ما تخلف أحد هذه الشروط السالفة الذكر، يرفض طلب المدعى . هذه الورقة إذا ما أراد منازعة حجيتها

  .عن بالتزوير فيهاعليه بالمحرر العرفي دون المساس بحقه بالط
  .المحكمة المختصة وإختصاصها*  

و يكون الإنكار في صورة أبمناسبة الفصل في دعوى أصلية مرفوعة أمام القضاء الإداري   الإنكار أثيرذا ما إ   
الجهة القضائية المختصة  أمام في صورة طلب فرعي، يقدمه المدعى عليه بالورقة العرفية موضوع الإنكار دفع أو

بالفصل في الدعوى الأصلية هي التي يتقرر لها الإختصاص للفصل في طلب الإنكار تماشيا مع القاعدة العامـة  
   .قاضي الأصل هو قاضي الفرعالتي تقضي بأن 

ار الصادر في حق الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط نفس الحكم الصـادر في الطلـب   ويأخذ الحكم أو القر   
الفصل في دعوى المضاهاة الفرعيـة  ومن حيث سلطة القاضي الإداري ب .عن فيه الأصلي من حيث قابليته للط

على مرحلة التحقيق ليس إجراء واجب  علىفإن القانون خول له سلطة تقديرية واسعة بحيث أن إحالة القضية 
ى إعتبار إجراء غير منتج في التراع لإذا ما رفض طلب إجراء مضاهاة الخطوط ع القاضي الأمر به، و بناءا عليه
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للفصل في القضية، يتعين على القاضـي الإداري ألا   ومستنداا ما يكفيوقائع في ملف القضية  وتوافرت لديه
كمه برفض طلب الإنكـار، حـتى يتـرك    يقضي في نفس الوقت في موضوع الدعوى الأصلية، بل يقتصر ح

  .للطرف في المنازعة فرصة سلوك سبيل الطعن بالتزوير قبل الفصل في الطلبات الأصلية
شأن صحة الإنكار ب تنداا ما يعينه على تكوين موقفه وإذا لم يجد القاضي الإداري في وقائع الدعوى و مس   

 ولكن. الخطوط مستعينا في ذلك بأحكام مضاهاة الخطوطق ـتباع إجراءات تحقيإمن عدمه، فغالبا ما يأمر ب
 :هو موضوع الفقرة التاليةهذا  ما هي إجراءات هذا التحقيق و سبله؟ 

  .دخول مضاهاة الخطوط مرحلة التطبيق: الفرع الثاني
       ى عليـه ـا للخـط    عا جاء في محتواها من خلال إنكار المدبمعدم الإعتراف دحض الورقة العرفية و عند   

أو التوقيع المنسوب إليه، أو يدعي عدم تعرفه على الخط أو التوقيع يجوز لقاضي الموضوع أن يصرف النظـر  
عنها و يع القائم بين طرفيهة إذا ما إقتنع بأن هذه الوثيقة غير منتجة للفصل في التراقصيها من ملف القضي.  

  التراع الأصـلي  لفصل فيلقة العرفية محل الإنكار مفيد أما إذا ثبت العكس وإقتنع القاضي الإداري بأن الور   
ار لشروطه يقوم القاضي الإداري بالتأشير عليها مباشرة بإمضـائه علـى الورقـة    ـالإنكب الإدعاء و باستفاء

ق من صحتها عن طريق عملية مضاهاة الخطوط، ويأمر إيداع أصلها بأمانة ضـبط  ـالمطعون فيها، و التحق
 ة، كما قد يتخذ هذا الموقف فشـاهة دارية المختصة ليأمر في الأخير بإتباع إجراءات المضاهاالجهة القضائية الإ

  .من جانب قاضي الموضوع
إجراءات المضاهاة، يتولى المهمة إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو بالقاضي الإداري  أمروعندما ي   

تحت إشراف القاضي الذي أصدر أمـر  ن مهامهم بتكليف وفي الخطوط يؤدوالوثائق، وإما بندب خبراء فنيين 
ويكون أمـر الجهـة   . ، كما يجوز بالمناسبة سماع شهادة الشهود قصد إثبات حصول الكتابة أو التوقيعتعيينه

  :ق في صحة الورقة العرفية محل الإنكار مشتملا لمنطوق هذا الأمرـالقضائية الإدارية المتضمن للتحقي
  .قـكمة أو مجلس الدولة لمباشرة أعمال التحقيندب أحد قضاة المح/ 1
  .ذكر تعيين خبير لهذه المهمة قصد المساعدة/ 2
  .تقام فيها أعمال المضاهاةالساعة و المكان الذي تباشر وتحديد اليوم و /3
  الأمر بإيداع الورقة العرفية محل المضاهاة لدى أمانة الضبط -/4
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  .طالوسائل المستعملة في مضاهاة الخطو* 
نجاح إجراءات مضاهاة الخطوط منح مشرعنا للقائم إأنه في سبيل  ق إ م إمن  165/2يفهم من نص المادة   

  :  وهي اهاةضالم ذه الأعمال وسائل و تدابير لتسهيل عملية
  .الاستعانة بالخبرة المستندات، بعض شهادة الشهود،

  :شهادة الشهود) 1
لـذي تم  بمناسبة مضاهاة الخطوط، قصد إثبات صحة الخط أو التوقيع اقد يتم الإعتماد على شهادة الشهود    

الشهود هم الأشخاص الذين حضروا واقعة الكتابة أو و. والوارد في الورقة العرفية، إنكاره أو عدم التعرف عليه
ى المحـرر  التوقيع، فلا تسمع شهادة الشهود في هذه الحالة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو التوقيع عل

  .العرفي موضوع المضاهاة
فيشهد الشاهد مهما تعددوا على أنه رأى الطرف المنكر للورقة و هو يوقعها أو وهو يكتبها، علـى أنـه      
صر الشهادة على تلك الواقعة المادية دون أن تتعداها إلى إثبات التعاقد مثلا أو إثبات حقيقة الشروط المدونة تتق

التصرف القـانوني الـوارد في    "الشهادة"يكون موضوعها  إثبات الحق الوارد فيها فلاأو . في الورقة المذكورة
  ".بالشهداء الإحتفائيون" في هذا النوع من الشهادة سمى الشهودوي. الورقة العرفية

   :المستــندات)2 
اء أعمال المضاهاة بعد الأمر بإجراءات المضاهاة يجب على الأطراف في اليوم و الساعة والمكان المحددين لإجر   

وهذه الوثـائق  . الحضور في الموعد و تقديم ما لديهم من أوراق للمضاهاة  وما يصلح منها خدمة لهذه العملية
إ م إ  مـن ق  167محرر المنكر فيه توقيعه أو خطه تم ذكرها في نص المادة لالتي يمكن أن تكون محل مقارنة ل

ري إجراء مضاهاة الخطوط وعملية المقارنة إستنادا إلى عناصر إذ يتوجب على القاضي الإدا. على سبيل الحصر
والتي ذكرا المادة تحتوي على توقيعات الطرف المنكر المقارنة المتوافرة لديه بالإستعانة على العقود الرسمية التي 

  :وهي في فقرا الثالثة
  .ضمنها العقود الرسميةالتوقيعات التي تت-1
  .ا سبق الإعتراف الخطوط  والتوقيعات التي-2
  .الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره -3
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يجوز للقاضي الإداري أمـر أحـد    عنها  وفي سبيل الحصول على عناصر المقارنة أو المقابلة إن صح التعبير   
ضي أيضا طلب من أحد كما يمكن للقا. أطراف المنازعة الإدارية تقديم أية وثيقة تسمح له بإجراء عملية المقابلة

  .ارنةأطراف المنازعة الإدارية كتابة نماذج من إملاء منه لتستعمل في عملية المق
 إجراء مضاهاة الخطوطبالقاضي قوم ي ماعلى أنه عند تنص و التي 167/11والملاحظ عند قراءة نص المادة    

ة و في حالة لتي يتحصل عليها من ملف القضيعناصر المقارنة التي توجد بحوزته و ابلإنجاح العملية  ةنله الإستعا
ل له القانون أمر أحد الأطراف بتقديم وثائق و مستندات الـتي  عدم التمكن من إستخلاص أوجه المقارنة، خو

  .في المادة أعلاه على سبيل الحصرتمكنه و تسمح له بإجراء المقارنة، والتي تم ذكرها 
   :الإستعانـة بالخبراء) 3
لمناظرة بين الخط و التوقيع تعتبر من المسائل الفنية التي يجوز للقاضي الإداري الإستعانة فيها بمعرفة إن عملية ا   

قة و المتمثلة في هذه الحالة التأكد من صحة إنساب الخـط أو التوقيـع   ـأهل المعرفة قصد الوصول إلى الحقي
  .لمضاهاةة موضوع ادمه على الورقة العرفيـالمدعى به على المنكر لهما من ع

ولإنجاح هذه العملية يجوز للقاضي الإداري إرجاع و إسناد عملية المقارنة و تنفيذ إجراءاا إلى الخبير مـن     
وكما ذكرنـا   .موضوعهامضاهاة الخطوط  و ية عمليةخلال تعيين خبير واحد أو أكثر من واحد، حسب أهم

  .انونية ذلك خدمة للعدالة و داخل حدودها القير في نفس الموضوع ما دام فيـسابقا لا مانع من تعدد الخب
وبعد تعيين الخبير و تكليفه بمهام مضاهاة الخطوط بالمقابل يكون غير مقيد بإنتهاج أية وسيلة محددة لإجراء    

ق ـعملية المقارنة بين الخطوط و التوقيعات كما له في سبيل ذلك الإعتماد على بعض الوسائل الحديثة للتحقي
 .الخطوط و التوقيعات في مضاهاة

و في مسألة التعيين القانوني للخبير نرجع في ذلك إلى القواعد العامة و الأحكام التي سبق ذكرها و المنصـوص  
  .09 – 08: من القانون رقم128إلى  126عليها في المواد من 

كم يقضي بتعيين الخبير من خلال أمر أو ح قرر قاضي الموضوع الإستعانة بالخبرة لإنجاح أعمال المضاهاة وي   
لخبير المعين مهما تعـددوا و تحديـد   لاسم ولقب و العنوان المهني : أو عدة خبراء، حسب الحاجة ليذكر فيه

ويحدد كذلك بالتفصيل المهمة الموكلة للخبير و  .إلى هذا التعيين تخصصه مع ذكر الأسباب التي دفعت بالقاضي
اء  أعمال مهمته و يختتم الخبير كالعادة أعماله بتقرير الخبرة يسرد فيه تحديد حدودها، و المدة الممنوحة له لإ

                                                             
". تو د بحوزتهیتعين  لى القاضي إجراء مضاهاة الخطوط إس  ادا إلى عناصر المقارنة التي:" نـص المادة   1  
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لدى كتابة ضبط الجهـة  ) تقرير الخبرة(إيداعه بجميع النتائج التي توصل إليها طوال مدة عمله، ليقوم بعد ذلك 
ن طرف القاضي قا مالقضائية التي عينته، سواء كانت المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة في آجاله المحددة له مسب

  .الإداري الذي عينه
ولعدم تكرار نفس الإجراءات يجب الإشارة في هذا المقام أنه مادام أننا هنا أمام خبرة مضاهاة الخطوط التي    

والقواعد القانونية المتعلقة بأعمال الخبرة كـإجراء  فإنه تطبق نفس الأحكام العامة  تعد نوع من أنواع الخبرة، 
من كيفية التعيين إلى إجراءات . ق إ م إمن  145إلى  125حقيق و المنصوص عليها في المواد من من تدابير الت

  . تنفيذ مهام الخبرة إلى غاية إنتهاء أعمال الخبرة بإيداع تقرير الخبرة لدى كتابة الضبط
   أو التوقيعات،  د الخبير من مساعدين قطاع القضاء، فهو أيضا يساعد في إنجاح عملية مضاهاة الخطوطويع

ق من صحة ـلتحقية الإستعانة  بالخبراء الفنيين لوإذا كانت الورقة العرفية  تحمل بصمة منكر هذه الورقة العرف
تظل على شكلها من دون تغيير حتى مماته، و لأنه ميا أن البصمة تولد مع الإنسان والبصمة، فمن المسلم به عل

شاتان في الخطوط و المميزات حتى ولو كانا تـوأمين مـن   ثبت علميا عدم وجود شخصين لهما بصمتان مت
، فقد تكون هي أيضا موضـوع  1بويضة واحدة و لقد أخد بنظام البصمات كطريق لتحديد شخصية الإنسان

هيـأة  "مع الإشارة كذلك أنه يمكن للقاضي الإستعانة بخبير واحد أو أكثر من واحد علـى شـكل    الإنكار
اد بالمناسبة على شهادة الشهود في نفس وقت تعيين الخبير، فذلك يخضـع لحريـة   ، وله كذلك الإعتم"الخبراء

  .إقتناعهبناء  القاضي في
بإتباع رأي الخبير و تبني نتائجه المدونة في تقرير خبرته و الذي  غير ملزموفي جميع الأحوال القاضي الإداري    

وع بذلك أن يقضي بما يخالفه كليـا أو  إنتدب للإشراف على أعمال مضاهاة الخطوط، ويكون قاضي الموض
ببعضه آخذا بجزء منه و طارحا للآخر إذا لم يقتنع به، على أن إستخلاص القاضي قضائه في هذا الشأن لابـد  

  .2أن يكون إستخلاصا سائغا مما أمر به و مما يكون في ملف الدعوى من مستندات و قرائن 
اضي الإداري  بالمقابل تسبيب موقفه تسبيبا كافيا و إلا كـان  وفي حالة إستبعاد رأي الخبير يكون على الق   

 فيحكمه أو قراره عرضة للطعن بالنقض، و الخبير له الحرية الواسعة في إختيار الوسيلة التي تمكنه و تسـاعده  
من ق إ م إ ، و دون الخـروج   167إستنتاج أوجه المقارنة للخط أو التوقيع و لكن في حدود مضمون المادة 

                                                             
و  138ص ص  2008ط  الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسك دریة ،.عبد العز ز عبد المنعم  ليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري 1 
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كذلك يكون الخبير عرضة للرد في حدود حالات فض والخبرة عرضة للرا، و إذا ما تحقق ذلك يكون تقريرعنه
  .الرد
ويجوز للقاضي الإداري سماع شهادة الشهود التي تعد الحل القانوني الثاني الذي يمكن أن يلجأ إليه القاضي    

عى ا في المنازعة الإدارية ممن نسبت إليه، و فية المدالإداري في حالة إنكار الخط أو التوقيع الوارد بالورقة العر
الجمع بين التدبيرين من الرغم من أن تعددها قد يؤدي  ق بالخبرة فلا مانع قانوني منـحقيموازاة مع الأمر للت

إلى تناقض وتباين في نتائجهما، إلا أنه لا مانع من ذلك  فهذا التناقض إن تحقق فمرد تقدير قيمة كل تـدبير  
  .ري الفاصل في الموضوعللقاضي الإدا

   بـين أطـراف    لتوازنا لال والإيجابي الذي يستأثر به القاضي الإداري عن غيره تحقيقوهذا يبرز الدور الفع
مهما تعددوا والأخذ من كل تدبير ما يقتنع به ليؤسس موقفه القضائي  وترجيح مـا يـراه أقـرب    الدعوى 

الشهادة على حساب الخبرة القضائية، أو العكس بشرط تسبيب القاضـي  قة، إذ لهذا الأخير ترجيح ـللحقي
أما إذا كانت نتـائج   .لموقفه لأا مسألة موضوعية خاصة بقاضي الموضوع، وغير خاضعة لرقابة مجلس الدولة

اري تصبان في نفس الموضوع يؤدي ذلك إلى زيادة إطمئنان القاضي الإدغير متناقضتين وين متشاتين أو التدبير
  .الآمر ا

موجـودة و   على سبيل الحصر قد تكـون  ةو بالنسبة للوثائق المعتمدة لإجراء مضاهاة الخطوط و المذكور   
يا في ذلـك إلى  مرفقة بملف الدعوى، وكل ما على القاضي الإداري إلا التأشير عليها بوضع توقيعه عليها تفاد

و أمر في نفس الوقت بإيداعها لـدى  . ت المضاهاةاءاضمانا في ذلك للسير الحسن لإجرو أي تزوير أو تلاعب
  .أمانة الضبط إلى جانب الورقة العرفية محل المضاهاة

ق غير موجودة و مرفقة بملف الدعوى فيأمر قاضي الموضوع أطـراف المنازعـة   ـأما إذا كانت هذه الوثائ   
م أمانة الضبط، كما يجوز للقاضي و طبقا وم بالتأشير عليها قبل إيداعها أماـالإدارية بتقديمها و إحضارها ليق

تحت طائلة الغرامة التهديدية بإحضار الأصـل أو  إ م إ  أن يأمر ولو من تلقاء نفسه،  من ق 169لنص المادة 
نسخة من الوثائق التي يحوزها الغير إذا كان في مقارنتها مع الورقة المتنازع عليها مفيدة، والمقصـود بـالغير   
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من ق إ م إ، هو كل شخص غير أطراف الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري في  1691 المذكورة في المادة
  . قضية التراع

له من نفـس   موفور تقديمها من قبل الغير أمام القضاء المختص تودع لدى أمانة الضبط، مقابل وصل يقد   
  .ه لهذه الوثائق المطالب بتقديمهاالجهة التي أودع أمامها الوثائق، ليستظهره فيما بعد كدليل على عملية تقديم

وبالمقابل للقاضي الإداري مطلق الصلاحية في إتخاذ أي إجراء  في سبيل المحافظة على هذه الوثائق وعـدم     
ال لخدمة المنازعة، وإذا ، لما تلعبه هذه الوثائق من أهمية و دور فعا ضياعها أو تلاعب أطراف المنازعة الإدارية

إ م  من ق 170صل القاضي طبقا لنص المادة ـالخطوط، يف ل الأوراق المستعملة في مضاهاةحوما وقع نزاع 
في الإشكال الوارد لاسيما أثناء عملية تحديد الوثائق المعتمدة بدون إصدار أي قرار أو حكم وذلك بالتأشير إ 

يتطرق و يشير إلى هـذه   على الملف، و يجب عليه فيما بعد عند عملية تحرير حكمه أو قراره بحسب الحال أن
 .المسألة

نه لا اعترف ا، فإ ق التي سبق له و أنالإدارية لإحدى الوثائ القضائية وفي حالة إنكار أحد أطراف المنازعة   
يمكن استخدام تلك الوثائق لإجراء مقارنة للخطوط أو التوقيعات فهذا التراع عندما يطرح على القاضي إما أن 

ن القاضي يفصل في ذلك بدون أن يصدر أمرا أو حكما في ذلك و إنما يكفي بذكر ذلك يقبله أو يرفضه، و لك
  .في حكمه النهائي

يتضح مما سبق أن عملية مضاهاة الخطوط هو تدبير متعلق و خاص بالأوراق العرفية وهي تلك الأوراق التي    
ة، و لا الضابط العمومي، و إن لم يتدخل في تحريرها وإعداد مضموا، الموظف العام، أو شخص مكلف بخدم

نساب الورقة ق من إـهو التحقالتزوير في كون لهما نفس الهدف وكانت مضاهاة الخطوط تشترك مع الطعن ب
  .إلى من يدعي تزويره أو ينكر الخط فيه أو التوقيع 

يتمثل في مجـال  في كوا من وسائل  الإثبات في الدعوى الإدارية إلا أن هناك فارق جوهري كبير بينهما و   
ق من صحة الورقة العرفية بالتحري عن مدى صحة ـكل منها، حيث أن عملية مضاهاة الخطوط تتعلق بالتحق

إنساب التوقيع أو الخط المنكر إلى الطرف المنكر لهما، و ذلك عكس الطعن بالتزوير الذي ينصب على جميـع  
  .2ث كوا رسمية أو عرفية الأوراق المقدمة أمام القضاء بغض النظر عن طبيعتها من حي

                                                             
 س ة من الو ئق التي بحوزة الغير إذا يجوز  لقاضي أن یأمر ولو من تلقاء وتحت الغرامة ا تهدیدیة، بإحضار الأصل أو : " نص المادة 1

". كانت مقار تها  لمحرر المتنازع ف ه مف دة  
.138عبد العز ز عبد المنعم  ليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، مــرجع س ابق، ص   2  
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ولا يمكن للقاضي أن يحكم بناءا على ورقة عرفية أو عقد عرفي محل إنكار من قبل أحد أطرافه، و يشـكك     
في الإمضاء أو الخط المنسوب إليه خاصة إذا كانت الورقة يتوقف عليها الفصل في التراع، بل على القاضـي  

  . 1زعة، أو الأمر بإتباع إجراءات مضاهاة الخطوط الإداري إستبعادها أثناء الفصل في المنا
  :الحكم في دعوى مضاهاة الخطوط* 
يفصل القاضي الإداري المقدم أمامه طلب مضاهاة الخطوط أكان بطلب فرعي أو من خلال رفع دعـوى     

ضاهاة على يصدر قراره أو حكمه بشأن صحة المحرر العرفي موضوع الملأصلية للمضاهاة، في الطلب المقدم إليه 
على ضوء القرائن و الوقائع الواردة في الـدعوى،  جراءات المضاهاة التي أمر ا، أو ضوء النتائج المترتبة على إ

ير الأول والأعلـى في  ـيق في الخطوط بصفته الخبـهذا مع مراعاة أن القاضي الإداري غير ملزم بنتيجة التحق
أو  ن يقضي بما يخالف نتائج المضـاهاة ، بحيث له أي بيناه سابقاعلى النحو الذ لا إلزام عليه بإتباعهاالقضية و

ائه في هذا الشأن لا بـد أن  و مستبعدا الأخر إذا لم يقتنع به، إلا أن استخلاص القاضي لقض ايأخذ جزء منه
  .  ستخلاصا يتماشى مع ما أمر به و منسجما مع موضوع الدعوىيكون إ

عتمد عليها في إ ا دام تتوافر لديه الأسباب التيول دون معقب عليه موبصفة القاضي الإداري هو الخبير الأ   
وعليه فإن حكم القاضـي الإداري أو قـراره   . مؤدية للنتيجة التي توصل إليهاوحكمه و كافية و صحيحة،  

لى الطرف الـذي  عيكون إما بصحة الورقة العرفية و معنى ذلك يؤكد القاضي  ويقرر صحة الخط أو التوقيع 
ا، ويترتب عن ذلك اعتبار الورقة موضوع الإنكار حجة على الأطراف و خاصة على الطرف المنكر ولا أنكرهم

  .يمكن دحض هذه الحجية إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير
إما يقـر قاضـي    ,وعليه يتخذ القرار أو الحكم الصادر بعد إنتهاء أعمال مضاهاة الخطوط إحدى الموقفين   

  لتوقيع  أو الخط و يثبت من مضاهاة الخطوط أن الورقة محل التراع مكتوبة أو موقع عليهـا الموضوع بصحة ا
 50.000دينار جزائري إلى  5.000يحكم عليه بغرامة مدنية تتراوح مابين لمن قبل الطرف الذي أنكرها، 

والأدبيـة  ضرار المادية ة و ذلك مقابل الأدون المساس بذلك في حق المطالبة بالتعويضات المدني. دينار جزائري 
  .ك بالورقةالتي سببها الإنكار للطرف المتمس

وقد يقضي القاضي كذلك بعدم صحة الخط أو التوقيع الوارد في الورقة العرفية ويؤدي ذلك إلى، استبعادها    
قفـه  من إجراءات الدعوى و لا يعتد ا أثناء الفصل في موضوع التراع، وعلى المدعي بالورقة إلا تدعيم مو
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وفي حالة ما إذا حضر المدعى عليه بالورقة العرفية و أقر بصحتها عليه فتثبت المحكمة . بدليل آخر مقبول قانونا
و بذلك تصبح . أو مجلس الدولة بحسب الحال إقراره في صيغة إشهاد، و يعطي القاضي الإداري الإشهاد بذلك

ز الطعـن  ولا يجو. دوره من الشخص المنسوب إليهبصحة ص لقللورقة حجة المحرر الرسمي على الأقل فيما يتع
و يعتبر كذلك سكوت الطرف عند تقديم خصمه ورقـة   ،1الطعن بالتزويرإجراءات   فيه فيما بعد إلا بإتباع

  .عرفية ولم ينكرها أو لم ينسبها إلى سواه فيسقط حقه في إنكارها لاحقا
عى عليه المبلغ شخصيا برفع دعوى مضاهاة الخطوط ب المدأنه في حالة تغي ق إ م إمن  171ونصت المادة    

سبب قانوني و عذر مشروع ة الورقة ما لم يكن لتغيبه إقرارا بصح بمثابة  ر غيابه هذاسـبالإدعاء الأصلي، فيف
وإذا لم يحضر المدعى عليه بعد إعلانه وفق الظروف القانونية لهذه العملية يحكم . دخل في مفهوم القوة القاهرةي

رار في ي الإداري في غيبته بصحة الخط أو التوقيع المنكر وللمدعى عليه بالمقابل أن يستأنف الحكم أو القالقاض
  .حدوده القانونية

 ـ ول    ب لحكم بصحة الخط أو التوقيع محل الإنكار في غيبة المدعى عليه يشترط أن يكون المدعى عليـه المتغي
دعاء الأصلي لمضاهاة الخطوط، ذلك أن لإ حدود دائما ابدون عذر مشروع و يكون قد تم إعلانه شخصيا، في

يه بالورقة، وتقديم لدعاء الفرعي لمضاهاة الخطوط يثار أثناء الجلسة و قد يكون بحضور الطرف الآخر المحتج علإا
تطبق إجراءات معاينة الخطوط ل .يقدمها الطرف المنكر للورقة العرفيةالطلب الفرعي يكون في مذكرة جوابية 

بصفة قليلة مع الموازاة لما هو العمل عليه في الخصومة المدنية، الرغم من أن قانون الإجراءات  المنازعة الإداريةفي 
يقي ـالمدنية و الإدارية نص على إمكانية الأمر بإجراءاا، إلا أا تبقى إجراء من النادر اللجوء إليها كتدبير تحق

  .2هاإلا في حدود النص علي الدعوى الإدارية في
ق من صحة الوقائع المسند إلى المحال ـولعل هذا التدبير نجد له تطبيقا واسعا في مجال قضاء التأديب، للتحق   

لأوراق محل الدعوى إليه، إذ لا تطبق على المحررات الإدارية مثل هذا اعلى التأديب و مدى نسبة المستندات و 
  .ةيعرض عليها مثل هذا التدبير في الحياة العملي التدبير و لكن مجلس الدولة و المحاكم الإدارية قد

الإدارية و مكانة خاصة لا يمكن الإستغناء عليها، على القضائية يلعب الدليل الكتابي دور هام في المنازعة و   
ن الإدارة لا تتصرف ولى، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإاعتبار هذه الأخيرة ذات طابع كتابي من الدرجة الأ

تخاذها لأعمالها القانونية الإداريـة إلا في  ب محررات مكتوبة وغالبا ما تحدد موفقها إتجاه الأفراد أثناء إبموجإلا 
                                                             

1 Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p : 460. 
2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p :460. 
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وهذا لا يعـني أن  . 1صيغة مكتوبة  وقد يكون القرار الإداري المكتوب في شكل إنذار أو إخبار للمتعاقد معها
  .الإدارة لا تتخذ قراراا شفاهة

  .ت المضادة لكل من الخبرة  القضائية و مضاهاة الخطوطراءاـالإج :المطلب الثالث
ضمانا من المشرع لحياد الخبراء ورفعا لهم عن مواطن الشك أباح للأطراف في الدعوى الإداريـة طلـب      

إستبعادهم وردهم عن المهام التي كلفوا ا متى توافرت في حقهم إحدى الحالات التي تجعل هناك إحتمال قيام 
وعلى أساس إرتباط الخبرة بالقضاء فقد تشكل سببا لحكم القاضي . عمله كخبير وفي نزاهتهصدق  الشك في

ا ليتأسس الحكم أو القرار على نتائج الخبرة المدو نة في التقرير المعد بمعرفة الخبير، الأمـر الـذي دفـع    الآمر
تلف تشريعات البلدان الأجنبيةالخبير وإستبداله وهذا الموقف متبنى من قبل مخ بمشرعنا بإقرار قواعد رد.  

تنحيتـهم،  هـم و نا بينها في موضوع قابلية ردعن الخبراء فلقد ساوى مشرع وبالرغم من إختلاف القضاة   
، وتجنبا للصدام الذي يحدث بـين رغبـام   القضاء عين مستالحياد الواجب توافره في كل من ي وصيانة لمبدأ

تواجدون ويتعايشون فيه، مع هدف تعيينه لمساعدة القضاء والذي يفترض الشخصية والتي تتأثر بالمحيط الذي ي
  .ن للحق المتنازع فيهمعيبصفته مساعد للقضاء و منه أن يسعى للتحري حول الحقيقة،

مفهـوم نزاهـة    فعمل الخبير يرتبط بجوانب إنسانية عدة شأنه في ذلك شأن القاضي، فتراهة الخبير لها نفس   
م إقرار هذا النظام في فثلا يظلل الخبير العدالة تحت مفهوم حجية الخبرة التي إختير لأدائها  وحياد القاضي وحتى

الخبير وإستبداله من  ولقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية موضوع رد .حق الخبير المكلف بأعمال الخبرة
  : خلال فكرتين أساسيتين

  .إرتكب تقصير في حق الأعمال الموكلة لهتنحية القاضي للخبير الذي عينه إذا ما  -
- تقديم أحد الأطراف أو كلاهما طلب ردوفي كل الأحوال يصح طلـب   .الخبير إذا ما توافرت حالات الرد

الرد متروك للسلطة التقديرية  في كل حالة يتوافر فيها شك في جدية ونزاهة الخبير، وأمر التقرير في طلب الرد
  .ةظروف كل قضيالموضوع تبعا ل لقاضي

  .الخبير وإمكانية إستبداله مخاصمة: الفرع الأول
لائك الخبراء المسـجلين في دائـرة   ليس لتعيين الخبير مقاييس محددة فقاضي الموضوع يعين خبيرا من بين أو   
ر أكث.ختصاص المحكمة أو الس التابع لها كما له تعيين خبيرا من المسجلين لدى دائرة اختصاص مجلس آخرإ
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على أن يؤدي   ق إ م إمن  131من ذلك يمكن للقاضي ندب خبير غير مسجل في الجدول برخصة من المادة 
القاضي الآمر ا و تودع نسخة من محضر أداء الـيمين في ملـف    ير غير المقيد في الجدول اليمين أمامـالخب

ير أنه تقع في بعض الأحيان موانع غ .ة و يحرص القاضي على التأكد من أخلاقيات الخبير و حسن سيرتهالقضي
ير أو بطلب مـن أحـد   ـتحول دون مباشرة الخبير للمهام الموكلة له  أو أنه يرفض تأدية الخبرة رغبة من الخب

أطراف الدعوى، فالقانون لا يلزم الخبير على الإستجابة لأمر إنتدابه و إجباره على مهامها فيمكنه الإعتذار عن 
ه و للجهة حتراما لمهنتقضائية عن موقفه وعن أسباب رفضه إا عليه إلا أن يعلم الجهة الالمهمة المنوطة به كل م

  .حتى لأطراف المنازعة الإدارية، فيأمر القاضي بإستبداله بخبير آخر ليقوم بأعمال الخبرةالقضائية التي عينته و
يقدمه الخبير كأن لا يجـد  الخبير أو لأي سبب جدي آخر  لى أحد أسباب ردرده إويكون طلب الإعفاء م   

وإذا قبل الخبير لقرار التعيين ثم  .1نفسه في مستوى المهمة المنوطة به و غير كفؤ لها و حتى لأسباب صحية مثلا
تراجع  عن قبوله و إنسحب من المهمة الموكلة له دون أن يوضح دوافع ذلك ، يتخذ ضده إجراءات صارمة ، 

ويمكن في بعض الحالات شطب إسمه مـن الجـدول    ،2نفسه لقانونمن  ا 132/2هذا ما نصت عليه المادة 
  .ضاءـمساعد للق ير و تعرقل حياته المهنية بصفتهـلازم ملف الخبتبقى نقطة سوداء توبذلك 

 *الخبير بناءا على طلب أطراف الدعوى  رد:  
ية المنصوص عليها في المـادة  التنحومن حالات الردّ ةفسه معنيا بواحدالجدير بالخبير إذا كان يخشى أن يجد ن   

133 /2 نه ويبين له موقفـه ورغبتـه في   من ق إ م إ، فإنه يعرض الموقف دون تأخير على القاضي الذي عي
  .التنحي 

 133المـادة   كما يجوز لأحد أطراف الدعوى الإدارية تقديم طلب تنحية الخبير المعين وهذا ما نصت عليه   
توجه إلى القاضـي   الخبير المعين يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد ردلأطراف اإذا أراد أحد  بقول ق إ م إمن 

ر ـبأمر غي  أيام من تاريخ تبليغه ذا التعيين و يفصل دون تأخير في طلب الرد) 08(الذي أمر بالخبرة خلال 
نونية المقـررة  ير في حدود الإجراءات القاـالخب هذه المادة لأطراف المنازعة طلب رد سمحت، قابل لأي طعن

لذلك ، ليثار تساؤل حول إمكانية  طلب رد د يـرد  الخبير الذي طلب تعيينه أطراف الدعوى أو أن طلب الر
  فقط على الخبير الذي عينه القاضي من تلقاء نفسه؟

                                                             
.126محمود توف ق إسك در، مــرجع س ابق، ص   1  
ير المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقر ره أو لم یود ه في الآ ال المحددة،  از الحكم  ليه  كل ما س ب ف ه من إذا ق ل الخب:" نص المادة 2

"مصاریف، وعند الإق ضاء الحكم  ليه  لتعویضات المدنية ويمكن  لاوة عن ذ  إس  دا    
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ه ي عينتذالخبير ال على الخصم الذي يرغب في رد"من قانون الإجراءات المدنية القديم  52لقد نصت المادة    
فقط على الخبير الذي   الخبير يرد ففي ظل القانون القديم طلب رد ."...المحكمة من تلقاء نفسها أن يطلب الرد

إلا أن . الخبير الذي طلب تعيينه أحد أطراف الـدعوى  عينته المحكمة من تلقاء نفسها بمعنى لا يمكن طلب رد
بير المعين ، أي سواء كان التعيين  بطلب أحـد  من ق إ م إ  وردت بصيغة العموم وذكرت الخ  133  المادة

  .على حد السواء الإدارية أو عين القاضي الخبير من تلقاء نفسه أطراف الدعوى 
   فيمكن للطرف  طلب رد قد قام بعد إنتخابه من قبـل الأطـراف    الخبير الذي إنتخبه إذا كان سبب الرد

حيث ينبغي تمكـين   ،الخبراء الحال ومنطق الأمور في مجال رد وتعيينه من قبل المحكمة، وهذا ما يستلزمه واقع
الخصم من رد قد نجم عن حادث قد طرأ بعد تعيينه من  الخبير الذي عينته المحكمة بإختياره متى كان سبب الرد
لب في طشروط القانونية التي يجب توافرها الوبالرجوع إلى نفس المادة نستشف من خلالها أهم . 1قبل المحكمة 

الخبير وهي  رد: 

- إدارة أو الطـرف   ،الخبير خصما و طرفا في التراع أكان مدعيا أو مدعى عليـه  يجب أن يكون طالب رد
  .تخاصم مع الإدارةالم
 - عريضة مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية دون نسيان توقيع المحامي في شكل تقديم طلب الرد.  
- ضحا أسبابه التي يؤسس عليها طلبه معللا و مو  أن يكون طلب الرد.  
أيام إبتدءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر ) 08(تقديم العريضة إلى الجهة القضائية الآمرة بالخبرة خلال أجل   -

ترك  فإذا ماه، تعيين الخبير المراد ردعلى إطلاقه دون تحديد مدة زمنية للعملية، فذلك يبيح تعطيـل   طلب الرد
 البدء في خبرته، و مرحلة   من تقديم طلبه حتى ما بعد طرفأخير الفصل فيها خاصة إذا توانى الالتراعات و ت

ضبط مهلة تقديم الطلب ع إلى شرالمب دفع  الأمر الذي  جراءاتسير الإ  في ذلك إضرارا للطرف الآخر وإعاقة
تدعم طلبـه ليتـولى القاضـي    يرفق عريضته بالوثائق التي و. الخبير حقه في طلب رد  ها يسقطر، وبعد مرو

  .فيها قصد قبول الطلب من عدمه مناقشتها و البحث
الخبير المعين أو على أكثر من خبير أوعلى جميع هيأة الخبراء المعينين إذا ما تم تعيين في  يشمل طلب ردعلى أن 
ة أكثر من خبير واحدالقضي, خبير واحد دون البقية كما قد يمس طلب الرد.  

  

                                                             
. 163ص  2011 -1432ة مقارنة،دار الثقافة  ل شر والتوزیع،مراد محمود ش  كات، الإثبات  لمعاینة والخبرة في القانون المدني، دراس 1  
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   :الخبير  طلب ردالفصل في -
وجه السرعة ، فإذا  كانت مستوفية شروط   الخبير على رد الإداري في الدعوى موضوع   يفصل القاضي   

طلب رد  فيأمر بإسـتبعاد   ، فإذا ما إقتنع بتوافرها  مجتمعة يبحث قاضي الموضوع في مدى توافر حالات الرد
  .نفس الوقتفي آخر ليعوض الخبير المستبعد  يرـبتعيين خب يأمر بالمقابل الخبير المعين و 

   الخبير بالرفض و يرفض القاضي الطلب لسبب أو لآخر كفي حالة عـدم إحتـرام    كما قد يقابل طلب رد
مواعيد تقديم الطلب أو عدم جدية أسباب الرد ا     دعوى  أو كانت دعوى الردكيدية عندما تكـون أسـبا

الغرض منها ربح الوقت و تطويل  نفسه من القانون 133/2ها في المادة وهمية خارج الأسباب المنصوص علي
تتلخص تحت مفهوم التعسف في إستعمال الحق و في هذه الحالة يجوز للخـبير محـل   لسير إجراءات المحاكمة 

ويجب الإشارة أنه يفصل . سمعته المهنيةبتراهة الخبير و إذا مس طلب الردطلب تعويضات خاصة  ردـدعوى ال
سواء كان نتيجته بالقبول أو بالرفض بأمر غير قابل لأي طعن و ذلك بصـريح نـص المـادة      طلب الردفي

  .ق إ م إ من 133/1
- آثار تقديم طلب الرد:  
   إذا ما قدم طلب رد الطلـب   لحين الفصل في  الخبير إلى القاضي الإداري فيتم إيقاف عمل الخبير محل الرد

 . يجوز الطعن في القرار أو الحكم الصادر بشأن موضوع الرد ولا بالإيجاب أو السلب، 

 *نــالخبير المعي أسباب رد:  
  هذه المواد يتولدقارئ إ م إ ول قمن  133و  132الخبير في المواد  شرع الجزائري على حالات ردالمنص    

القضاة ولقد أشرنا سبب  حالات ردكبير مع   تتشابه في فحواها إلى حد الخبير  بأن حالات رد  لديه الإنطباع
الخبير على سبيل الحصر ،عكس بعـض التشـريعات    أسباب رد  ولم يحدد المشرع.ذلك  في الفقرات السابقة

  .ى سبيل المثال وعلى سبيل الذكرالأجنبية ، على غرار المشرع المصري و الفرنسي وإنما ذكر بعض الأسباب عل
أي سـبب  الخبير و ختمت في ايتها  بعبـارة   نية على بعض أسباب ردفي فقرا الثا 133ونصت المادة    
كان موجود في المادة  وعدم التحديد الذي إستدركت النقص قد   ق إ م إمن  133، و مع أن المادة  يجد
تحـدد   ولم  سبب القرابة القريبـة   ،الخبير إذ جاء فيها الملغى التي كانت تنص على أسباب ردمن ق إ م  52
  .ل مقصودهاــفي تأوي ء مما فتح الباب للفقها القريبة  و درجة هذه القرابة  يعةطب



 
 

138 
 
 

   فذهب جانب منه للقول أن أسباب الرد من ق 201القاضي المنصوص عليها في المادة  هي نفس أسباب رد 
من ق إ م   64 الشاهد المنصوص عليها في المادة الخبير نفس أسباب رد أسباب رد أرجع ، و جانب آخر إ إ م

الخـبير   في فقرا الثانية عن أسباب رده من 133ورجوعا إلى القانون الساري التنفيذ نصت المادة  .1وبعدها 
إلى ثلاثة طوائف كما يلي اوالتي يمكن تقسيم حالا : 

  .وجود صلة قرابة أو مصاهرة تجمع الخبير مع أحد أطراف الدعوى :الطائفة الأولى
القرابة غير المباشرة دخل في مفهوم القرابة المباشرة ومن ق إ م إ والتي ت  133/2يه المادة وهو ما نصت عل   

  .هتهانزتؤثر في رأي الخبير وتفتح مجال قيام الشك بموضوعيته و قد  إلى غاية الدرجة الرابعة ، و التي
  :القرابة المباشرة -1 

كالجد ، الأب، : و فرعا  للآخريكون أحدهم أصلا أهي الصلة التي تجمع بين أفراد يجمعهم أصل مشترك و    
تحسب درجة القرابة المباشرة بإعتبار أ و من ق 25بن، و القرابة درجات كما نصت عليه المادة الإبن ، إبن الإ

كل فرع درجة عند الصعود إلى الأصل دون حسابه ، فالإبن قريب لأبيه من الدرجة الأولى و الحفيد قريـب  
 .و هكذا دواليك الثانية لجده من الدرجة 

  :القرابة غير المباشرة -2
وهي ما تعرف بقرابة الحواشي ، وهي قرابة تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحـدهم     

أصلا أو فرعا للآخر ، فلا يتسلسل فيها الأقارب عن الآخر، فالقرابة التي تجمع بين الأخ وأخته هـي قرابـة   
  .و فرعا له هم أصل مشترك ألا هو الأب ولكن ليس أحدهم أصل الآخر أالحواشي لأنه يجمع

نفس الحكم بالنسبة لأبناء الأعمام ، ولحساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع إلى الأصل    
حتساب كـل  ثم نزولا من الأصل إلى الفرع بإالمشترك فيحسب كل فرع درجة و لا يحسب الأصل المشترك 

الخبير يجب أن تكون في حدود الدرجـة الرابعـة،    وحتى تعد القرابة غير المباشرة من أسباب رد. فرع درجة 
  : وذلك في الحالات التالية

الدرجـة الرابعـة    إذا كان الخبير أو زوجه أو كان لأحد أقرابه أو لأحد أصهاره، على العموم النسب لغاية* 
الإدارية أو مع زوج هذا الخصم ما لم تكن هذه الدعوى لدعوى خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد أطراف ا

  .الخبير بقصد رد رفعتقد 
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  .أو صهرا له حتى الدرجة الرابعة من أقربائه إذا كان الخبير زوجا لأحد الخصوم أو كان* 
إذا كان بين الخبير وبين المدافع عن حقوق أحد الخصوم في الدعوى صلة قرابة أو مصاهرة لغايـة الدرجـة   * 
  . رابعةال

  .الدعوىة ومنفعة تجمع الخبير مع أحد أطراف قيام مصلحة شخصي :الطائفة الثانية
 *نظـرا   إذا كان أحد أطراف المنازعة الإدارية خادما عند الخبير المعين، وقائما بالعمل عنده فتتحقق حالة الرد

  . لقيام علاقة التبعية
دي إلى عدم إستطاعة الخبير من أداء مهام خبرته بغـير  تؤة إذا كان بين الخبير وأحد الأطراف عداوة أو مود* 

  .تحيز إلى أحد الأطراف دون إشتراط قيام خصومة قضائية
 *طرفا على هذا الإذا كان الخبير وكيلا عن أحد الأطراف في أعماله الخاصة أو كان وصي ما عليهأو قي.  

  . هامه بكل نزاهةيمنع الخبير من القيام بم وجود سبب جدي :الطائفة الثالثة
   ويعد هذا السبب توسيع حالات الرد ة ليدخل في هذه الحالة من خلاله يمكن إضافة أي سبب يتسم بالجدي

التقديريـة لقاضـي   ة متروك للسـلطة  من ق إ م إ، وعنصر الجدي 2/ 133أي سبب غير مذكور في المادة 
ة التي قـد تـدفع   الأسباب الجدي ومن بين. ل قضيةيبث فيه إستنادا لظروف والملابسات المحيطة بكلالموضوع 

الخبير القاضي قبول رد: 

 .عدم الكفاءة المهنية و العلمية للخبير -

 .عدم تخصصه في المادة موضوع الخبرة  -

  . كل أعمال الخبرةعدم الجدية في البحث المطلوب في -
  .1عدم التراهة والإخلاص في العمل -

  :وهذه أهمها الخير حالات  يمكن فيها رد 08التشريع الفرنسي أورد  نّأوهنا نريد أن نشير إلى 
 .وجود دائن ومدين من أحد الأطراف -1

  .وجود قريب أو حليف من أحد الأطراف -2
  .أن يكون مكلفا بإدارة ممتلكات أحد الأطراف -3
  .وجود علاقة رشوة مع أحد الأطراف -4
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و إستبدال الخبير في التشريع الجزائري والتي تصـب في   مة لعملية ردوأخيرا نجد أن النصوص القانونية المنظَ   
ه عن الدعوى، وهـذه الأحكـام   وهي قيام سبب قانوني يكون من شأنه وقف مهمة الخبير ورد ,غاية واحدة

على الطريق الصحيح، والذي يخـدم جميـع   إجراءات التحقـيق سير  العدالة وحسن  كلها تسير في خدمة 
الخبير في وضـعية  وهي وجود  على فكرة واحدة  تقوم جميع أسباب الردة لتام يةنزاهة وحيادالأطراف بكل 
  .ق منهـراد حمايته أو التحقلحق المقي لـالحقي الوصف و مـتقييالتمنعه من إعطاء 

   ر، بحيث يستطيع أطـراف  ذكير في القانون الجزائري جاء النص عليها على سبيل الـالخب وجميع حالات رد
والجدير بالقاضـي الإداري  . الخبير متى تحققت أسباب تثير الشك في حياده لدعوى أن يطلب من المحكمة ردا

الآمر بالخبرة أن يستجيب لطلب تنحية الخبير عن التحقيق في المسألة المثارة متى إتفق أطراف الدعوى الإدارية 
  .إتفاق الأطراف دليل على عدم ثقتهم بهفي معا، لأن 

  :نـــر المعيـــل الخبيإستبدا* 
   سبب عدم قدرته علـى تنفيـد    قدمستبدل الخبير الذي صدر في حقه أمر تنحيته إما بناءا على طلبه إذا ما ي

أعمال الخبرة المكلف ا، فيتم إعفائه  من المهمة، أو يكون أمر التنحية إستجابة لطلب مقدم من أحد أطراف 
مــانع مشـروع لأداء    تعيينـه بعد  ظهرمن تلقاء نفسه، عندما ت الدعوى أو كليهما أو من طرف القاضي

منه بإلتزامه،  أو عـدم إحترامـه    تقصيراطويل المدة، كذلك إذا لم ينفد مأموريته  المأمورية، كمرض أو سفر
وإلى ما غـير   ى الإدارية أو إفشاء سـر مهنتهللأجل الممنوح له للبدء في عمله أو عدم دعوته لأطراف الدعو

  .ذلك
وبعد صدور أمر التنحية يتم تعيين خبير آخر ليكلف هو بأعمال الخبرة مكان الخبير المستبعد لتبدأ أعمال الخبرة 

  .وإجراءاا من جديد
  .وطـع بعدم صحة مضاهاة الخطـالدف: الفرع الثاني

 :أحد الموقفين إذا أنكر أحد أطراف الدعوى الخط أو التوقيع المنسوب إليه، فيتخذ القاضي

  .فصل في التراععند الإذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة  الوثيقة نيصرف النظر ع -
بـإجراء مضـاهاة   أصلها بأمانة الضبط، ليأمر بعـدها  يؤشر بإمضائه على الوثيقة محل التراع ويأمر إيداع  –

  .الخطوط إعتمادا على المستندات الموجودة بملف الدعوى
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ر الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر العرفي محل الإنكار وعنـد  كما يمكن للقاضي أن يأمر بالحضو   
  .  من ق إ م إ 166 ابة ذلك المحرر أو توقيعه المادةالإقتضاء سماع الشهود الذين شاهدوا عملية كت

) القاضـي (فيقوم القاضي بإجراء مضاهاة الخطوط إستنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته وإذا رأى    
يجوز له أن يأمر أحد أطراف الدعوى بتقديم الوثائق التي تسمح له بإجراء المقارنة والتي حددا علـى   ضرورة

من   ق إ م إ السابقة الذكر، كما يمكن للقاضي أن يقوم بإملاء نماذج على الطرف  167سبيل الحصر المادة 
  .هاةالمنكر لكتابتها ليقوم بعدها بمقارنتها مع المستند محل إجراء المضا

وعند الإقتضاء يمكن أو يجوز لقاضي الموضوع توكيل تنفيذ أعمال المضاهاة للخبير، متى رأى ضرورة لذلك     
من ق إ م إ والذي يمكن للخبير المعين سحب الوثائق التي إعتمد عليهـا القاضـي في    165وفقا لنص المادة 

  .الإجراءات الأولية للتحقيق بمضاهاة الخطوط
الخبرة، وبمعنى أدق هنا يمكن القول بأن مضاهاة الخطوط ما هي في الحقيقة إلا عمل من أعمال وإنطلاقا من    

، يق في الخطوطقموضوعها ينصب على التد يمكن إعتبار مضاهاة الخطوط نوع من أنواع الخبرة لأا تعد خبرة
  .بأعمالها يسمى خبير خطوطوالخبير القائم 

 خطـوط   فهي بـذلك تسـمى أيضـا بخـبرة     الخط أو التوقيع، ومادامت المضاهاة ينصب موضعها على 

)Expertise graphologique  .(  
والمواضيع الواسعة للخبرة إلا أن  تالاق من اـتمثل في كون المضاهاة هي شولكن رغم هذا الإرتباط الم   

ات مستقلة وخاصة مشرعنا خص لكل من المضاهاة الخطوط والخبرة القضائية بأحكام وقواعد قانونية وإجراء
بكل تدبير، على أساس لكل تدبير خصوصيته وبالإضافة إلى ذلك كون المضاهاة الخطوط دعوى كثيرة الإنعقاد 

  . فمن الضروري إفرادها بأحكام وإجراءات  وبناء هيكلة قانونية مستقلة لكل تدبير
ضاهاة والخبرة أو الهيئة المنفذة لأعمالها إلا أن نقطة التماس بين التدبيرين تكمن في كون أن القائم بأعمال الم   

يكون الخبير؛ ففي مضاهاة الخطوط لنا خبير في مجال محدد وهو مجال الخطوط، أما الخبير في تدبير الخبرة يكون 
طبيعة الخبرة الموقعة تماشيا مع ما تتطلبه موضوع الخبرةالات وما على القاضي إلا تحديد خبير في مطلق  ا .  

وعلى إعتبار القائم بعملية المقارنـة و  ال الواسع للخبرة، عتبار أن مضاهاة الخطوط هي جزء من اوعلى إ   
هذه النقطة، إلا أنه يمكن القول  ال الخطوط وأمام سكوت المشرع فيالمناظرة ما هو في الحقيقة إلا خبير في مج

بالإعتماد في إجراء المضاهاة بالخبرة فتسري بإمكانية مخاصمة الخبير المكلف بأعمال المضاهاة فمتى أمر القاضي 
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الخبير ومع إمكانية إستبداله، أكان بخبير آخر أو بإجراء آخر مـن الإجـراءات    عليها نفس أحكام وقواعد رد
  .من ق إ م إ السابقة الذكر كالأمر بإتباع إجراءات سماع الشهود 165الوارد النص عليها في المادة 

   من ق إ م إ، يجوز لأطراف الـدعوى   133و  132والمنصوص عليها في المواد  فمتى توافرت شروط الرد
الخبير المعين ، مع ذكـر   بحسب الحال، تقديم طلب إلي القاضي الإداري الآمر بإجراءات مضاهاة الخطوط رد

ـ الأسباب أو السبب الذي يؤسس عليه طلب الرد   ردوبالمقابل يفصل القاضي في الطلب، أكان بقبول طلب ال
متى توافرت أسبابه وحججه وهنا القاضي يأمر بإستبعاد الخبير وإاء أعماله، أما إذا كان قد إختـتم أعمالـه   
وأودع تقرير خبرته لدى أمانة الضبط حسب لما هو مقرر له قانونا، فيقوم بإبطال خبرته وهنا القاضي إما يأمر 

مال الخبرة ويأمر بإجراء آخر لمضاهاة الخطوط المتاحة له بإستبدال الخبير بخبير آخر وإما يستغني القاضي على أع
: هذا بإيجاز ولعدم تكرار الإجراءات يرجى الرجوع في ذلك إلى الفرع الأول السابق الذكر المعنـون   .قانونا

الخبير وإمكانية إستبداله في الفقرات السابقة إجراءات رد.  
الإعتماد بمناسـبة   من ق إ م إ التي نصت على إمكانية 165/2بالإضافة إلى ذلك وعلى أساس نص المادة    

الأمر بإتباع إجراءات سماع الشهود، وعلى  الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط الأمر بالخبرة، للقاضي الإداري
أساس أن إجراءات سماع الشهود تقام أمام القاضي الآمر ا أو أمام القاضي المنتدب لهذه العملية فهي تعتبر من 

ق وفي غياب نص خاص ينظم المسألة، فهي الأخرى تخضع لنفس الأحكـام المطبقـة بشـأن    ـالتحقي تدابير
التجريح في الشاهد، وعليه متى أمر القاضي الإداري بسماع الشهود الذين حضروا واقعة كتابة المحـرر محـل   

ء ـا، أو طلـب   الإنكار أو التوقيع عليه، من حق أي طرف في الدعوى طلب إبطال الشهادة متى تم الإدلا
ؤسس طلبه على أسباب التجريح المنصوص عليهـا في المـواد   ـليِ .عدم سماع شهادتهوطلب  إستبعاد الشاهد

ة الشهود، فيرجـى  من ق إ م إ وسوف نعرضها بالتفصيل في المطلب الثاني تحت عنوان شهاد 157و  156
  . ذكرةالرجوع إليها  في هذه الم

الخبير والتجريح في الشاهد المعتمد  أمام غياب نصوص خاصة تنظم  موضوع ردواية القول في هذا الفرع    
لـذلك يمكـن الرجـوع إلى      عليهما في تنفيذ إجراءات مضاهاة الخطوط وفي أعمالها، وفي غياب نص مانع

  ياغتهالخبير وفي التجريح في الشاهد رغم أسلوب الإحالة الذي إعتمد عليه مشرعنا عند ص لرد الأحكام العامة 
بنصوص خاصة   ينظم هذه المسألة  لم  شرعالمأن  في المنازعة الإدارية، إلا   قـللمواد الخاصة بتدابير التحقي

  .الخبير والتجريح في الشاهد يمنع الإعتماد على القواعد العامة لرد كما أنه لم 
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 ـضي شخاص غير القاالتي تعهد أعمالها لأ ـقيقلتدابير التح هذا كله بالنسبة    رف بتسـميتهم بـأعوان   يع
القضاء، أسست مهامهم لمساعدة قطاع العدالة، وبالمقابل هناك تدابير يهتم قاضي الموضوع تنفيـد أعمالهـا   

        .وهي موضوع الفكرة التالية ومباشرة إجراءاا
  . المباشرة التحقيق تدابير: المبحث الثاني

قادر  غير ووقائع مادية يجد القاضي نفسه مسائل قانونية ة تتضمن تعرض على القضاء الإداري قضيا عندم   
إجراءات تدابير التحقيق، من حضور أطـراف الـدعوى    فيؤمر بإتباع  وفك غموضها وتباينها  على حلها 

عند عملية   شخصيا ليتم مناقشتهم و إستجوام، أو أن يأمرهم بتقديم وثيقة يمكن أن يستنتج منها قرائن تفيده
  . الأمر بسماع الشهادة وأو أن يأمر بالإنتقال للمعاينة أ  قضيةالفصل في ال

ق المعترف ـا  ـمن تدابير التحقي تدبيرب أو بموجب أمر مكتوب أو حكم  ليأمر القاضي الإداري شفاهة    
إ  ق من  78 متتالية هذا ما ذهبت إليه المادة  راءاتبإج قانونا، كما له الأمر بأكثر من إجراء في آن واحد أو

باشر أعمالها القاضي الآمر يتلك التدابير التي  من الفقه  بالتدابير المباشرة أي  وهذه التدابير سماها جانب  . م إ
ما ها و منها ونص على أحكام شرعالممنها ما عددها به أو قاض منتدب لتلك الأعمال، وهذه التدابير كثيرة 

ق نفس أحكام المنصوص عليها ـد أحالنا المشرع إلى تطبيالأحوال ق في جميعتركها لإجتهاد قاضي الموضوع و
 . بحثوهذا هو موضوع المطالب الأخيرة لهذا الم. والمطبقة على تدابير التحقيق المقامة أمام القضاء المدني

  ) La visite des lieux et Le Constat ( :نـالمعاينة و الانتقال إلى الأماك: المطلب الأول
مادية يجد القاضي الإداري من الضروري معاينتها بالذات للوقوف و التثبت من  حداثلأقد يتضمن التراع    

 و الوقوف على حقيقة وضعها لبلوغ الحل المرجوفصل فيها حالتها و أوصافها، و بكل ما يحيط ا لتمكين ال
خلالها يتمكن القاضـي   ق التي تعتمد على الواقع الموجود فعلا، و منـفالمعاينة من بين وسائل التحقي .بشأا

  .1الإداري بنفسه من مشاهدة موضوع التراع للحصول على معلومات تتعلق بالوقائع المتنازع عليها في مكاا
ويقصد بالمعاينة قيام القاضي بمشاهدة موضوع التراع على أرض الواقع الموجود عليها، من خلالها يـتمكن     

دعى به، فرغم وصف أطراف المنازعة له إلا أن هذا الوصف قاضي الموضوع من الوقوف على حقيقة وصف الم
 هذا الوصف ولبا ما يتخالف الأطراف فياغوالذي غير حيادي، المهم أنه  يبقى وصفا ناقصا و غير واضحا و

  .ةقضيما قد يزيد تعقيدا لل
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ديـد  يعتها للمعاينـة و تح ويجد القاضي من اللازم معاينة المدعى به إذا كان من الأشياء الملموسة القابلة بطب   
فهم واقعي لوقائع التراع، لذا فإن المعاينة تتيح للقاضي المزيد من الإيضـاح و  حالتها حتى يتمكن من تكوين و

لا يكفي للفصل فيهانت أوراق الدعوى و ملفها ناقصا وة خاصة إذا كاالوضوح للقضي.  
الإدارية لمشاهدة محل التراع في موقعه أي في عين مكانه وقد تنفذ المعاينة إما من خلال إنتقال الجهة القضائية    

ة القضاء كأن نكون أمام حالـة  أإذا كان محل المعاينة عقارا أو منقولا، ولا يجوز أو لا يمكن إحضاره أمام هي
شخص يتعذر عليه الوقوف أمام القضاء بسبب مرض أو عجز في حالته الجسمية، ويراد تقدير حجم الضـرر  

غير أن هذه المعاينة قد لا تتحقق إذا كان محل المعاينة شخصا أو منقولا، فمـن  . عمل الإدارة الذي لحقه من
عليه من الأصح تعريف المعاينة بأا هي مشاهدة القاضي الإداري لموضوع مكن معاينته في جلسة المحاكمة، والم

  .1التراع في محله
المنازعة الإدارية بالنسبة للأشياء التي يصعب أو يستحيل ق في ـإلا أنه تبقى المعاينة تتناسب كإجراء للتحقي   

التي يتعذر نقلها خاصة إذا تعلق الموضوع ض المستندات والملفات الإدارية وايء ا و عرضها أمام القضاء كبع
  .  عاينةبالمرافق الحساسة وإستراتجية كما هو الحال بالنسبة لمرفق الشرطة فينتقل القاضي إلى عين المكان قصد الم

   .نـالإجراءات القانونية المتبعة في المعاينة والإنتقال إلى الأماك:الفرع الأول
الأماكن في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،   الجزائري على إجراء المعاينة والإنتقال إلى  شرعالملقد نص    

لم ينص على إجراءات خاصة ا وإنمـا  ق ـمنه إلا أن هذا الإجراء كباقي تدابير التحقي 861في حكم المادة 
  المأمور ا أمـام   نفس الأحكام المطبقة على المعاينة والإنتقال إلى الأماكن بإحالتنا إلى تطبيق ع شرالم ىإكتف

 والتي سنعتمد علـى .من نفس القانون 149إلى  146والمنصوص عليها في المواد من   جهات القضاء العادي
لأحكام العامة المحيطة بالمعاينة ولكن سنعرض أولا أهمية المعاينة والإنتقال إلى الأمـاكن  هذه المواد في دراستنا ل

  . الإدارية الإجراءات القضائيةقي في ـكإجراء تحقي
   :الإداريةالقضائية أهمية المعاينة في المنازعة * 
التراع أثناء الجلسـة وفي  كما ذكرنا سابقا فقد تكون المعاينة في صورة مشاهدة القاضي الإداري لموضوع    

مقر الجهة القضائية، ويكون ذلك ممكنا إذا ما كان محل المعاينة شخص أو منقول من الممكن إحضاره أمام هيئة 
القضاء، فتعاينه هذه الأخيرة أثناء الجلسة المخصصة لذلك، كما قد تكون المعاينة من خلال الإنتقال خـارج  
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ا ما يعرف بالإنتقال إلى الأمـاكن  ع المنازعة وموضوع المعاينة وهذساحة القضاء إلى مكان وجود محل موضو
لأن المعاينة والإنتقال إلى الأماكن في الإجراءات الإدارية القضائية تسـمح   خاصة إذا ما كان المدعى به عقارا

   .1للقاضي إعادة تقييمه وبصفة دقيقة للواقعة محل التراع
جراءات التحقيق في المنازعة الإدارية على إعتبارها أقل كلفـة مـن   لإسن وللمعاينة أهمية بالغة في السير الح   

متياز للوقوف على حقيقة موضوع التراع القائم على فهي وسيلة ناجحة و بإ في التنفيذ، الخبرة و أكثر سرعة 
مضـاهاة   أوأساس أا إجراء ينفذه القاضي بنفسه ولا يوكل مهمتها إلى غيره، كما هو الحال بالنسبة للخبرة 

حاط القاضي الإداري بكل وقائع التراع و هذا العلم يمكّنه مـن  وبالمعاينة ي .أكثر وفي ذلك مصداقية  الخطوط
عن الحل القانوني المناسب لها إذ كل النقـائص و الإغفـالات  وكـذا    لية عن طبيعة المنازعة، وبناء فكرة أو

  .تراعتجاوزها و سدها من خلال معاينة محل الالتضارب الذي قد تتضمنه القضية المعروضة عليه يمكن 
ولأا تضمن إنارة القاضي الإداري بالإضافة إلى أا قد تؤكد وتثبت بعض الوقائع الـتي يعتريهـا لـبس       

ا على وقائع الترع في الدعوى الإدارية ستدلُبمشاهدة القاضي لها، زد على ذلك قد يستخلص منها قرائن ي .
من طمأنينة في تكوين عقيدته مستقلة وبعيدا عن التأثر بأقوال الأطراف فالقاعدة تقـول   فضلا على ما توفره

  .ليس من رأى كمن سمع
المعاينة، أما إذا  ق فهي مشاهدة القاضي لموضوع التراع  هذه هيـومعاينة بوصفها تدبير من تدابير التحقي   

هي المعاينة بالإنتقال إلى الأماكن و التي تعد من هذه فشاهدة موضوع التراع في مكان وجوده لم الإنتقال كانت
  .ق هذه الوقائعـأهم تدابير التحقيق في المسائل المادية لأا وسيلة ناجحة لتقصي حقائ

فقد أثبتت التجارب القضائية أن مشاهدة موضوع التراع في محله و أثناء جلسة المعاينة يساعد بشكل كبير    
ة في أقرب وقت و بأيسر  النفقات وتساعد كذلك في إستنتاج وجه الحكم فيها ومهم في إظهار حقيقة المنازع

ذلك أن عدم مشاهدة المحكمة لموضوع التراع يجعلها تعتمد في تكوين إعتقادها على ما يراه الغير  وهذا مهما 
تمنح القاضـي   لذلك فإن المعاينة.  2بلغ من الدقة في وصف المدعى به فإنه في وصفه قد يكون مخطئا أو محاميا

الإداري مزيدا من المعطيات و صورة مادية محسوسة عن الموضوع بكل حيادية و إستقلالية، و التي لا يمكن أن 
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تعطيه إياها أوراق الدعوى ولا أقوال الشهود و لا تقرير الخبرة وتسمح طريقة المعاينة والإنتقال إلى الأمـاكن  
  .  1، حالة وشكل المسائل أو الشيء موضوع الخلافللقاضي الإداري أن ينتبه بصفة دقيقة لوضعية

فمبدأ المعاينة الذي يعطي للقاضي معلومات شخصية عن الوقائع التي عاينها، لا يتعارض مع مبدأ عدم جواز    
أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى، لأن مجال المنع يسري على علمه السابق بالوقائع و التي 

ج إجراءات الدعوى ودون رقابة من قبل أطراف الدعوى وعليه فإن مفهوم المعاينة و الإنتقال حصل عليها خار
       إلى الأماكن وتطبيقاا لا يتعارض مع مبدأ عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي إذا ما نفـدت أعمالهـا  

  . في حدود إجراءاا القانونية
ء المعاينة في فهم المنازعة الإدارية، إلا أنه قد يحجم عليهـا القضـاء   الرغم من المزايا التي يوفرها إجراوعلى    

 ،خاصة إذا لم يطلبها أحد أطراف الدعوى الإدارية، لأن الواقع العملي غالبا ما يعيق إجراءات هـذا التـدبير  
 لشحن جلسات المحاكمة بالعديد من القضايا وتراكمها يحول دون تخصيص القضاء لبعض الوقت و إستثماره

        لعملـه   فمعيار نجاح و إتقان القاضـي . في الإنتقال إلى أماكن موضوع التراع خاصة لمن إعوزه هذا الوقت
سرعة في الفصل في الدعاوى الموجودة على مكتبه لأن تنقيط القاضي يكون على الكمية من الناحية العملية هو 

 .المقررات القضائية إلى نوعيةالمنجزة وليس النظر 

الخبير مهما بلـغ   لأن تقرير المعروضة عليهم يلجأ القضاة إلى الأمر بالمعاينة في القضايا من الأجدر أن أنه إلاَ   
من الحيدة و الدقة لا يستطيع أن ينقل إلى القاضي الصورة الكاملة للواقع كما لو رآها بعينه هذا مع تجاوز عن 

م الدقة أو تحيز أو محاباة ، فـالأولى أن يعـاين   كل ما يمكن أن يشوب عمل الخبير من خطأ أو قصور أو عد
  .2القاضي بنفسه محل التراع  ولا بأس من أن يندب خبيرا و إصطحابه عند المعاينة إذا تطلب الأمر ذلك

  . إجراءات المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن* 
   ن الإجراءات المدنية والإدارية في نص شرع الجزائري إجراء المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن في قانوالم لقد أقر

 ـ لم ينص على قواعدها   نهأ  إلا  861مادته  ق نفـس  ـوإجراءات خاصة ا و إنما نص على جـواز تطبي
 التي تم النص عليهـا   لعادي وا لمعاينة والانتقال إلى الأماكن المقامة أمام جهات القضاء اعلى  كام المطبقة الأح

  . وحددت هذه المواد العناصر الأساسية لهذه العملية 149إلى  146في المواد من 
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    أن للقاضي الأمر بتدبير المعاينة والإنتقال للأماكن قصد إجـراء معاينـات    إ م إ  من ق 146نصت المادة    
في عين المكان سواء إستجابة في  إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية   و تقييمات و تقديرات و حتى إمكانية

افة لك لطلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه إذا ما قدر ضرورا وفائدا للفصل في القضية،بالإضذ
ن بحيث يكو  تكون إجراءاا مجدية و منتجة في المنازعة ن الإنتقال إلى الأماكن أإلى ذلك يشترط في المعاينة و

  .أن المسألة المتنازع عليهاق بشـمعطيات تساهم في التحقيتقديم عناصر و  من شأن مباشرا
أو منقولا، و كل ما يقع عليه التراع و مما يصلح أن تكون   كانت طبيعته عقارا ويتسع موضوع المعاينة أيا    

إذا ما أمكن نقل الشيء محل المعاينـة   المعاينة في مقر الهيئة القضائية  تنفذ ه مجدية في الدعوى، كما قد معاينت
الهيئة بنفسها و المتمثلة في قاضي الموضوع شخصيا، كما يمكن أن يعهد بالمعاينة إلى قاض إليها، كما قد تنتقل 

فيـه    الموقع الموجود أخر توكل له مهام بالنيابة عن القاضي الأمر ا ليقوم هذا الأخير بالانتقال إلى المكان و
ن تنفيذه من طرف القاضـي  ة فيمكما تقرر الإنتقال للمعاينة من طرف تشكيلة جماعي موضوع المعاينة، وإذا 

  .المقرر
   :إلى الأماكـن قالـة و الانتـنطلب إجراء المعاي *

يكون الأمر بإجراء المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن كتدبير من تدابير التحقيق في المنازع الإدارية إما إستجابة    
على رغبة القاضي الإداري من تلقـاء  لطلب يقدمه أحد أطراف الدعوى أو من كلاهما، كما قد يكون بناءا 

لقاضي من تلقاء نفسه ا جواز أمرعلى  تالتي نصمن نفس القانون و 146نفسه و ذلك بناءا على نص المادة 
ة يتقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضروروالخصوم، القيام بإجراء معاينات أو بطلب من 

  .اقتضى الأمر ذلك مع الانتقال إلى المكان إذا
   :تقديم طلب إجراءات المعاينة والإنتقال إلى الأماكن بطلب فرعي*

قبل غلق بـاب  ء سير إجراءات الدعوى الإدارية وتكون هذه الحالة عندما يقدم أحد أطراف الدعوى  أثنا   
بيـة أو مـن   ب الأمر بإجراءات المعاينة بواسطة مذكرة جوالق على الطرف الراغب أن يطـإجراءات التحقي

، إذا كـان منقـولا أو   اخلال الدفع في الموضوع ضد خصمه، على أن يبين في طلبه موضوع المعاينة وطبيعته
الملاحظة الأهم التي عليـه  و. ه و موقعه خاصة إذا كان عقاراعقارا بالإضافة إلى ذكره بالتفصيل مكان وجود

القائمة أمام القضاء و درجة حسمها للمنازعة ويبقى ذكرها طالب المعاينة هي علاقة موضوع المعاينة بالمنازعة 
لقاضي الموضوع كامل الصلاحية في قبول الطلب متى إقتنع بضرورة الإعتماد على هذا التـدبير أو يقابلـها   
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ق و نظرا لوجود ما يكفي لتكـوين عقيدتـه في   ـبالرفض متى وجد أا تدبير غير لازم في إجراءات التحقي
لأدلة والوثائق التي بين يديه ما يغنيه عن الأمر بالمعاينة لتوقيع الحل القـانوني المناسـب   الدعوى إذا ما كانت ا

  .ضرورة المعاينةو بأهمية و للقضية المعروضة عليه و ذلك ناتج ومتعلق بإقتناع القاضي الإداري
   :تقديم طلب إجراء المعاينة والانتقال إلى الأماكن بدعوى أصلية* 
اع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع في المستقبل أمام القضاء الإداري أن يطلب في يجوز لمن يخشى ضي   

القاضـي الإسـتعجالي   مواجهة أصحاب الشأن وبالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام القضاء الإستعجالي، من 
مستعينا في ذلـك  لمعاينة من خلال رفع دعوى إثبات حالة ليقوم في هذه الدعوى القاضي بنفسه أو الإنتقال ل

وحتى تقبل هـذا   .ريجهات القضاء الإدا مبالخبرة لإثبات حالة الوقائع التي من شأا أن تؤدي إلى نزاع أما
النوع من الدعاوى شروط بتوافرها تتحقق أمام القضاء، وبتخلف أحدها ترفض شـكلا و قبـل النظـر في    

بقولهـا، ويشـترط    09 – 08من قانون  939الشروط تم النص عليها من قبل نص المادة وهذه .الموضوع
  :شروط للقضاء ا ثلاثة

 .أن يكون الطلب إجراء تحفظيا ووقتيا -

 .عدم المساس بأصل الحق -

 .عنصر الاستعجال -

  :الاستعجال /1 
بالزوال مما يقضي السرعة و العجلة في إنقادها من الخطـر،   قد يحيط خطر ببعض الحقوق فتصبح مهددة    

ها طول الوقت ضررا يصعب إصلاحه و تداركه فمثل هذه القضايا يختص بالفصل فيها القضاء وحتى لا يزيد
فالقضايا المستعجلة تخضع لمعيار موضوعي . المستعجل لأا قضايا مستعجلة بطبيعة ظروفها لا برغبة أشخاصها

سـريعة بشـأن   ولا تخضع لمعيار شخصي فعنصر الإستعجال ليس معياره رغبة المتقاضين في صدور أحكـام  
وعنصر الإستعجال في مسألة المعاينة يتحقق في الخشية من ضياع و تغيير معالم  واقعة إحتمـال أن  . نزاعام

  .بنسبة كبيرة أمام القضاءرد تصبح محل منازعة مستقبلا وا
   :عدم المساس بأصل الحق /2
إثبات حالة، هو عدم المسـاس   الشرط الثاني لإنعقاد إختصاص قاضي الأمور المستعجلة للحكم في دعوى   

بأصل الحق و لا يكون موضوع طلب المدعي بالمعاينة من شأنه المساس بأصل الحق، وإذا ما تـبين للقاضـي   
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الإستعجالي ومن ظاهر ملف القضية أن الوقائع موضوع المعاينة تدخل في موضوع الحق الأصـلي، وبـذلك   
 المنتدب لإثبات حالة هو مجرد تحديد التصور المـادي  الخبيرإختصاصه نوعيا لأن مهمة القاضي ويقضي بعدم 

  .لأن تكون محلا للتراعللواقعة أو الوقائع التي يهدف إلى حمايتها من التغيير والضياع و التي تصح 
   :أن يكون الطلب إجراء وقتيا و تحفظيا /3
ال الإستعجال، أو إذا في جميع أحو "على هذا الشرط قائلة   09 – 08من قانون  299لقد نصت المادة    

غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض  تدبير تحفظيإقتضى الأمر الفصل في إجراء بالحراسة القضائية أو بأي   
القضية بعريضة إفتتاحية أمام المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في 

  " ....أقرب جلسة
طلب إجراء المعاينة أمام القضاء الإستعجالي لإثبات حالة حق وقتي، كما لو طلب المدعي  فيجب أن يكون   

دون النظر في  بطلانـه  بقبول الطلب يتم وقف تنفيذ هذا القرار .  وقف تنفيذ قرار إداري القاضي دم مترله
بل تنفيذه خاصـة إذا تم  ع الحالة إلى ما كانت عليه قاخاصة إذا كان بتنفيذه عدم القدرة على إرجمن عدمه 

وبتوافر الشروط الثلاثة مجتمعة، ترفع دعوى إثبات حالة بإتباع نفس إجراءات  .الحكم ببطلان القرار الإداري
كمة الإدارية الواقـع في  فتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط المحفي الموضوع من خلال تقديم عريضة إرفع الدعوى 

  .رالسابقة الذك 299طلوب ، تطبيقا في ذلك لنص المادة ختصاصها الإشكال أو التدبير المدائرة إ
يخشى مـن ضـياع    ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر الإنتقال بنفسه إلى محل التراع أو الواقعة التي   

خبيرا متخصصـا للإنتقـال و   ستعجالي لكن في الغالب أن يعين القاضي الإ. معالمها ، لمعاينتها وإثبات حالتها
أقوال الشهود، أو الفنيين أو إلى مع تح للخبير أن يساسمضافة يمكن له أيضا ة بموجب أمر على عريضة بالإالمعاين

نتقال إلى الأماكن دف معرفة سبب الحادث، وقصد في عين مكان المعاينة في حالة الإالأشخاص الموجودين 
 .قيقةإستجلاء الح

ا هو محدد لما بألا يمس بأصل الحق و لا يتدخل في عمل خارج وعند تنفيذ الخبير لأعمال المعاينة يلتزم هو أيض
  .بهادإنتله في أمر 

لتتسع أعمال الخبير ذه المناسبة للبحث عن مدى الضرر الذي أصاب أحد الطرفين وذلك إختصارا للوقت    
. وضـوع لإجراءات، وبذلك لا يضطر المتضرر مرة أخرى إلى طلب ندب خبير لهذه المسألة أمام قاضي الملو

 شكل أمر يحدد ويتقرر إجراءاا في. ليلتزم الخبير المعين إشعار المدعى عليه  فور تعيينه على رأس أعمال المعاينة
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وزمان و يوم المعاينة أو الإنتقال إلى الأماكن كما له الأمر به خلال الجلسة شفاهة مـا لم   فيه القاضي مكان 
 .1يرى ضرورة إصدار أمر كتابي

بحيـث   اوالساعة المحددين له ن لها وفي المكاناليوم المعيتنفيذ الأمر بإجراء المعاينة و الإنتقال في  على أن يكون
ينتقل القاضي الآمر ا أو القاضي المنتدب لهذه المهمة بعد إصدار إنابة قضائية لصالحه إلى محل موضوع المعاينة 

  .لهلسة إذا ما كان من الممكن نقأو يتم عرض موضوعها في الج
، أو بعد دعوم حسب 2وتسير إجراءات المعاينة في صورة وجاهية أي بحضور كل أطراف الدعوى الإدارية   

الأصول القانونية المقررة له من خلال إخطار الأطراف أو محاميهم لحضور المعاينة بالمكان و الزمان المعلن عنه، 
  .الدفاع المكرسة دستوريالحقوق  و في ذلك ضمانا لأدنى حد من الشفافية و إحتراما

وإذا ما تغيب أطراف الدعوى أو أحدهما أو محاميهم عن الجلسة التي أمر بإجراء فيها للمعاينة و الإنتقال إلى    
ستلام يرسل من قبل أمين ضبط الجهة القضائية الـتي  نة مع الإشعار بالإالأماكن فيتم إستدعاؤهم برسالة مضم

نتقال للمعاينة ذكر ما إذا كانت جميع أعضاء تشكيلة الحكم الأمر القاضي بالإعلى أن يتضمن . أمرت بالتدبير
عهد للقاضي المقرر كما قد ي. قف الأمر على أحد أعضائها فقطسوف تنتقل في زمان و مكان المعاينة، أو يتو

سة و مستشارين اثنين في حالة ما إذا تقرر تدبير المعاينة و التنقل من طرف تشكيلة جماعية المتمثلة في رئيس الجل
  .بفقراا الثلاثة 146تطبيقا في ذلك لنص المادة 

المعروضـة علـى    وقد تحدث في بعض الأحيان إن لم نقل في أغلب المواقف و نظرا لطبيعة المنازعة الإدارية   
زت القضاء والتي تتخللها وقائع لا يمكن إدراكها إلا بعد مساعدة أصحاب الإختصاص و ذوي المعارف فأجا

إذا ما إقتضت الضرورة عند معاينة محل التراع و الإنتقال للمعاينة معارف تقنية يجوز   ق إ م إ من  147المادة 
لقاضي الموضوع أن يأمر في نفس الحكم أو القرار بإصطحاب من يختاره من التقنيين و أهل الخبرة لمساعدته و 

  . الخ...الخبراء من أطباء و خبراء خطوط الإستعانة به ك
 ـ  سائلفأثناء  القيام بأعمال المعاينة قد يواجه القاضي الإداري أو القاضي المنتدب م     سـائل كالم ةفنيـة بحث

الهندسية أو الزراعية أو الطبية أو الصناعية، فيجوز في هذا المقام تعيين خبير في هذه المسائل للإستعانة بـه في  
  . اجة ماسة إلى أعمال الخبرة وذلك خلال الإنتقال للمعاينةأعمال المعاينة، و إذا ما شعر القاضي الإداري بح

                                                             
. 164ـرجع سـابق، ص لحسن  ن ش يخ آث ملویة، م ادئ الإثبات في المناز ة الإداریة، م   1  

2  Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p :455. 
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 ـ، فكلما أمـق في المنازعة الإداريةوفي الواقع إن المعاينة و الخبرة أمران متلازمان أثناء مرحلة التحقي    ر ــ
من النادر  ئل الفنية، إذقاضي الموضوع  بندب خبير أو أكثر حسب الحاجة، لمساعدته في المسا يأمربالمعاينة إلا و
الخبير، طالما أن موضوع المعاينة في الأسـاس يتمحـور    أعمالبالمعاينة دون أن يستعين القاضي ب جدا أن يأمر

الإنتقال إلى الأماكن لإنجاح ل من الخبير والقائم بالمعاينة وعلى ضرورة تعاون ك حول وقائع مادية  وهذا يدلَ
وتختلف المعاينة عن الخبرة القضائية كوسيلة مـن   ازعة الإدارية،ق  في  المنـالتحقي التدبيرين  في خدمة مرحلة

ستقى من الطبيعة في مق في المنازعة الإدارية في كون المعاينة يقصد ا الحصول على دليل مادي ـوسائل التحقي
الإدراك حين أن الخبرة القضائية هي وسيلة للتقدير الفني للأدلة المادية و المعنوية عن طريق إسـتخدام ملكـتي   

، ولعل الإختلاف الجوهري بين التدبيرين يتجسد في الجهة القائمة بأعمال كل تدبير فأعمال الخـبرة  1والحكم
ة خاصة ولا صلة له بتشكيلة الحكم إلا من خـلال قـرار   القضائية تنجز بمعرفة شخص ذو خبرة فنية وكفاء

  .م أعمالهاتعيينه، في حين أن المعاينة يعكف القاضي الإداري شخصيا بإتما
كما يجوز أيضا للقاضي الإداري و بمناسبة تنفيذه للمعاينة أن يسمع شهادة أي شخص يرى من المناسب و    

قاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف الحاضرين لأعمال المعاينة أتمـت  ـمن الضروري سماع أقواله من تل
 147تقال إلى موقع محل المعاينة هذا ما نصت به المـادة  هذه الأخيرة داخل الجهة القضائية الآمرة ا أو تم الإن

  .إ م إ من ق
قانونا كتـدبير   ويجدر التنويه في هذه الفكرة الأخيرة أن الشهادة المقصودة ا ليست شهادة الشهود المعتبرة   

الروايات ق، لأا تؤدى خارج ساحة القضاء و يستعان ا لمساعدة القاضي لجمع أكثر المعلومات و ـللتحقي
ا تساعد القاضي في أعمال لأ وارد بكثرة  إلاَ أا وترجع إليه لغربلتها و تقييمها، ورغم إحتمال عدم صحتها

في القضية وإنما  وهذا النوع من الشهادة لا يقدم أدلة إثبات. المعاينة، مثلا في تحديد حدود الأرض محل المنازعة
لشروط و الشكل الذي تخضع له وبذلك لا تخضع هذه الشهادة لعية، ق واقـقائتوضيحات لحتقدم معلومات و

 152ق، فالشاهد في هذا اال لا يؤدي اليمين المقررة للشاهد بموجب المادة ـالشهادة المعتمدة كتدبير للتحقي
 ـكما يمكن سماع القاضي لأشخاص ليسوا أهلا للشهاد ق إ م إمن  2/ ي ة كغير البالغين لسن الرشد و ناقص

  .في مرحلة التحقيق ة، لتدخل هذه الشهادة في مفهوم سماع لأقوال الأشخاصالأهلي

                                                             
. 70مراد محمد ش  كات، مـرجع سابـق، ص   1  
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هنا يدخل تدبيرين في نفس القضية و هما المعاينة و الشهادة و هذه المنحة بمثابة نقطة تماس بين التدبيرين من و   
حكامـا و  خلاله تتضافر جهود كل تدبير قصد تسهيل أعمال القاضي الإداري ضمانا في ذلك لإستصـدار أ 

التطبيق السليم للقانون، و خدمة لتعزيز مكانة مرفق القضاء وى تطلعات المقبلين على القضاء وقرارات في مست
  .   القضائية اترقرالمعة ثقة اتمع بكل أطيافه  بو عدم زعز

قصـد   وأيضا لا مانع من سماع القاضي أطراف الدعوى الإدارية أو أحدهم ممن حضروا بمناسبة المعاينـة    
ق في المنازعـة  ـوالإنتقال مسايرة لإجراءات التحقيمرتبطة بموضوع المعاينة  الإستفسار و مناقشتهم لمواضيع

  .الإدارية
  .نـإختتام أعمال المعاينة والإنتقال إلى الأماك: الفرع الثاني

   :إنتهاء أعمال المعاينة والانتقال إلى الأماكن* 
الى الأماكن وفقا لإجراءاا القانونية فإن كل ما قام به القاضـي الإداري أو   الإنتقالاينة ومتى تم إجراء المع   

القاضي المنتدب لهذه المهمة، ونظرا لأهمية ما تسفر عنه المعاينة والإنتقال إلى الأماكن من نتائج و دلائل هـي  
ه في الدفاع والحكم، و مهم جدا للفصل في القضية، أوجب القانون تحرير محضر بالمعاينة لكي يمكن الرجوع إلي

  . إفراغ  كل إجراءات المعاينة و الإنتقال التي إتبعت و المحافظة عليها في محضر المعاينة
ساعة أعمال المعاينـة  الذي بالمناسبة يكون حاضرا يوم وويتم تحرير محضر المعاينة من قبل كاتب الضبط       

ن فيه جميع كاتبه المتمثل في أمين الضبط يبيبأعمال المعاينة وداري الذي قام ليتم التوقيع عليه من قبل القاضي الإ
الأعمال التي نفذت بمناسبة المعاينة، ليذكر فيه أيضا تاريخ المعاينة و ساعتها و مكاا، و بيان أسماء من حضـر  

يحدد أوصاف  من الأطراف و جميع الأعمال التي قام ا القاضي المعاين في سبيل تنفيذ أعمال المعاينة بالإضافة
و الإنتقال ستغرقت في أعمال المعاينة إقاضي الموضوع أو القاضي المنتدب والمدة التي المتنازع فيه، ومشاهدات 

  .الأماكن  إلى
ويحدد كاتب الضبط ساعة بدأ الأعمال و ساعة إنتهائها و عدد الأيام التي إستغرقتها تدبير المعاينة، وذكـر     

أقوالهم أثناء مـدة المعاينـة    ت معلخبرة و كذا بيان أسماء كل الأشخاص اللذين سالقاضي إذا ما إعتمد على ا
وبصفة عامة هذه هي الأعمال المتعلقة بالمعاينة و الإنتقال إلى الأماكن و الـتي  . ليضم إليه أيضا تقرير الخبرة 

حينها  قابلة للإبطال متى تمسك  يجب توثيقها في محضر المعاينة، وأي إغفال أو إهمال لهذا الإلتزام تكون المعاينة
به صاحب المصلحة من أطراف المنازعة الإدارية، وإذا ما حكم القاضي الإداري معتمدا في حكمه أو قـراره  
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على نتائج محضر هذه المعاينة يحق لكل ذي مصلحة من أطراف الدعوى طلب بطلان حكمه أو قراره الـذي  
  .بلة للإبطالقافي الأصل  كانت التيإعتمد على المعاينة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على ضرورة تحرير محضر عن المعاينـة و   149ولقد نصت المادة    
الإنتقال إلى الأماكن بعد الإنتهاء من أعمالها ليوقع عليه كما ذكرنا سابقا القاضي و كاتبه، وبعد إسـتكمال  

الرجوع اليه عند الاقتضاء، كما يمكن لأي طرف تقـديم   هذا الإجراء يتم إيداعه لدى كتابة الضبط لتمكين
الغائب عن جلسة المعاينة طلب نسخة من هذا المحضر وعلى نفقته و غالبا ما يكون طالب النسخة، هو الطرف 

طلاع على مجريات أعمال المعاينة والنتائج المستخلصة من هذا التدبير ليتمكن من تحضـير دفاعـه و   دف الإ
  .ابهجو
ناسب المعاينة والإنتقال إلى الأماكن للتحقيق في منازعات القضاء الكامل لتعلق الفصل فيها في حـالات  وتت   

هو اال الخصب الـذي  ف 1كثيرة بوقائع و مسائل مادية، ومن أمثلة ذلك دعاوى المسؤولية والعقود الإدارية
 .ل إلى الأماكنينشط فيه تدبير المعاينة و الإنتقا

من إعتمادها في دعاوى الإلغاء المرتبطة برقابة المشروعية كما في حالة إنتقال القاضي الإداري  وهذا لا يمنع   
ق في البيانات الواردة في أصل القرارات الإدارية المطعون فيها والذي يتعذر إيداعها ضـمن ملـف   ـللتحقي

أما إذا تم الأمر  ،ي طلب الأمر اأما عن نفقة المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن، فيتحملها الطرف الذ .الدعوى
ا بناءا على رغبة القاضي الإداري ففي الأمر بالمعاينة يحدد فيه القاضي الطرف المعني بدفع نفقاا، وفي كـل  
الأحوال فإن المبلغ الصروف في سبيل هذا الأجراء يضم فيما بعد إلى نفقات و مصاريف الدعوى ليتحملـها  

ةالطرف الخاسر للقضي. 

   .مكانة المعاينة في إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية *
بعد تقديم طلب إجراء المعاينة إلى القاضي الإداري بمناسبة الفصل في الدعوى الإدارية بالأسـاليب المتاحـة      

لذلك قانونا يبحث فيه القاضي الموضوع من حيث قبوله أو رفضه وبعد تقرير القاضي الإداري الإستفادة من 
بـادرة  بمجراءات المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن، أكان ذلك إستجابة لطلب أحد أطراف الدعوى الإدارية أو إ

ق في القضية الإداريـة   ـفي إجراءات التحقي التي تلعبه دور الايجابي والحاسمإذا ما إقتنع هذا الأخير إلى ال همن

                                                             
1 Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p : 455.  
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دبه لهذه العملية تنفيذ إجراءاا تماشيا لما هو مقرر لها المعروضة عليه، فيتولى قاضي الموضوع بنفسه، أو من ينت
   .ال المعاينةقانونا ليختتم أعماله بإعداد محضر المعاينة يذكر فيه جميع الأعمال التي قام ا في سبيل تنفيذ أعم

 دليلا قائما في وإذا ما تمت المعاينة وفقا لكل هذه المتطلبات القانونية فإن كل ما يتضمنه محضر المعاينة يعتبر   
ق في المنازعـة  ـم على القاضي الإداري أن يقول كلمته فيه  ولما كانت المعاينة من تدابير التحقيالدعوى يحت

ها فقد تكون في بعض الحالات دليل قاطع يغني ذفيتنيتولى القاضي الإداري مباشرا والإدارية المباشرة أي التي 
  .ق فيهاـالتحقي ى يستعين ا لحسم التراع و إختتام مرحلةقاضي الموضوع عن البحث عن وسائل أخر

ملموسـة  مر ا من أخذ صورة واقعية وها الخاصة و التي تمكن القاضي الآوتستمد المعاينة أهميتها من طبيعت    
عة وهذه المشاهدة المباشرة تعطي لقاضي الموضوع الإعتقاد الصحيح عن حقيقة المناز. في عين مكان محل المعاينة

والجدير بالذكر أنه في  بمثابة قرينة تقنع القاضي الإداري الإدارية القائمة، وعليه فهو إجراء قد يعطينا دليل يعد
ولكن رغم هـذه  . 1القانون الفرنسي لا يلجأ للخبرة إلاَ في حالة عدم كفاية المعاينة في توضيح وقائع الدعوى

نه لا يعد تدبير إلزامي على القاضي الإداري الأخذ به وذلك  مـن  المكانة الممتازة و الخاصة لهذا الإجراء إلا أ
   :خلال نقطتين

عند تقديم طلب المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن من قبل أحد أطراف الدعوى الإدارية لا يكون القاضي مجبرا  -
أن محضر المعاينة  و بالإضافة 2فهو ذو طابع إختياري حتى في حالة تقديم طلب صريح من قبل الأطرافلقبوله،

هو أيضا لا يعد وثيقة إجباري الأخذ بمحتواها، كيف ذلك؟ للقاضي سلطة تقديرية واسعة أولا للقيام بإجراء 
المعاينة من تلقاء نفسه أو عدم الأمر به متى توافرت لديه معطيات في ملف القضية التي هي مرفوعة أمامه واقتنع 

ق تتفق كلها في طبيعتها غير الإلزامية لعدم تعلقها بالنظام العام ـالتحقي ولما كانت تدابير. بحسمها في المنازعة
رفض  كما يمكن للقاضي ولا تغيرها وذلك مبدئيا،ولأا لا تحسم المنازعة، ولا تحدد مراكز أطراف الدعوى 

هذا الإجراء  طلب أحد الأطراف المتضمن لإجراء المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن إذا كانت القضية في غنى عن
  .مهاوغير منتجة لحس

التدبير المطلـوب   فالشرط الذي يتكرر بين جميع تدابير التحقيق هو ضرورة وجود تأثير مباشر وإيجابي بين   
ة لقاضي الموضوع ويخضع تقدير هذا الشرط للسلطة التقديري. وبين موضوع و محل هذا التدبيرالأمر بإجراءاته 

                                                             
.65مراد محمد ش  كات، مـرجع سـابق، ص   1  

2 Charles debbasch, jean-claude ricci, op.cit, p :455. 
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فيه قاضي الموضوع  قرررية بمثابة مساحة حرية للقاضي و مسبح خاص الذي يـقديالتي تعتبر هذه السلطة التو
  .امع تبرير موفقه إتجاهها و ذلك في حالة رفضه له ةبحري
وبالرجوع إلى موضوع المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن فإن للقاضي السلطة في تقدير الدليل الناتج عن المعاينة    

رحها متى شعر أنه تمت تغييرات قد دخلت على محل المعاينة خاصة إذا كان محلـها  ، فله الأخذ بنتائجها أو ط
عقار بحيث لم يعد يطابق الحقيقة وأن المعاينة لم تعد تؤدي إلى تكوين قناعته، كأن يجد الحدود محل المعاينة قد 

حصل عليه من علم  إنصهرت أو إنطمرت سواء تم ذلك بفعل المناخ أو البشر، فالقاضي حر في مدى الأخذ بما
ا بتسبيب قرار الرفض كما هو الحال بالنسبة لأي دليل مقنع نة، ولكن ملزم في حالة عدم الأخذ نتيجة المعاي

  .  1ولكنه غير ملزم
تبر حجة قاطعة تع ماكن الثابتة في محضر المعاينة حجية نتائج المعاينة و الإنتقال إلى الأبالرغم من ذلك فإن و   

و الحجية القاطعة ناتجة عن ما تتميز به المعاينة كإجراء للتحقيق على أا تؤدي في الكـثير مـن    لما جاء فيه،
  .ةلذي قد يعتليه ملف القضيالأحيان و الحالات إلى المزيد من الإيضاحات  للنقائص و الغموض ا

قع بحوزا أو تحت تى الجهة التي ولإنجاح عملية المعاينة و الإنتقال إلى الأماكن في تحقيق الغاية منها يتعين عل   
قع في نطاق إختصاصها الواقعة محل المعاينة تقديم كافة أنواع العون للقائم بالمعاينة تسهيلا لمأموريته، تيدها أو 

  .2فإذا نكلت عن ذلك فيذكر نكولها في محضر المعاينة مع جواز إخطار السلطات الرئاسية لها بذلك الأمر
 من خلال إصدارن ينتدب لذلك تتم بمعرفة القاضي الإداري الآمر ا بنفسه أو من قبل م ولما كانت المعاينة   

، لابأس أن نتوقف في هذا المقام تسريع و تقليل كلفة المعاينة والإنتقال إلى الأماكنإنابة قضائية قصد تسهيل و
 . لشرح أهم أحكام الإنابة القضائية من خلال هذه الفقرة التالي ذكرها

  :ابـة القضائيةالإن*
قد يجد القاضي الإداري نفسه غير قادر على إتمام إجراءات المعاينة والإنتقال إلى الأماكن بشأن محل يقـع     

خارج الإقليم الجغرافي الذي يبسط عليه إختصاصه، وقصد تسهيل وتسريع أعمـال المعاينـة والإنتقـال إلى    
 -08من قانون  864ية إصدار إنابة قضائية والتي أحلتنا المادة الأماكن جاءت المنحة القانونية المتمثلة في إمكان

، بحيث نظمت المـواد  نفسه من القانون 124إلى  108واد من إلى تطبيق نفس الأحكام المذكورة في الم 09

                                                             
.  87مـراد محمود ش  كات، مـرجع سـابق، ص  1  
.71و  70عبد العز ز عبد المنعم  ليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، مـرجع سـابق، ص ص   2  



 
 

156 
 
 

 ـوبذلك ت. تنفيذها، وذكر أنواعها المذكورة أعلاه جميع الإجراءات الخاصة بكيفية إستعمالها، م الإنابـة  قس
  .ا ومجالااية إلى إنابة قضائية داخلية، وإنابة قضائية دولية، ولكل واحدة إجراءاا وشروطها وتطبيقاالقضائ

  :الإنابة القضائية الداخلية/1
من ق إ م إ، فتصدر الإنابة الداخلية إذا تعـذر   111إلـى  108جاء النص عليها في أربع مواد من المادة    

ة إختصاصه بسبب بعد المسافة، أو بسبب إرتفاع المصاريف، على أن تكون ل خارج دائرقاعلى القاضي الإنت
أن تنتهي هذه الإنابة فور إستفاء جميع المسائل على   .ريةـيم الدولة الجزائحدودها لا تتعدى خارج حدود إقل

شـكلية  والإجراءات المطلوب تنفيذها من قبل الجهة القضائية المنابة وتختمه بمحضر يستوفي جميع شـروطه ال 
  .ية المنيبةوالموضوعية لتسلم نسخة منه الجهة القضائ

  :الإنابة القضائية الدولية/2
مجال هذا النوع من الإنابة القضائية خارج إقليم دولة الجزائر ، فتصدر جهة قضائية إدارية جزائريـة إنابـة      

نظرا لخصوصية هذا النوع من الإنابـة  قضائية هنا في الوطن ليتم تنفيذ الإجراءات الواردة ا في دولة أجنبية، و
إلي  112مادة من  12القواعد فجاء النص عليها في شرعنا مجموعة معتبر من الأحكام والقضائية خصص لها م

بعناية كبير تضمن  مشرعنا تفاديا في ذلك لتضارب سيادة الدول فيما بينها فأحاطهاق إ م إ  من  124المادة 
تنفيذ على أراضيها إجراء أو التدبير محل الإنابـة  الام سيادة الدولة الأجنبية المراد تطبيقها تطبيقا سليما مع إحتر

  .القضائية في إطار التعاون القضائي فيما بين الدول
 

      Le témoignage: سماع شهادة الشهود: المطلب الثاني
للذين يدلون أمام القضاء وال سماع الشاهد مهما تعددوا تم من خلايإن التحقيق عن طريق شهادة الشهود    

بتصريحام  عما شاهدوه أو سمعوه، هذا وأن سماع شهادة الشهود ولو لم تكن لها نفس القوة و الضمانة التي 
يمتاز ا الدليل الكتابي خاصة المحررات الرسمية، إلا أا تستعمل كثيرا و خاصة عندما يتعلق موضوع المنازعـة  

  .بوقائع مادية
وأشهدوا ذوي عـدل مـنكم وأقيمـوا    ... : ( كبير في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى وفضل الشهادة   

ولقد جاء تعريف الشـهادة في  . 2)...واستشهدوا شاهدين من رجالكم ... ( ,وقوله أيضا 1)... الشهادة الله

                                                             
.02: سـورة الطلاق،الآیـة  1 
.281: سـورة البقرة، الآی ة  2  
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ما الشهادة يـا  سأله أحدهم قائلاّ ", صلى االله عليه وعلى آله وسلم, عن رسول االله يالحديث الشريف إذ رو
 ."رسول االله رد عليه خير الأنام ومؤشرا إلى السماء هل ترى الشمس قال نعم رد عليه  رسول االله فبها إشهد

 ـ  بق حقيقـة  اوبمعنى الحديث الشريف أن يشهد الإنسان بحقيقة ما شاهده بلا زيادة أو نقصان وبشـهادة تط
  .الأمور

هود في العصر القديم، والشرائع القديمة والذي إحتلت فيه مكانـة  ولا أحد ينكر الإمتداد الكبير لشهادة الش  
متميزة ومركز الصدارة في ترتيب وسائل الإثبات وذات المقام الأول نظرا لأن القاضي كان يعيش في مجتمـع  
محدود الأطراف يعلم ويعرف عن كل منهم مقدار صدقه وأمانته وإدراكه للأمور، ولذلك كان القاضي يثـق  

لشاهد كما لو كان هو من عاين الأمر بنفسه وما كان يخشى على الشهادة إلا التأثير السلبي للـزمن  بأقوال ا
  .ى ذاكرة هؤلاء الأشخاصعل
ختلاطها حيث تزعزعت الثقة في الأشخاص وفي غياب لية ومع توسع أطرافه وفئاته وإاالحأما في اتمعات    

هرة قول الزور أثر ذلك سلبا على مكانة  الشهادة ما أدى ذممهم وكثرة إحتمال الكذب و النفاق، وتفشي ظا
إلى ضياع قيمتها، هذا ما يفسر إعتبارها في الوقت الراهن دليل مقنع وليس دليل ملزم للقاضي مـع إعطائـه   

 .سلطة مطلقة لتقدير قيمتها والحرية التامة للأخذ ا من عدمه

حكام خاصة وأحاطها بضمانات وحماية قانونية تكفـل  بأ القانون خصهاع ذلك لازال القضاء يلجأ إليها ووم
  . Faux témoignageمصداقيتها، كفرض عقوبة مشددة لشاهد الزور

عدد فيها الوقائع المادية، وهذا لا يتعارض مـع  توشهادة الشهود تجد لها مجال واسع في المواد الجزائية حيث ت   
ا ما نصت عليه المادة عتبارها إحدى تدابير التحقيق فيها، وهذإمكانية إعتماد إجراءاا في المنازعات الإدارية وإ

الإدارية تطبيقا في ذلك لنفس الأحكام المطبقـة  والتي نصت على سماع الشهود في الدعوى من ق إ م إ  859
  . نفسه من القانون 162إلى  150من والمنصوص عليها في المواد  على سماع الشهود المقامة أمام القضاء المدني

جلس الدولة الأمر بـإجراء سمـاع   بموتبعا لذلك يجوز للقسم الإداري للمحكمة الإدارية أو الغرفة الإدارية    
  .  الشهود في مرحلة التحقيق و قبل غلق باا حول الوقائع التي تكون من طبيعتها قابلة للإثبات بالشهادة
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  .الأحكام المرتبطة بالشهادة: الفرع الأول
  :ادةتعريف الشه *

وه وما سمعوه من وقائع ـالأمان حول ما عاين أشخاص معروفين بالصدق و  تعرف الشهادة بأا تصريحات   
ا إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيرهشراح القانون فها بعض وأحداث، وقد عر1بأ.   

فيها احتمال الصدق على الكـذب   ي تحتمل الصدق أو الكذب ولكن يرجحالشهادة إخبار فه أن وباعتبار   
على أساس أن الشاهد يحلف على صدق ما يقوله ومن المفترض لا مصلحة له في الكذب ومن المفترض فيه أنه 

ق في الدعوى الإدارية والتي يحق للقاضي الإداري ـوتعتبر شهادة الشهود وسيلة من تدابير التحقي. شاهد عدل
  .لقانوني إتجاه التراع القائمالإستعانة ا في سبيل بناء موقفه ا

إلى تلافي نقائص القاضي  هذا التحقيق لا يهدفالتحقيق بالشهادة هو وسيلة مباشرة من تدابير التحقيق فو   
من الناحية التقنية أو الفنية كما هو الحال عليه في الخبرة القضائية، وإنما المقصود منها هو تدارك نقصه في العلم 

وتتمتع شهادة الشهود بخصائص نوجزها في مـا   .2فيها تحقيقبالمنازعة المعروضة عليه للبوقائع معينة متصلة 
  :يلي
الشهادة حجة مقنعة وليست ملزمة يتمتع القاضي الإداري بسلطة في تقدير قيمتها، إذ لا يلتزم بـالحكم  ) 1

إذا لم يطمئن إليها،  الشهود كليالقاضي أقوال ا ستبعد تماشيا لما جاء في موضوعها، إلا إذا إقتنع بدلالتها فقد ي
وهو غير ملزم في هذا الشأن إلى إبداء أسباب عدم الإطمئنان، وقد يأخذ القاضي بأقوال شاهد دون آخر وقد 

وهذا راجع لما يتمتع به القاضـي  .  3يرجح شهادة عن أخرى دون أن يكون ملزما ببيان أسباب هذا الترجيح
  .دتقدير أقوال الشاه من سلطة واسعة في

نفيـه    يقبـل الشهادة حجة غير قاطعة فهي لا تعد تدبير حاسم في التراع المستفتى فيه إذ ما تثبته الشهادة ) 2
الإداريـة،    في المنازعـة    ق المتاحـة ـوسائل التحقي تدبير ووسيلة أخرى من   بشهادة أخرى لا و بل بأي

  .ذلك اليمينأصدره و ك منيعتبر حجة على  وتختلف في ذلك عن الإقرار الذي 
الإشـكالات  و جميع الحالات وفي جميع المسـائل الشهادة دليل مقيد فلا يجوز اللجوء إليه ولا الأمر به في ) 3

  .محدودةلشهادة يصح فقط في حالات معينة والقانونية المعروضة على القضاء وإنما مجال ا
                                                             

.73داري، مــرجع سـابق، ص عبد العز ز عبد المنعم   ليفة، الإثبات أمام القضاء الإ  1  
2Charles Debbasch, Jean-Claude ricci, op. cit, p : 454.  

. 298و   297محمد حسن قاسم، مــرجع سـابق، ص ص  3  
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إذ تقبل لإثبات وقائع دون أخرى ومثال لذلك يقال عن الشهادة بأا من الطرق المقيدة وذات القوة المحدودة 
  .ا في ما يثبت بالكتابةذلك لا يجوز الأخذ بإجراءا

  :أنـواع الشهادة* 
 ـ    ا يمكـن أن  الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة أي أن الشاهد يدلي أو يشهد بما رآه أو سمعه مباشرة كم

 .من الإدلاء ا كتابة لا مانعنه قد تقدم الشهادة شفاهة  وتكون غير مباشرة، كما أ

  )(Témoignage directe: الشهادة المباشرة*
وهي عندما يدلي الشاهد و يصرح أمام الهيأة القضائية ما وقع تحت سمعه و بصره شخصيا ومباشـرة مـن      

أنه  وقائع فالذي يميز الشاهد إذن هو أنه يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية للواقعة فإما أنه رآها بعينه وإما
وهذه هي  المتعاقيين يتفقون على بنود العقد أو الصفقة،سمعها بأذنه، كما إذا كان قد حضر مجلس العقد وسمع ا

 .الأصلح

    e(Témoignage indirect (:  الشهادة غير المباشرة*
كـون  هذا النوع من الشهادة عكس الشهادة المباشرة، فيها يشهد الشاهد ويدلي بما نقله إليه شخص آخر ي   

هذا الأخير قد عاين بنفسه الوقائع موضوع الشهادة، وهذا النوع من الشهادة مردود عليه وغير مقبول أمـام  
القضاء لأن الشاهد في هذه الحالة يدلي بمعلومات وشهادات التي صرحها له غيره وليس عن ما شـاهده هـو   

 .ه بالموضوعبرشخصيا وفي ذلك شك حول صدقه أو صدق الشخص الذي أخ

   renommée(Témoignage par commune(: لشهادة بالتسامعا*
الشهادة بالتسامع هي نوع خاص من الشهادة بحيث أا لا تتصل مباشرة بالوقائع التي شـاهدها الشـاهد      

فهي شهادة بما يتسـامعه  يه لوع ار في الرأي العام،عما د ه وسمع وبنفسه، بل هي تتعلق بما وصل إلى شخصيا
   .1الواقعة المراد إثباا قعة فهي تتمحور حول الرأي الشائع بين الناس علىالناس عن الوا

 لحقيقيـة ابنسختها ولا إلى القاضي  وصولها إلى الشاهد  لا يضمنهذه الشهادة   وهذه الطبيعة التي تمتاز ا   
عنـد  عتماد عليها على القاضي الإ مستبعدة تماما أمام القضاء ويحرمو  ممنوعكإجراء على هذا الأساس فهي 

  .اتشائعالإكمه على القاضي لح تأسيس و لا القانوني  فمن غير المنطقي. قرره القضائيلمإعداد 
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 )  (témoinage verbale :الشهادة الشفهية*

يتم الإدلاء بالشهادة في هذه الحالة من خلال  التصريح الشفوي، بحيث أن الشاهد يصرح شخصيا أمـام     
بـه   ائع سمعها أو أبصرها معتمدا في ذلك على ذاكرته وتكون على شكل تصريح يدليقاضي الموضوع عن وق

  . ذكر الوقائع التي عرفها معرفة شخصيةوي
  :الشهادة المكتوبة*

الأصل أن تؤدى الشهادة شفويا والتصريح ا يكون أمام الجهة القضاء التي أمرت ا ولكن لا مانع من أن    
من النادر تحققها إلا أنـه يحبـذ    طريقةاله في قالب شكلي مكتوب وإن كانت تفرغ تصريحات الشاهد و أقو

الأطراف الإقبال عليها خشية رفض الشاهد من الحضور لجلسة المحاكمة أو بسبب طول الإنتظار أو حتى لبعد 
هـة أو  المسافة بين محل إقامته  وبين مكان الإدلاء بشهادته، وغالبا ما يكون سببها هو الإستحياء مـن مواج 

يمارس عليـه   هد ضدهالخجل من الطرف الذي تضره شهادته و حتى الخشية منه كأن يكون الطرف الذي يش
  . أو رب عملهالسلطة الرئاسية 

ومثال عن هذا النوع من الشهادة التصريحات الواردة فيما تسمى في الجزائر بالتقارير أو الأوراق الإعترافية    
فإن الوسائل السمعية البصرية قد أظهرت نوعا آخر من الشهادة المتمثلـة في   أو في الرسائل و زيادة عن ذلك

التسجيلات و الأشرطة، و لكن لازال القضاء يتقبل هذه الأدلة بتحفظ شديد، وقد إعتبر الإجتهاد الشـهادة  
  .1المكتوبة هي شهادة مقبولة وذلك بعد حلف اليمين التي يكون أداؤها خطيا أيضا 

  :ع شهادة الشهود أمام القضاء الإداريشروط قبول سما* 
ق المقامة أمام القضاء الإداري نفس الشـروط  ـيشترط في شهادة الشهود المعتبرة كتدبير من تدابير التحقي   

لتنقسم بذلك  ق إ م إ من  153المطلوبة لسماع الشهود في الدعوى المدنية و المنصوص عليها في نص المادة 
شروط شخصية وهي الواجب توافرها  لىذاا، وإعية مرتبطة بالشهادة في حد هذه الشروط إلى شروط موضو

  .الشاهد نفسه في شخص الحالف أي
  :الشروط الموضوعية*

ية على أن تصدر في مجلس القضاء طبقا للأوضاع المقررة لها قانونا فلا عبرة هالأصل أن تكون الشهادة شف ـ
يصرح ا في مجلس القضاء دون إحترام أوضاعها القانونيـة  تؤدى خارج ساحة القضاء، أو حتى  لأي شهادة 
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  وأهمها صدور حكم أو قرار بالإحالة إلى التحقيق متضمنا بيان الوقائع المراد إثباا بشهادة الشهود، بالإضـافة 
  .ق باطلاـإلى تحليف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة وإلا كان التحقي

ز القانون اللجوء فيه لسماع شهادة الشهود وتشمل المنازعة أحـداث  أن يكون موضوع الشهادة مما يجي ـ 
الوقائع المادية التي تقع فجأة دون توقع من أحد، مما كووقائع تكون بطبيعتها لا تتعارض مع موضوع الشهادة 

كذلك  لذلك كان التحقيق فيها جائز بكل الوسائل مشتملة . يجعل من العسير إعداد الدليل لها مسبقا لإثباا
  فيها بالكتابة  ، وغالبا ما يكون التحقيق الشهادة على عكس التصرفات القانونية التي تنفد عن تدبر وإحتياط

  .خاصة في مجال المنازعة الإدارية التي تمتاز الإجراءات الإدارية بالصفة الكتابية
  :الشروط الشخصية*

  :قضاء الإداري وهذه الشروط هيأمام ال هناك شروط تحاط بالشاهد يجب توافرها حتى تقبل الشهادة   
أن يكون الشاهد بالغ سن الرشد فمن لم يبلغ سن الرشد فلا تسمع شهادته، أما عن القاصر الذي بلغ سن  ـ

  .ستدلال لا أكثرالتمييز فتسمع شهادته على سبيل الإ
وقت الإدلاء بشهادته لا سنة، و العبرة بسن الشاهد  19 ـمن القانون المدني ب 40وسن الرشد حددته المادة 

 اوقت حصول الواقعة التي يشهد.  
أن يكون الشاهد سليم الإدراك فلا يكفي أن يكون الشاهد مميزا و بالغ سن الرشد، وإنما يجب أيضـا أن   ـ

  .    يكون سليم الإدراك و لم تصبه آفة عقلية تنقص إدراكه أو تعدمه كالعته
 في ة تسقط عنه أهلية الشهادة مثـل ـكون محكوم عليه بعقوبة جنائيي وهناك بعض التشريعات من تشترط ألاّ

  .1القانون اللبناني 
 من  153 يكون على صلة أو قرابة مع أحد أطراف الدعوى الإدارية إذ نصت المادة يشترط في الشاهد ألاّ ـ

يجـوز سمـاع   لا ف .لا يجوز سماع أي شخص كشاهد له قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم على أنهق إ م إ 
لا يجوز أيضا سماع شهادة الإخـوة و   ، وولو كان مطلقا زوجه مشهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي 

ز اجـو على  التي تنص 06و  05ومن نفس المادة في فقرا  طراف،لأحد الأ إلخ...الأخوات و أبناء العمومة
غير لا ر الذين بلغوا سن التمييز على سبيل الإستدلالسماع القص.  
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والحكم الذي نصت عليه المادة سابقة الذكر في فقرا ، تقبل شهادة باقي الأشخاص، ماعدا ناقصي الأهليةل   
المادة ما عـدى ناقصـي   الأخيرة حكم جد هام والمتمثل في قبول شهادة جميع الأشخاص الغير المذكورين في 

 تزامات وإتيان التصرفات القانونية، و الأهليـة تحمل الإلية هي الصلاحية لإكتساب الحقوق ووالأهل . الأهلية
  :نوعين على

شـخص لأن  هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، أو هي قابليـة ال   :أهلية الوجوب
  .تكون له حقوق أو واجبات

يـة الأداء  به قانونا وعليه أهل هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد  :أهلية الأداء
  .ليست سوى صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيرا يرتب أثارا قانونية

هذا عن الشخص الطبيعي، أما عن الشخص الاعتباري العام الذي يعتبر الطرف الآخر في المنازعة الإداريـة     
ية قانونية و عتباري عام تمنح له شخصإفإن مند تأسيسه كشخص  ق إ م إ  من  800/2وجوبا وبحكم المادة 

المتمثلة في تمتعه بكل الحقوق والواجبات ما عدى تلك الحقوق اللصيقة بالشخص الطبيعي، فله صلاحية السلطة 
العامة التي تتجسد في سلطة إتخاذ القرارات الإدارية ذات التنفيذ المباشر و سلطة إبرام العقود الإدارية، وسلطة 

  .التقرير دف تحقيق المصلحة العامة
وبالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر، يشترط كذلك في شخص الشاهد أن يكون شخص نزيه وصاحب    

سيرة حسنة ومترهة من كل ما قد يقدح في صدقه من كذب ونفاق ويقول الفقهاء مازو و شـاباس يعتـبر   
تيان بذكر الإثبات بشهادة الشهود خطير، ليس فقط لإمكانية إغراء بعض الشهود لكن لكونه يصعب عليه الإ

الوقائع بصفة محضة وبسيطة دون تحويرها، وعلى الأقل يجب أن يطلب من الشاهد بأن لا يصرح إلا بما رآه أو 
ويرجع دائما مسألة تقدير قيمة الشهادة المدلى ا إلى القاضي الإداري الآمر ا نتيجـة لصـفتها    .1ما سمعه

  .اقبول الشهادة من عدمهالإختيارية المتمثلة في 
إلى  150من  شرع الجزائري مسألة تلقي الشهادة تحت عنوان التحقيقات وهذا في الموادالمم وعليه لقد نظَ   

وهي القواعد و الأحكام المطبقة  على الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء العادي، حيث أن إ م إ  من ق 162
وكل الأحكام الخاصة بسماعه الشهادة أثناء  ممارسة إجراءات الشهادة و الشروط التي يجب توافرها في الشاهد
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وهذا ما من القانون نفسه  859ا على أساس الإحالة التي نصت عليها المادة هنطبقالتحقيق في المنازعة الإدارية 
  .تبيانه في الفرع الثاني يتم وف س

  .الإجراءات القانونية لسماع الشهادة:الفرع الثاني
ضي بصدور واقعة من غير الشاهد تثبت حقا لشـخص و بقبـول  القاضـي    ر أمام القاخباإتعني الشهادة    

الإداري الإعتماد على شهادة الشهود كتدبير من تدابير التحقيق في القضية المعروضة  عليه، يكون الأمر ا من 
دوا، قبل تشكيلة الحكم الفاصلة  في المنازعة، أو من قبل القاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشاهد مهما تعـد 

عتقد أن في سماعه ورده على الأسئلة المطروحة اوعليه يتم إستدعاء أي شخص قصد سماع أقواله تلقائيا إذا ما 
  .يةمن القانون الإجراءات المدنية و الإدار 860في الدعوى، وهذا ما نصت عليه المادة  تأثيرعليه فائدة و

إلا بناءا على حكم أو قرار صادر مـن المحكمـة    والقاعدة التي تحكم سماع الشهادة هي عدم جواز سماعها   
الإدارية أو مجلس الدولة على حسب الحال، ولا يصدر هذا الأخير إلا بناءا على طلب صادر من أحد أطراف 
الدعوى الإدارية وهذا هو الغالب من الناحية العملية ولكن  ليس هناك مانع أن يقوم قاضي الموضوع من تلقاء 

  .اع إجراءات سماع الشهودقرار إحالة الدعوى الإدارية إلى التحقيق بإتب نفسه بإصدار حكم أو
وعلى الطرف الذي يطلب إجراء سماع الشاهد أن يبين في طلبه الوقائع موضوع الشهادة ويقـوم قاضـي      

  .لموافقة على الطلب أو يرفضهوبعد ذلك يبث با ,الموضوع بالتحقق من توافر الشروط اللازمة لهذا التدبير
يصدر من تلقاء نفسه  قيق بإتباع إجراءات سماع الشهود إقتنع القاضي الإداري لضرورة التحمتى مع ذلك و   

قائع  موضوع الشـهادة ويـذكرا   حكما أو قرارا بإحالة الدعوى إلى التحقيق، على أن يبين فيه الواقعة أو الو
يف الأطراف بالحضور وإحضار شهودهم اليوم  وساعة الجلسة المحددة لسماع الشهود كما يتضمن تكل أيضا؛

في اليوم والساعة المحددين لذلك و الجهة القضائية التي يتقدمون أمامها وبعد صدور الحكم أو القرار القاضـي  
ستلام أو عـن  دارية برسالة مضمنة مع إشعار بالإبتدبير سماع الشهود يبلغ هذا الأخير إلى أطراف المنازعة الإ

   .الاقتضاء ندطريق المحضر القضائي ع
  : إجراءات سماع الشهادة* 
عندما يقرر القاضي الإداري الإستعانة بالشهود كطريقة من طرق التحقيق في الدعوى الإدارية، يكون ذلك    

عن طريق إستصدار حكم قبل الفصل في الموضوع يحدد فيها القاضي الوقائع المراد التحقق فيها و يوم وساعة 
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المادة (تضمن هذا الحكم دعوة الأطراف للحضور و إحضار شهودهم في الموعد المحدد الجلسة المحددة لذلك وي
  .من ق إ م إ) 151/2

بمجرد صدور الحكم أو القرار المتضمن لسماع شهادة الشهود سواء كان ذلك سعيا من القاضي الإداري و   
جلسة السماع سعيا من الطرف أو  أو استجابة للطلب المقدم له، يتم تكليف الشاهد مهما تعددوا بالحضور إلى

الأطراف الراغبة في تنفيذ هذا التدبير وعلى نفقته، أما إذا كان الإجراء صادر من مبادرة القاضي يحدد هـذا  
إيداع المبالغ اللازمة لتغطيـة   , الطرف المكلف بعملية التبليغ على وبالمقابل.الطرف المكلف ذه المهمةالأخير 

  .إ م إ من ق 154والمقررة له قانونا، وهذا ما نصت عليه المادة  لشهودل التعويضات المستحقة 
وهذه التعويضات المستحقة للشاهد تقررت لسببين أساسيان، فالشاهد عند حضوره لجلسة السماع المعلن    
 ها قد يكلف ذلك مشقة الحضور التنقل من محل إقامته إلى مكان الجلسة وما ينتج عنها من تكاليف مرتفعةنع

أو بسيطة على حسب بعد أو قرب المسافة وعليه تقررت له هذه المستحقات المادية تعويضا عن ما أنفقـه في  
سبيل الحضور تسهيلا في ذلك لإجراءات سماع الشهادة وحتى لا تكون تكاليف سماع الشهادة حاجزا يعيـق  

الشاهد المتخلف عـن جلسـة   ، ولا حجة يتمسك ا اعهحضور الشاهد أمام الجهة القضائية التي أمرت بسم
  .السماع

بالإضافة تقررت هذه التعويضات على الطرف المعني ا على إيداعها حتى لا يستعمل هذا الطلب لتطويـل     
ء صاحب الإجراءات و ربحا للوقت وعليه تقررت هذه التعويضات  حتى يكون الطرف الذي طلب هذا الإجرا

ينغلق باب العابثو ة من التدبيرإرادة جدي.  
اع أمام الجهة القضائية الإدارية التي أمرت بالإجراء يـدلي  ـد مهما تعددوا لجلسة السمـوبحضور الشاه   

ذلك  ,1د بشهادته أمام الهيئة القضائية ليلتزم الشاهد تحت طائلة البطلان بأداء اليمين على قول الحقيقةـالشاه
: نت قابلة للإبطال على أن تكون الصياغة كالتاليبعد حلف اليمين شفاهة على قول الحقيقة وإلا شهادته كا

لم يشترط هذه الصياغة  ق إ م إمن  152/2ولكن نص المادة .  2لحقيقة ولا يقسم باهللاأقسم على أن أقول 
 :اليمين الواجب تأديتها من قبل الشاهد هي كالتاليعلى العموم فو
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هذا ة للإبطال، لم يؤديها كانت شهادته قابلوإن . "أقسـم باالله على قول الحـق ولا شـيء غير الحـق "
 حددت أحكامه الصياغة والطريقة النموذجية الواجبة الإحترام من قبل الشـاهد،  عكسه في المادة الجزائية التي

أقسم بـاالله  : " من ق إ ج على تأدية الشاهد لليمين ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة التالية 93/2نصت المادة ف
  . 1"ن أقول كل الحق ولا شيئ غير الحقأبغير حقد ولا خوف والعظيم أن أتكلم 

ويلتزم الشاهد بالإدلاء و التصريح بكل ما لديه من معلومات وحقائق مرتبطة بوقائع موضوع الشـهادة،     
قصد تسليط الضوء على حقيقة الوقائع أو الواقعة المتنازع عليها والشهادة في المواد الإدارية تسعى إلى الحصول 

ى معلومات يستدل ا في التحقيقات، دون إستهداف تقديم معلومات فنية أو قانونية للقاضي كما هو الحال عل
  .بالنسبة لأعمال الخبرة

ويسمع كل شاهد على إنفراد في حضور أو غياب أطراف الدعوى الإدارية، ويعرف بإسمه ولقبه ومهنتـه     
ويدلي الشاهد ذه الشـهادة دون  . تبعته لأطراف الدعوىوسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو 

ـ 158ر سابقا تماشيا مع نص المادة الإستعانة بأي نص مكتوب ولا مذكرة مكتوبة أو نص محض  ، 2إ م إمن ق
في ذلـك   اعدم التحضير المسبق للأجوبة التي يدلي و يصرح ا أمام القضاء، وتحقيق هو والحكمة من هذا المنع

  .ة و مباغتة الشاهدلعنصر مفاجأ
وأثناء جلسة سماع الشاهد يجوز للقاضي الإداري الآمر بالشهادة أو القاضي المنتدب لهذه المهمة من تلقـاء     

        نفسه أو بناءا على طلب من أحد الأطراف أن يوجه للشاهد جميع الأسئلة التي يراهـا ضـرورية و حاسمـة   
إستفسارام مباشرة على الشـاهد أثنـاء   ز للأطراف توجيه أسئلتهم ولا يجووبالمقابل  .في التراع ومنتجة فيه

    ا إلى القاضي الذي يطرحها بنفسه و نيابـة عنـهم، زد   جلسة السماع إلا مرورا بقاضي الموضوع فيقدمو
  .إ م إمن ق 159شهادته طبقا لأحكام المادة  إسترساله فيعلى ذلك لا يحق لهم مقاطعة الشاهد فترة 

تركيزه مكيدة في الطرف ويش عليه دف تشتيت أفكاره والتشا المنع عدم مقاطعة الشاهد وف من هذوالهد   
وبمناسبة ذلك يمنح  .المستفيد من الشهادة، أو حتى التلميح له بعبارات  وبأسلوب طرح تلك الأسئلة لتخويفه

           ة للشـخص الشـاهد  للقاضي الإداري سلطة رفض أي سؤال لعدم إرتباطه بموضوع الشـهادة أو الإسـاء  
  .و بالإيضاحبالإنقاص أ اوالتعديل فيه ة الأسئلةأو لإحراجه، ويمكن حتى طلب إعادة صياغ

                                                             
.24، ص 2010 ن شاوش كمال ، ا ليل القضائي  ليمين  لقسم، دار الهومة  لطبا ة وال شر والتوزیع، الجزا ر،   1  
".یدلي الشاهد  شهادته دون قراءة نص مك وب:" نص المادة  2  
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     الرجـوع  وعليه للقاضي وحده سلطة مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته و طرح الأسئلة مباشـرة دون    
  .داريةءات القضائية الإجراللإإلى أية سلطة أخرى بصفته مسير 

وبعد إنتهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته و إستكمال جميع الأسئلة من جانب القاضي و من جانب أطراف    
السابقة الذكر تختتم  جلسة السماع لتدون جميع أقوال  159الدعوى مهما تعددوا، مع إحترام أحكام المادة 

         لذي يكون حاضرا أثنـاء جلسـة السـماع   الشاهد المدلى ا في محضر سماع الشاهد بمعرفة كاتب الضبط ا
 :و يتضمن هذا المحضر البيانات التالية

 .مكان ويوم وساعة سماع الشاهد -1

  .وغياب الأطرافأحضور  -2
  .إسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد -3
  .أداء اليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم -4
  .ريح المقدمة ضد الشاهد عند الإقتضاءأوجه التج -5
  . ق إ م إمن  160وهذا ما نصت عليه المادة . أقوال الشاهد والتنويه بتلاوته عليه -6
على هذا المحضر من طرف  وبعد ذلك يعاد تلاوة أقوال الشاهد على مسامعه من طرف كاتب الضبط ويوقع   

 مستندات القضية وإذا كان الشاهد لا يعـرف أو لا  أمين الضبط و الشاهد ويضاف هذا المحضر إلىالقاضي و
يستطيع التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر، ويمكن للأطراف الحصول على نسخة من هذا المحضر مـن كاتبـة   

  ).إ م إ  ق من   162و  167المادة  (الضبط 
كل شاهد على إنفراد ، يقوم القاضي الإداري بسماع إلى وفي حالة تعدد الشاهد إلى أكثر من شاهد واحد    

لا يتوقف عليه إتمام ووذلك بحضور أطراف الدعوى إن حضروا أو في غيام، ذلك أن حضورهم غير ضروري 
م لا يبطل إجراءاهادة طبقـا  فالذي يبطلها هو عدم إعلامهم بموعد جلسة سماع الش ا،جلسة السماع وغيا

 وملزم على الإجابة عليه به، ويكون أول سؤال يطرح عليهعلى أن يعرف الشاهد باسمه ولقلظروفها القانونية، 
  .هو إن كانت هناك قرابة أو مصاهرة أو علاقة خدمة أو دائنية بينه وبين أحد أطراف المنازعة

كما يجوز إعادة سماع الشهود وإذا ما تعددوا يجوز ترتيب لقاء بينهم قصد مواجهتهم يبعضهم البعض خاصة    
التوصل إلى الحقيقة  هو الهدف من هذه المواجهةوالتصريحات المقدمة متضاربة ومتباينة  إذا كانت الشهادات و 
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لقاضي أن يفصل في القضـية  لويجوز . وتكوين القاضي لفكرة حول ملابسات المنازعة المعروضة عليه جوةرالم
  . ق إ م إمن  163فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة طبقا لنص المادة 

  : طلب سماع شهادة الشهودتقديم* 
القاعدة العامة لا يجوز سماع شهادة الشهود، إلا بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية أو قرار صادر عـن     

مجلس الدولة، ولا يصدر ذلك إلا بناءا على طلب يقدمه أحد أطراف الدعوى الإدارية أثناء السير في إجراءاا 
لقاضـي الإداري  كان هو الغالب إلا أنه ليس هناك مانع من أن يقوم ا نه في مذكرة جوابية، وإنكدفع يضم

وإحالة القضية إلى التحقيق إذا ما إقتنـع بضـرورة    .ويصدر حكمه أو قراره من تلقاء نفسهبمبادرة شخصية  
  .  الأمر ذا التدبير

  : التحقيق بالشهادة بتقديم طلب فرعي لسماع الشهادة*
أحد الأطراف أو كليهما، يكون ذلك أثناء سير الدعوى من خلال طلب فرعي،  في حالة تقديم الطلب من   

التي تقدم من  ، 1يقدم بمناسبة نزاع معروض على القضاء الإداري،  فإن هذا الطلب يعد من الطلبات العارضة
  .ة التي تحكم هذه الطلباتالأطراف وبالتالي تطبق على إجراءاا و أحكامها القواعد العام

          ب على طالب التدبير أن يبين الوقائع محل الشهادة، والإشارة لطبيعة هذه الشـهادة أكانـت كتابيـة   ويج   
ويتأكد من عـدم  توافر الشروط اللازمة لهذا الطلب  إلىق بالإضافة ـأو شفهية وعلى قاضي الموضوع التحق

         .  على النحو السـابق بيانـه   2ة للشهادةالشاهد في الحالات العادية التي تدخل في مفهوم الموانع المبطلوجود 
  .على أن يجاب الطالب على طلبه وفقا لما يتوافر من ظروف في الدعوى الإدارية

ومتى إقتنع القاضي الإداري من ضرورة  الإستعانة على إجراءات سماع الشهود له أن يصدر من تلقاء نفسه    
         على أن يذكر في هذا الأخير الوقائع محل الشـهادة بالإضـافة  حكما أو قرارا بإحالة الدعوى على التحقيق، 

         ويتم تبليغ هذا الحكم أو القرار الصادر في هـذا الشـأن  ، إلى ذكر موعد ويوم وساعة ومكان سماع الشهادة
    عتبـار  د مهما تعددوا لتمكينهم من الحضور لجلسة سماع الشهادة في الموعد المقرر لذلك، على إـإلى الشاه

وجاهيـة   أن إجراءات سماع الشهادة تقام في حضور كل أطراف المنازعة الإدارية إحترامـا في ذلـك لمبـدأ   
  .الإجراءات

                                                             
.178، ص 2000ن  ل إ راهيم سعد،الإثبات في المواد المدنية والت اریة، م شاة المعارف، الإسك دریة،   1  

2 Charles Debbasch, Jean-Claude ricci, op. cit, p :454. 
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وإذا لم تحترم إجراءات التبليغ فيلتزم طالب التدبير بإحضار شهوده أو إعادة تكليفهم بالحضور لجلسة أخرى    
ضي بعد، وإن لم يستدرك طالب التدبير ذلك  بسعي منه يسقط حقه يتم تحديدها طالما أن ميعاد التحقيق لم ينق

 .في الإستشهاد بالشهود الذين لم يكلفهم بالحضور

  :التحقيق بالشهادة بإتباع إجراءات أصلية*
بعد أو لم يعرض بعد على  ستشهاد بالشاهد على موضوع لم ينتج نزاعيجوز لمن يخشى فوات فرصته في الإ   

ويقدم هذا الطلب بالطرق . ل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع الشاهدالقضاء ولكنه يحتم
المعتادة أمام القاضي الإستعجالي على أن يتحمل جميع مصروفات الدعوى الطرف طالب التدبير، ويأمر القاضي 

  .راءات السابقةبالتدبير متى كانت الواقعة مما يجوز إثباا بالشهادة ويتبع في هذا التحقيق نفس الإج
وبعد الإنتهاء من إجراءات سماع الشهود يعد في سبيل ذلك محضر سماع الشهود ليحفظ المحضر المشـتمل     

ل سماع الشهادة أمام القضاء المستعجل ولا تسلم نسخة منه ولا يقـدم إلى  يجميع الإجراءات التي إتبعت في سب
صلها في نفس موضوع المنازعة التي سبق وتم عرضها أمـام  القضاء إلا إذا رأت الجهة القضائية الإدارية عند ف

القضاء المستعجل جواز إثبات الواقعة المتنازع عليها بشهادة الشهود، وفي المقابل للطرف الآخر حق الإعتراض 
  .نفي لمصلحته أمام محكمة الموضوع على قبول هذا الدليل بالإضافة إلى إمكانيته لطلب سماع شهود

  :لا تقبل فيها الشهادةالحالات التي * 
نـص المـادة   (  لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الأطراف   

، بالإضافة لا يجوز سماع شهادة الزوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه ولو بعد الطلاق، ولا ) 153
 .المقصود من هذا الخصم هو الطرف المـدني حد الخصوم وت و أبناء العمومة لأتقبل شهادة الإخوة و الأخوا

ولابد من أن يكون الشاهد مكتمل الأهلية لأن المشرع جعلها شرطا لصحة أي إجراء إلا أنه إستثناءا يجـوز  
سابقا بين الم على النحو ولكن على سبيل الإستدلال فقط) سنة 13(سماع شهادة القاصر الذي بلغ سن التمييز 

قانونا  كرت الحالات السابقة الذكر يمكن الطعن في الشاهد وفي شهادته بإتباع السبل المتاحة لذلوإذا ما تواف
  .  وهذا هو موضوع الفقرة التالي ذكرها
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  :ح فـي الشاهـدـالتجري* 
د بمجموعة من الأحكام القانونية، التي تكفل حمايته وكرامته مـن أي  ـشرع الجزائري الشاهالملقد أحاط    

 . إ م إ مـن ق  167و  156 ادته، وتم إفراغ ذلك في المادتينبصمعته وشخصه بسبب الإدلاء بشهمساس 
تم التجريح في الشاهد يفصل القاضي في الحال بموجب  نفسه على أنه إذا من القانون 156لقد نصت المادة ف

  .  غير قابل لأي طعن أمر
طرف الذي يشهد الشـاهد ضـده لـيمس    تشكيك أحد أطراف الدعوى وعادة ما يكون ال: هو والتجريح

وبذلك هو المساس بمصداقية وصحة تصريحات الشاهد فالتجريح هو طلب  ,التشكيك في صحة أقوال الشاهد
الإجـراءات المدنيـة   من قانون  157أحد أطراف الدعوى الإدارية لإستبعاد شهادة الشاهد وفقا لنص المادة 

  . والإدارية
زعزع صدق أقوال الشاهد وهذه الأسباب متعددة، منها ما تمـس شخصـه   ويسند التجريح على أسباب ت   

كعدم أهليته أو نقصها أو لأسباب متصلة بعلاقته مع  أطراف المنازعة أو أحدهما كسبب قرابتـه مـع أحـد    
  آخر كوجود علاقة مصلحة تجمع بين الشـاهد  جدي   الإدارية، كما يكون التجريح لسبب  أطراف المنازعة
     راف، أو شراكة وحتى عداوة وخصام أو لأي سبب جدي أخر كأن يكون ذو سـوابق عدليـة   و أحد الأط

أو له علاقة بموضوع التراع ولقد ترك المشرع الجزائري في ذلك سلطة واسعة طرفا في الدعوى الإدارية  أو كان
  .لقاضي الموضوع  بقوله أو لأي سبب جدي آخر

قبول شهادته أو إبطالها في حالة إستكمال إجراءات سماعها أمام الهيأة عدم  دف التجريح في الشاهد رفعوي   
ثار أوجهه قبل الإدلاء بالشهادة وإذا قـدم التجـريح    والأصل في التجريح أن ي. القضائية التي أمرت بسماعها

بالشهادة  بعدها فيرفض هذا الأخير، إلا في حالة ظهور سبب التجريح أثناء سماع شهود آخرين، أو بعد الإدلاء
بعد إنعقاد المنازعة الإدارية ويفصل القاضي فورا بموجب أمر غير  هوعلى مقدم التجريح أن يثبت ظهور أسباب

  .لأي طعن قابل 
ببطلان الشهادة على أساس وجود مانع من موانـع  قضى  الشاهد التجريح فيطلب بالالقاضي  وإذا ما قبل   

ي الإداري إلا إستبعاد الشاهد ، و كل ما على القاض إ م إمن ق 153قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 
أو يعتمد القاضي على تدبير . قدم أحد الأطراف شاهد آخرما بشاهد آخر إن وجد أو إذا  ليستبدلوشهادته 

  .داريةآخر من التدابير المتاحة له في مرحلة التحقيق في الدعوى الإ
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في الدعوى  ضائية الادارية لإجراء سماع الشهادة كأحد تدابير التحقيقولقد تأكد إمكانية لجوء الجهات الق   
ة أثناء مرحلة التحقيق أدلة خطية أو أـا  إذا لم تتوافر في ملف القضي إ م إ  من ق 859الادارية بحكم المادة 

قل من بينهم قضاة على الأ) 03(موجودة لكن غير كافية، فيعمد القاضي المقرر أو تشكيلة الحكم المتمثلة من 
بالنسبة للمحكمة الإدارية أما بالنسبة لتشكيلة الحكم في مجلس الدولة حسب المادة ) 02(رئيس و مساعدان  

) 03(لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة " 01 -98 العضوي من القانون 34/1
د من الموظفين أو غيرهم من أعوان الإدارة وطلب إلى سماع شهادة الشهو ،1"من أعضاء كل منهما على الأقل

  .في القضية ةأا مفيد سماعهافي ى حضورهم لتقديم إيضاحات ير
   ا بدون نص خـاص  وتعتبر الشهادة من وسائل التحقيق التي يمكن للمنازعة الإدارية الإستفادة من إجراءا 

الأحداث التي لا تحتـاج  ضي بشأن الوقائع ومعلومات القا ل ، والقصد منها هو إكمالكل منازعة على حدى
 إلى قدرات فنية وتقنية كما هو الحال بالنسبة في الخبرة القضائية أو وقائع يجب معاينتها مثل ما هو في إجراءات
المعاينة والإنتقال إلى الأماكن، هذا ما يدفعنا للتساؤل حول مكانة الشهادة كتدبير للتحقيق القضائي في المنازعة 

  رية؟الإدا
  :مكانة الشهادة كتدبير تحقيـقي* 
أمـا في  على النحـو المـبين سـابقا    للشهادة فضل كبير في التشريعات الدينية، وخاصة في القرآن الكريم    

 و,التشريعات الوضعية والحديثة إنحصر دور الشهادة و تقلص مجالها بالموازاة مع تقدم دور الكتابة على حساا
وتلـك المكانـة   .  من عيوب و لإعتمادها على أمانة شخص الشاهد ومدى صدقه لما تنطوي عليه الشهادة

نظرا لتزايد عدد شهود الزور أو تعرض الشهود للنسـيان  تعد تستأثر ا في العصر الحالي المتميزة للشهادة لم 
ع محـل  وتأثير الزمن على ذاكرم، ذلك أن الشهادة تعتمد على سماع الشهود بعد وقوع الأحداث و الوقـائ 

  . ق الفائدة المنتظرةـالشهادة، ومرور مدة زمنية قد تطول وقد تقصر على حسب الحال، مما قد يحول من تحق
لذلك ينظر القاضي الإداري إلى الشهادة على أا أقل مرتبة وأدنى حجية من الأوراق الإدارية التي تقف في    

لإطمئنان في صحة بياناا لما يحوطها عادة من ضمانات المقام الأول في مجال الإداري بحيث تبعث على الثقة وا
وهذا نتيجة لخصوصية الإجراءات الإداريـة ذات   .2، وهي في ذات الوقت الطريق الذي يلائم العمل الإداري

سيادة كتابية لذلك القانون لا يجيز الأمر بالشهادة في بعض التصرفات ويجيزها في غيرها وهذا عكس الكتابـة  
                                                             

.01-98: من القانون العضوي رقم 34إلى  30لمعلومات أكثر في هذا الموضوع  ر  الرجوع إلى المواد من   1  
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        يجوز الأمر ا في جميع التصرفات و التي تعتبر حجة بذاا ما لم ينكرها الطرف المحتج ـا عليـه   بنوعيها التي
  .سالفايناه بعلى النحو الذي  أو يدعي تزويرها أو دحضها

فل غالتي ي ولكن هذا القول لا ينكر الدور الهام الذي تمتاز به الشهادة كإجراء تحقيقي بالنسبة لتلك الوقائع   
مداولاا ولا في محاضرها، فكثيرا ما رة والتي لا تدوا في ملفاا وكتابتها سواء من قبل الفرد أو من قبل الإدا

يلجأ إليها القاضي الإداري في قضايا الوظيفة العامة، وقضايا التأديب، وتكثر الشهادة في قضـايا الإنتخـاب   
تعين القاضـي الإداري بالشـهادة    لشهود أثر كبير فيها، فيسلطبيعة هذه المنازعة الخاصة والتي يكون لأقوال ا

لتوضيح بعض البيانات والأوراق أو لتكملة بعض عناصر الملف و الوقوف على وقائع ليس مـن طبيعتـها أن   
نحراف بالسلطة كما لـو  بالنسبة للوقائع التي تشير إلى  إكما هو الحال . تدون في التقارير والسجلات الإدارية

ق المصلحة العامة وإنما قصد منه الإضرار بالمعني بالقرار الإداري فـيمكن  ـدارة بقرارها ليس تحقيقصدت الإ
إثبات هذه النية بشهادة شهود حضروا جلسة مداولات السابقة لصدور القرار قد أثيرة فيهـا رغبـة الجهـة    

  . 1ن توافر وجه المصلحة العامةالمصدرة في الإضرار مثلا بالفرد المعني بالقرار الإداري أو الإنتقام منه دو
وخلاصة القول أن للقاضي الإداري الأمر بإجراءات سماع الشهادة في جميع المنازعات القضاء الكامل، وفي    

دون نسـيان المسـائل   . لأقوال الشهود أثر كبير فيهـا والمنازعات الإنتخابية نظرا لخصوصية هذه المنازعات 
العامة كعدم قيام المقاول بتنفيذ أعمال البناء طبقا لما إلتزم به في  لأشغاللمنازعة االتعاقدية كما هو الحال بالنسبة 

عقد المقاولة فهي واقعة مادية يجوز التحقق من حقيقتها بطريق شهادة الشهود ويمكن الإستعانة بالموازاة مـع  
  .أعمال الخبرة

تندات و الوثائق وتجد الشـهادة مجالهـا   وكذلك في مخالفات الطرق الكبرى، بالإضافة في حالة ضياع المس   
لتتلخص سلطة القاضي الإداري في الإعتمـاد   ة الوقائع المادية المرتبطة بهالأصيل فيما يتعلق بالتحقق من صح

هادة الشهود علـى  على شهادة الشهود في ثلاثة نقاط ، إذ  أعطى القانون سلطة تقديرية واسعة في تقدير ش
  :النحو التالي
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   :قاضي الإداري في إجابة طلب الإستماع إلى الشاهدسلطة ال*
ق كل طرف في الدعوى الإدارية طلب سماع الشهود إذا ما كان هذا الإجراء جائزا قانونا ولكـن  ـمن ح   

ة لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إجابة الطالب بالموافقة أو بالرفض على أساس قد تحتوي المنازع دائما يبقى
إعتماد الشهادة للوصول إلى حل مقنع للقاضي الإداري، أو يكـون سمـاع    و وثائق تغني على الإدارية وقائع

ليس مستساغا نظرا لكون وقائع المنازعة ليست من طبيعتها قابلة للتحقيق بالشهادة ولا سبيل لإقتناع  الشهود 
هادة ولا يخضع هـذا الـرفض   تعذر الإدلاء بالشيكأن تكون الوقائع قد تقادم العهد ا بحيث  أو. القاضي ا
 .الدولة كجهة نقض لرقابة مجلس

   :سلطة القاضي الإداري في الأمر لسماع الشهادة من تلقاء نفسه*
كلما إقتنع القاضي الإداري بفائدة للوصول إلى الحقيقة  يأمر بسماع الشهود قبل غلق باب التحقيـق في     

فيصدر بالمناسـبة  وتكون إجاباته منتجة في المنازعة القائمة،  المنازعة الإدارية وإستدعاء من يراه مناسبا لذلك
  .تباع إجراءات سماع الشهادة تماشيا للإجراءات السابقة الذكرحكما أو قرارا بإ

   :سلطة القاضي الاداري في تقدير الشهادة وكفايتها*
وإستخلاص المراد منها  ي محضر السماعـدير أقوال الشهود الموثقة فـللقاضي الإداري سلطة واسعة في تق   

د بعدد الشهود أو جنسهم أو حتى صفتهم فقد يأخذ بشهادة واحد ولا يقتنع بشـهادة آخـر أو   دون أن يتقي
يأخذ ما يصدقه و يطرح ما أن البقية الآخرين كما لا يكون القاضي ملزما بتصديق الشاهد في كل أقواله بل له 

قدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع بصورة مطلقة، فقد يرى على أن يرجع لقاضي الموضوع ت.لم يطمئن إليه
أن الشهادة كافية لإثبات الوقائع أو بعض الوقائع المدعى ا  طالما أنه جائز سماع الشهادة في موضوعها وقـد  
يرى القاضي عكس ذلك فيستبعدها كليا على أن يأمر بتدبير آخر ليستخلص منه حكمه أو قراره، من قرائن 

  . من ظروف الدعوى ووقائعهاتستخلص 
  .التدابير الأخرى للتحقيـق: المطلب الثالث

في هذا المطلب الأخير من الفصل الثاني للمذكرة، تدابير التحقيق في المنازعة الإدارية والتي لم يحددها  عالجسن   
الرابـع، المتعلـق    كتـاب للإسميا قانون الإجراءات المدنية والإدارية في صياغته للقسم الثاني من الفصل الثاني 

أسلوب الحصر في جمع تدابير التحقيق، وإنما أورد تعـدادها   لم يتبع  شرعالمبإجراءات الخصومة الإدارية إذ أن 
في " التدابير الأخرى للتحقيـق "إلى القول اية موضوع تدابير التحقيق سبيل المثال لا الحصر ليخلص في على 
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تدابير التحقيق  ليجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بك:" من ق إم إ بقولها 863نص المادة 
فنص هذه المادة فتح باب الإجتهاد القضائي  ."أعلاه  861إلى  858غير تلك المنصوص عليها في المواد من 

الحقيقة للإعتماد على أي وسيلة تحقيق غير منصوص عليها في ق إ م إ وفي ذلك خدمة للمنازعة الإدارية لبلوغ 
وتفعيلا في ذلك للسلطة التقديرية التي يستأثر ا القاضي الإداري، ويمكن تلخيص هذه . الحل القانوني للقضيةو

  :الوسائل الأخرى للتحقيق في ما يلي
   .ـوابـالاستج: لفرع الأولا

الـتي   863ادة الاستجواب إلى وسائل التحقيق في الدعوى القضائية، ودائما بالاعتماد على صياغة الميضم   
السابقة الذكر التي أعطت للقاضي الإداري الأمر بأي تدبير تحقيقي غير تلك التدابير الوارد  ق إ م إنص عليها 

  .نفسه القانونمن  861الى  858النص عليها في المواد من 
سـياق   تحقيقـي في  وبذلك يرخص للقاضي الإداري الأمر بإجراء الاستجواب مادام أنه وسيلة ذات طابع   

ستدعاء الطرف الآخر أو أحد مـن  إالتحقيق الذي يجريه، من خلاله يطلب القاضي من أحد أطراف المنازعة 
على أسئلة معينة والـتي قـد    الموظفين المتخصصين لإستضاح بعض الأمور و الوقائع الفنية منها والمادية، بالرد

  .القضاء الإداري ة القائمة أمامتكشف الإجابات عنها وجه الحقيقة في المنازع
أو تخاصم مع الإدارة سواء كان الطرف الم1 ب في هذا المقام لا يكون إلا طرفا في الدعوى الإداريةوجوالمست   

الإدارة التي ينوب عنها ممثلها القانوني،  ذلك أن سماع أقوال الغير واستجوام لا تكون إلا في صورة سمـاع  
  .ةالشهادة أو تدخل في أعمال الخبر

تباعها في ظـل  إعملية استجواب الأطراف والتي يمكن   إ م إ من ق 107الى  98مت المواد من ظولقد ن   
، فنصـت  إجراءاـا  بذلك يمكن إتباع  .تعالج هذه المسألة الإجراءات الإدارية مادام لا يوجد نصوص خاصة

   لخصوم أو أحدهم بالحضور أمامهميمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر ا على أنهمن القانون نفسه  98المادة 
معا، ما لم  طرافيتم استجواب الأ من خلالهالمقصود من هذا الحضور هو لإستجوام  100/1لتؤكد المادة 

  .ةنفراديإتتطلب القضية إستجوام بصفة 
ن وبذلك قد جرى العمل من قبل القاضي المقرر أو قاضي الموضوع في بعض الأحيان بإستدعاء ذوي الشأ   

إستيضـاح   بعض الوقائع و يمكن حتى الإتصال م هاتفيا وذلك قصـد  بشأنمن رجال الإدارة وإستجوام 

                                                             
1 Bernard pacteau, op. cit, p: 271.  
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كيفية تطبيق القواعد القانونية التي يستند إليهـا  وظروف التي ساهمت في إصدار القرار الإداري المطعون فيه ال
  .1لاستجواب هنا صورة النقاشملابسات ذلك ويأخذ اتى كيفية تنفيذه للعقد الإداري والقرار أو ح

، هـو القاضـي   يهمنا أعطى حكمها للقاضي في جميع المواد والذي من ق إ م إ 98وبالرجوع إلى المادة    
الإداري سلطة الأمر بإستجواب أطراف الدعوى الإدارية وما هو للكل فهو للجزء بمعنى اسـتجواب أحـد   

ستجواب الطرف الآخر اأيضا لكل طرف تقديم طلب أطراف الدعوى دون الآخر، من تلقاء نفسه كما يحق 
ولقبول طلب حضور الأطراف  .طعنمهما تعددوا على أن يفصل القاضي في هذا الطلب بأمر غير قابل لأي 

فأولا يجب تقـديم   .التحقيق التي سبق الوقوف عليها لإستجوام يخضع لنفس شروط تقديم طلب أحد تدابير
بالإضافة يجب أن يكـون   ،أن يقدم قبل غلق باب التحقيق في المنازعة الطلب بشكل صريح أو مكتوب على

موضوع هذا الطلب المتمثل في الإستجواب له تأثير إيجابي على مجريات القضية فيما معناه أن يكون إستجواب 
يق تطويل مدة مرحلة التحقفقط في المنازعة ولا يقصد به  والوقائع محل الاستجواب منتجة الأطراف أو أحدهم

على أن يقـدم   .ربحا للوقت مثلا ليتدخل في هذه النقطة الأخيرة قاضي الموضوع لتقدير عنصر التأثير الإيجابي
هذا الطلب كطلب فرعي أثناء السير في إجراءات الجلسة، وبعد صدور أمر الاستجواب، يحضر الطرف المعني 

 في غرفة المشورة على مستوى نفس الجهة به  شخصيا أمام الجهة التي أمرت بالإجراء في جلسة علنية أو حتى
  .جراءات المدنية والإداريمن قانون الإ 99القضائية طبقا لنص المادة 

   تتم عملية إستجواب الأطراف المعني جراء من خلال توجيه أسئلة متعلقة بالمنازعة مهما تعددوا معا، ذا الإة
ذلـك   لتتم مواجهتهم فيما بعد إذا ما طلب أحـدهم  ما لم تتطلب ظروف القضية إستجوام بصفة انفرادية 

  .السابقة الذكر 100لمادة ا لنص
ا للإحـراج أو لخصوصـية   يفهناك بعض القضايا لحساسيتها يفضل استجواب كل طرف على انفراد تفاد   

 ـ و أكثر منهأمام القضاء الجزائي  خاصة حة؛ ويكون ذلكوالموقف و طبيعة الأسئلة المط ات، في محكمة الجناي
ويمكن أيضا ولنفس الأسباب استجواب أي طرف في غياب الطرف طالب إجـراء الاسـتجواب و بـاقي    
الأطراف إن تعددوا والغير المعنيين بالأجراء، وهذا لا يمنع من حق الطرف الغائب من الإطلاع علـى محضـر   

غاب الطرف المراد  وإذا .الاستجواب فغياب أحد الأطراف لا يحول عن معرفتهم بأحداث جلسة الاستجواب
استجوابه و كان بسبب عذر مبرر يمنعه من الحضور في الموعد المحدد لجلسة الاستجواب، يمكن تخصيص جلسة 
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ها استجوابه، أما في حالة حضوره  ولم يقدم أية إجابات أو إقتصر الأمر على إجابات مبهمة أو يأخرى ليتم ف
، أما إذا لم يحضر الخصم ات أو يعتمد عليها كبداية للإثباتثبغير واضحة فقد يستخلص منها القاضي قرائن للإ

أو لم يرد على الإستجواب فإن القاضي يقدر أثر ذلك و قيمته على ضوء ظروف الدعوى، وقـد ينتـهي إلى   
  . 1اعتباره بمثابة إقرار ضمني من ذلك الطرف 

واب يمكن للقاضي المكلف بعملية ستحالة حضوره جلسة الاستجوإذا قدم أحد الأطراف المستجوبة مبررا لإ   
ق للطرف الآخر الذي يمكنـه  ـالاستجواب الانتقال لسماعه وطرح الأسئلة المعدة للتدبير بعد الإخطار المسب

وهدف إخطار  . إ م إ من ق 106الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشأن هذا الإجراء طبقا لنص المادة 
  .نتقال الى مكان إجراء أعمال الاستجوابإن لم يوجد مانع للإالحضور أيضا  الطرف الآخر لتمكينه من

  :إجراءات الإستجواب* 
أثناء جلسة الاستجواب لا يجوز لأي طرف الموجهة إليه الأسئلة أن يجيب عليه شخص آخر ينوب عنه ولو    

لأسئلة على أن قاضي الموضوع هو الذي يوجه ا.  لى أساس أن الاستجواب هو إجراء شخصيع كان محاميه
تسـاهم في   أن والمسائل المتعلقة بموضوع المنازعة والتي من المفـروض  ويطلب من المستجوب توضيح النقاط 

لتوصل إلى حل قانوني للتراع القائم ولإجلاء الغموض أو اللبس الذي يشوب القضـية، ويجـب أن تكـون    ا
القاضي الإداري إعطاء ميعاد  ذا أقرالإجابات  والتوضيحات في الجلسة نفسها، أي في جلسة الاستجواب إلا إ

آخر لتقديم إجاباته، على أن تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب علـى  
  . 2حضوره على أن تدون الأسئلة و الأجوبة بالدقة والتفاصيل بمحضر الجلسة

أجوبـة  الأسـئلة و  ر محضر عنه لتدون فيـه وكباقي تدابير التحقيق فإن الاستجواب تختتم إجراءاته بتحري   
إجابام عن الأسـئلة  اع عن تقديم تصريحام ومتنلإلى غيام إن تحقق أو اإقتضاء الأطراف ، ويشار عند الإ

ن في المحضر بالإضافة إلى ذلك تاريخ وساعة ومكان تحريره على أن يوقع عليه من قبـل  المطرحة عليهم، ويبي
ضافة إلى الطرف المستجوب بعد قراءته له من قبل أمين الضبط، ليشار إلى رفضه عن القاضي وأمين الضبط بالإ

 ليتمكن القاضي استخلاص من هذا المنع قرائن قد يهتدي ا أو يعتمـد عليهـا   ,إن تحقق التوقيع على المحضر
  .إقتناعهكبداية لتكوين 
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لاستجواب أمام القضاء العـادي و  ية انفس أهموعلى أية حال ليس للإستجواب في مجال القضاء الإداري    
ذلك أن . خاصة أمام القضاء الجزائي لما فيه من وقائع وأحداث كثيرة و متعلقة بأطرافها لطبيعة القضايا الجزائية

الحقوق و الالتزامات في القانون الإداري تستند أساسا على قرارات ووثائق ومستندات تتفق مع الطابع الكتابي 
ق دف الوصول ـلعام، ومع ذلك يجوز للقاضي الإداري اعتماد هذا التدبير في مرحلة التحقيلقواعد القانون ا

إلى إيضاحات يستنير ا في فهم موضوع التراع ويمكن أن تتضمن الإجابات أدلة على الوقائع المتنازع عليهـا  
  .سم التراعليها لحتعد بمثابة قرائن قضائية يستند ع كما قد تتضمن على بعض التناقضات التي

قـرائن أخـرى   بمثابة بداية ثبوت بالكتابة تعززها  وللقاضي أن يعتبر أجوبة الخصم الثابتة  بمحضر الجلسة   
، وكل ما في ذلك يلتزم القاضي الإداري بتطبيق نفس القواعد المنصوص عليها في 1للفصل في موضوع التراع 

كـون الأسـئلة الـتي    ت وقد. طبيعة المنازعة الإداريةيتعارض مع  قد إلا فيماإ م إ  من ق 107إلى  98المواد
  يطرحها القاضي الإداري على الطرف المستجوب 

إقـرار  الإستجواب  فقد يتخلل ،2يهدف من ورائها إلى إثارة إقرار الطرف المستجوب بخصوص وقائع محددة
بذلك قد يكون هـذا  الطرف بوقائع و أحداث عن نفسه وغالبا ما يكون إقرار صريح يعتمد عليه القاضي، و

  .الإقرار وسيلة يعتمد عليها في بناء حكمه أو قراره لما له حجة على المقر
هو التصريح الذي يعترف بموجبه شخص ما بصحة واقعة والتي يؤخذ ا كأا ظاهرة في مواجهتـه   والإقرار

م القضاء و يكون غير قضائيا إذا رح به أما، ويكون الإقرار القضائي إذا ما ص 3ومن شأا أن تنتج أثارا قانونية
  .قدم على غير هذا الوجه

ويعرف الفقه الإسلامي الإقرار أنه إخبار الإنسان عن ثبوت حق عليه لآخر، ولما كان الإقرار الوسيلة الثانية    
لا بـالحكم  ) الإقـرار (من وسائل الإثبات المطلقة وتوصف بأا كذلك وسيلة غير مباشرة فإن الحق يثبت به 

  .لقضائيا
 بقولها 341قرار جاء في أغلب التشريعات ومنها القانون المدني الجزائري في مادته للإوعن التعريف القانوني    
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى ا عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة ـذه  " 

  :لإقرار أنواع وهي ل أنبأن نستنتج  هذا التعريفيمكن من و". الواقعة
                                                             

. 208، ص ر مرجع سابقمحمد حسن م صو   1  
2 Charles debbasch, jean- claude ricci, op. cit, p: 455. 

. 318، ص 2008الثالثة، : ، دار الهومة  ل شر والطبا ة والتوزیع، ط2لحسن  ن ش يخ آث ملویة،المتنقى في قضاء مجلس ا و ،ج   3 
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  :الإقرار الصريح والإقرار الضمني*
غالبا ما يتخذ الإقرار صورة اعتراف صريح من خلال أن المقر يعترف صراحة بوجود الواقعة المتنازع مـن     

أجلها، وهذا الاعتراف قد يصرح به شفويا أو كتابيا، مثل الأقوال التي يدلي ا قبل أو أثناء الجلسـة والـتي   
شكل مثلا الإقرار الناجم عن إجراء من إجراءات المرافعة، أو المتضمن في مجرد المراسلة كما قد يصدر الإقرار ت

تلقائيا بمبادرة شخصية من المقر أو عن تحريض أو نتيجة لإستجوابه، ولكنه في كل الأحوال يجب أن يكـون  
نفسه أو يكـون   ر يحصل بمبادرة من المقروعلى كل فالإقرا. صادرا عن إرادة حرة وسليمة ومترهة عن عيوا

  . هناتجا عن استجواب
لذلك فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص لإجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية ينص علـى     

جراءات التحقيق قد يصـدر  لإوجه التحديد ضرورة الحضور الشخصي لأطراف المنازعة لأنه أثناء حضورهم 
بالإقرار الضمني، مثل ما يحصل عن عـدم الاحتجـاج أو     ات و رد فعل يستخلص منه ما يعرفعنهم تصرف

 ـهذا هو الإقرار . الاعتراض أو الإنكار ة دالضمني الذي يستنتج عن سكوت الطرف المعني به بالرغم من القاع
  .قولاالقائلة لا ينسب للساكت 

  .الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي*
القضائي سواء كان صريحا أو ضمنيا، هو الذي يصدر أمام القاضي الفاصل في التراع المتعلق بالواقعة الإقرار    

،  ويكون غير قضائي في الحالات الأخرى، أي الذي يتم خارج ساحة القضاء )القاضي المختص( محل الإقرار
  .مام الخبيرئي أو ذلك الصادر أولم يكن متصل بالدعوى موضوع الإقرار كالإقرار الصادر أثناء التحقيق الجزا

ويكون الإقرار في صورة إقرار غير قضائي شفوي يتلفظ به المقر خلال المناقشة كما قد يكون كتابيا إذا ما    
كان مفرغا في رسائل أو أوراق عادية غير معدة لإثبات الوقائع وهنا نقطة التلاقي والتشابه بين الإقرار القضائي 

 بمناسبة نقلب الإقرار غير القضائي إلى إقرار قضائي إذا جدده المقر وصرح به أما القضاءوقد ي .و غير القضائي
 .المرتبطة بموضوع الإقرارالدعوى المقامة أمامه و النظر في

يكمن الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي في حجية كل نوع، إذ أن الإقرار القضائي يكتسي أهميـة  ل   
لإقرار القضائي هو الذي يرتكز عليه إقتناع القاضي وبه تثبت الواقعة لا بالحكم القضـائي  وعليه ا ،قوة الدليل

أما عن الإقرار غير القضائي فهو خاضع للسلطة التقديرية للقاضي الـذي  . الأخير يعطيه الصورة الرسمية هذاو
ء الإداري لايعترف ـذه  وأن كان القضا بواسطته يمكن استنتاج علامات و إمارات لقرائن يبني عليها موقفه
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إذ أحيانا ما يرتب آثارا قانونية على الإقرار غـير   الموجودة بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي، التفرقة
القاضي بأن قضـاة   1999-06-28الصادر في  ف أكده مجلس الدولة الجزائري في قرارهقهذا المو يالقضائ

رح به خارج ساحة القضاء له حجية في الإثبات على إعتبار أن القاضـي  مجلس الدولة إعتبروا أن الإقرار المص
 ويخضع الإقرار القضائي  .ق م  341ولم يطبقوا في ذلك نص المادة  ،1الإداري يسعى إلى البحث عن الحقيقة

(L’aveu judiciaire)من القانون المدني وهي 341دة إلى عدة شروط المنصوص عليها في الما :  
 .قرار من الخصم أو من موكلهأن يصدر الإ -

 .أن يصدر الإقرار أمام القضاء -

 .أن يصدر أثناء سير الدعوى المتعلقة بالتراع موضوع الإقرار -

  .أن يتضمن الإقرار إعترافات عن وقائع متعلقة بموضوع التراع -
  :أن يصدر الإقرار من الخصم أو موكله) 1
الدعوى الإدارية، ويستوي في ذلك أن يصدر مـن الطـرف   ومعنى ذلك أن يصدر الإقرار من الطرف في    

ويستوي كذلك أن يصدر من الطرف شخصيا أو . إختصاميا الدعوى الأصيل أو كان قد اختصم أو تدخل في
لا بد من وكالـة   "من القانون المدني التي تنص 574من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص طبقا لأحكام المادة 

والتحكـيم   الإقـرار ل الإدارة لا سيما في البيع والرهن والتبرع والصلح وامعأخاصة في كل عمل ليس من 
  "....عة أمام القضاءرافوتوجيه اليمين والم

، به أصبح إقرار 2المتضمن لمهنة المحاماة 04 – 91من قانون  02أو من خلال توكيل عام وفقا لنص المادة    
، على أن يكون هذا الموكل قد تصرف نتائجه على موكله نونا و يرتبالمحامي واعترافه مكان موكله معتبر قا

  . نتهت مدة وكالتهإبصفته وكيلا حتى لا يكون ملتزما بالإقرار الذي صرح به بالإضافة لا تكون قد 
الصادرة عن الممثلين القانونين لعديمي الأهلية، هو بدون مفعول ولا تترتب أيـة  والقاعدة العامة أن الإقرار    

الصادرة عن أعوان القضاء ، مثل المحضر القضائي أو المحامي فمـن   ة لعديمي الأهلية، ولكن الإقراربنتيجة بالنس
المعلوم أن أعوان القضاء يمثلون و ينوبون عن موكليهم، وهذا بمقتضى وكالة ممنوحة لهم بقوة القانون، لكنه لا 

صة، على أم مفوضون بإصدار إقـرار مـن   يمكنهم الإدلاء بإقرار عمن يمثلوم وعليه يتعين إثبات وكالة خا

                                                             
.190المناز ة الإداریة، مـرجع سـابق، ص لحسن  ن ش يخ آث ملویة، م ادئ الإثبات في   1  
.23ر  دد .المتضمن لتنظيم  نة المحامي، ح 1991-4-27المؤرخ في   2  



 
 

179 
 
 

الطرف الذي يتمسك بالإقرار، لكنه بالنسبة للتوكيل في الدعوى الإدارية لابد من مراعـاة   قبلطرفهم أو من 
 :الحالات التالية

لموكل هو على التوكيل وأن ا اخاصة، فإن الممثل القانوني يعتبر أنه تصرف بناء في حالة عدم وجود وكالة   -
  .  لقضاءسمه، ما لم يرفع دعوى بإنكارها أمام ابالإقرار الصادر بإملزم 

بسهولة وبدون تردد مثل الحالة التي يكون   يقبل القاضي الإداري على الأخذ بإثبات الوكالة هذا وكثيرا ما -
 يمثلـون  فيها الموكل على علم بالتصرفات و المبادرات التي قام ا الممثل، وأما فيما يخص المحـامين، فهـم لا  

في حالة وجود  إلاّ( هذا الأخيرموكليهم، بل يساعدوم، وعليه فإن صدور منهم إقرار عن موكليهم، فلا يلزم 
 .)وكالة خاصة

   :أن يصدر الإقرار أمام القضاء) 2
يرى بعض الفقه أنه يجب أن يكون القاضي الذي صدر أمامه ضف على وجوب صدور الإقرار أمام القضاء    

ا حتى يمكن اعتبار الإقرار قضائيا، لكن هذا الرأي يلزم هذا الجانب من الفقـه، ولا  ا ومحليتصا نوعيالإقرار مخ
يلزم البقية لأنه حسب هؤلاء الفقهاء يجب أن يصدر في الجلسة و أثناء التحقيق في الدعوى الإدارية أو أثنـاء  

ا في شكل مذكرات أو طلبات معلنـة  يكون شفويا أو كتابيعلى أن ق، ـقبل غلق باب التحقيوالاستجواب 
ة مختصة، وإن كان جانب ـر من صاحبه أمام جهة قضائيدأن يصوللطرف الآخر في الدعوى موضوع الإقرار 

في  لأنه يفتح اال للتراجع عن الإقرار وإظهار سوء النية كما أنه يتسـبب  1الفقه لا يساير هذا الرأي من آخر
أما عن الإقرار الصادر أمام الخبير فأرجح الرأي لا يعتبره إقرارا قضائيا  . تقاضينالمزعزعة الثقة بين المتعاملين و
  .الخبرةقاضيا، ضف إلى ذلك أن تقرير الخبرة في حد ذاته غير ملزم للقاضي الآمر ببعلى أساس أن الخبير ليس 

ارا قضائيا على اعتبار أن هيئـة  أما عن الإقرار الصادر أمام النيابة العامة هناك جانب من الفقه لا يعتبره إقر   
حـافظ  بمتتمثل النيابة العامة في المنازعة الإداريـة  إن كانت النيابة العامة ليست لها سلطة الفصل في التراع، و

حتى القاضي المقرر المعين من قبل تشكيلة الحكم بمناسبة النظر في المنازعة الإدارية قـد   الدولة ضف إلى ذلك
الطرف أثناء مرحلة الاستجواب، إذا صرح به أمام هذا الأخير إلا أن الجانب العملـي  يصدر أمامه إقرارا من 

أثبت لنا أن الإقرار الصادر أمام هذه الهيئات المكلفة بالتحقيق في المنازعة الإدارية يعتبر إقرارا قضائيا على أساس 

                                                             
ا ي یعتبر كل من الإقرار ن القضائي و ير القضائي لهما نفس " أس تاذ محاضر في  امعة وهران"من ب نهم الأسـتاذ داودي إبـراه يم  1

. بحثا عن الحق قة وتأیيدا في ذ  لما ذهبت إليه الشریعة الإسلام ةالحجية تحق قا في ذ   لعدل و   
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لثلاثة؛ قاضي الموضوع، القاضي و تتضافر جهود السلطات ا اأن الهيئتان يعكف القاضي الإداري على تعيينهم
  . المقرر، محافظ الدولة، للعمل سويا خدمة للتوصل الى الحل المناسب للقضية المعروضة على القضاء الإداري

  :أن يصدر الإقرار أثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوع الإقرار) 3
ا قضائيا يجب أن يصدر من صاحبه أثناء لا يكفي أن يصدر الإقرار أمام القضاء المختص وإنما حتى يعتبر إقرار   

إذا أنه إقرار قضـائي إلا  بمرحلة سير إجراءات الدعوى المرتبطة بالواقعة محل الإقرار، إذ أن الإقرار لا يوصف 
وبعدها يستوي أن يكون الإقرار قد صدر عن المقر من تلقاء نفسه أو . الدعوى في أثناء نظر ه ب وقع التصريح

سواء، تم الأمر بالاستجواب بناءا على طلب الطرف الآخر أو أمرت به المحكمة من تلقاء صدر إثر إستجوابه و
 .1نفسها

الفقه عند شرحهم  لا يعتبر إقرارا قضائيا، وهذا ما ذهب إليه بعضرار الصادر أثناء دعوى سابقة فأما عن الإق
  .من القانون المدني 341لمادة ل
  )موضوع التراع(  :قعة المتعلقة بالمنازعةأن يتضمن الإقرار إعترافات عن الوا) 4 

هذا الشرط الأخير يعتبر شرط منطقي، فالإقرار أساسا يقوم فيه مصدره بمجموعة من التصريحات التي يقـر     
فيها بوقائع، وحتى يصبح إقرارا مؤثرا في الدعوى القائمة يجب أن تتعلق هذه التصريحات بالواقعة المراد التحقق 

قيق، أما عن إقرار المقر بوقائع ثابتة في ذمته ولكن غير تلك الوقائع محل موضوع المنازعة،  لا منها و محل التح
  .القضيةموضوع وعليه يجب الإقرار الصادر أن يكون منتجا في . يعتد ذا الإقرار ويفرغ الإقرار من محتواه

تمعة فيه وخاصة الشرط وجـوب  ولعلى ما يبرر إحاطة الإقرار القضائي ذه الشروط الواجب توافرها مج   
صدوره أثناء سير الدعوى الخاصة بموضوع التراع، الأثر القانوني الذي يخلفه ويحققه بمجـرد صـدوره مـن    
صاحب الحق في ذلك،  إذ بمجرد وقوعه ينتج هذا الأثر المباشر المتمثل في إفراغ قاضي الموضوع مضمونه  في 

واعتباره حجة قاطعة في حقه، في حين وصفه الفقيه بارتان على أنه  حكمه الصادر بشأن الواقعة محل المنازعة،
  .  واجبة الإتباع 2تحويلا للإثبات وهو بمثابة قرينة قانونية 

علـى  ، فجانب من إعتبره قرينة إختلف الفقه حول طبيعة الإقرار القضائي   :يعة الإقـرار القضائـيـطب* 
مجرد وسيلة لإعفاء المدعي من إثبات الواقعة محـل الإقـرار    من إعتبرهجانب آخر صحة ما يقر به مصدره، و

  .دا من الدليلومنهم من اعتبره تنازلا من جانب المقر من الميزة التي يتمتع ا عندما يكون خصمه مجر
                                                             

.223ن  ل إ راهيم سـعد، مـرجع سـابق، ص   1  
. 318لحسن  ن ش يخ آث ملویة، المتنقى في قضاء مجلس ا و ، مـرجع سـابق، ص   2  



 
 

181 
 
 

له والإقرار في الحقيقة هو اتجاه إرادة المقر إلى الإعتراف بما يدعيه خصمه سواء تعلق الإقرار بواقعة أو كان مح   
خصوصية الإقرار  تظهر تصرف فهو بذلك ينتج أثارا قانونية ضده ولصالح الطرف الذي أقر لمصلحته، وبذلك

  :من خلال النقاط التالي شرحها  القضائي
  :الإقرار تعبير عن الإرادة* 
الاعتراف بما  من ق م  في تعريفها للإقرار بأنه؛ اعتراف بواقعة قانونية تتجه إرادة المقر الى 341نصت المادة    

على هـذا  فهو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة للمقر يشترط فيه شروط شخصية فلديه الطرف الآخر، وعليه 
الأخير أن يكون أهلا لمثل هذا التصرف، وحسب القاعدة العامة فإن الإقرارات الصادرة عن الممثل القـانوني  

ى عديم الأهلية، كما أن الإقرارات الصادرة عن أعوان عللعديمي الأهلية هي بدون مفعول ولا يرتب أية نتيجة 
المحامي فمن المعلوم أن أعوان القضاء يمثلون وينوبون عن مـوكليهم وهـذا    القضاء؛ مثل المحضر القضائي أو

  .بمقتضى وكالة ممنوحة لهم بقوة القانون
أحد أطراف الدعوى الـذي   وبذلك لا يكون الإقرار منتجا في إجراءات الدعوى الإدارية إلا بصدوره من   

 .يشترط فيه الأهلية الكاملة و السليمة ونفس الشرط بالنسبة لمن ينوب عنهم الخاص بالممثل الشرعي والقانوني

 إذن يتعينفتنازل عن حق أو إعتراف بحق لفائدة غيره  والذي يؤدي إلىوبما أن الإقرار إجراء خطير النتائج    
الكاملة فلا عبرة بإقرار القاصر أو المحجور عليه وأما إذا كنا أمام إقـرار غـير   أن يكون المقر متمتعا بالأهلية 

  .تقدير هذا الإقرارقضائي صادر عن ناقص الأهلية، مبدئيا للقاضي الإداري السلطة التقديرية في تقييمه و
  :أن تتجه الإرادة إلى ترتيب الأثر المقصود من الإقرار*

إلى مجرد الاعتراف، وإنما يجب على الطرف المقر أن يكون اعترافه بالوقائع التي لا يكفي أن تتجه إرادة المقر    
يدعيها خصمه بما يترتب عليه حسم التراع ، ويجب أن يكون هذا الاعتراف على سبيل الجزم والـيقين، وأن  

من عبارات  لذلك لا يعتبر من قبيل الإقرار ما يصدر عن الشخص.  يكون تعبير المقر عن إرادة جدية وحقيقية
 .1التودد أو ااملة طالما لم يقصد الإدلاء ا أن يتخذها من وجهت إليه دليلا عليه

  :الإقرار تصرف بالإرادة المنفردة لا يحتاج إلى القبول*
هو قبول الطرف الآخر في الدعوى الإدارية التي تجمع بينهما طالما أن الإقرار قد صـدر   به المقصودالقبول و   

في الظروف المقررة له  قانونا، فبذلك يرتب الآثار القانونية المقررة له، ولا تتوقف هذه الآثار على من صاحبه 
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قبول الطرف الآخر المقر لصالحه لأن الإقرار ينتج أثاره فور صدوره من المقر، وبالمقابل لا يجوز له الرجوع أو 
نت هذه الأخيرة مستبعدة فغالبا ما يلقى الإقرار التراجع عنه بحجة عدم قبول الطرف الآخر لهذا الإقرار وإن كا

  .الطرف المقر لصالحه رضى
   :الإقرار واقعة يرتب عليها القانون أثارا*

من القانون المدني، سواء كان الإقرار  341محل الإقرار القضائي يكون دائما وقائع قانونية وهذا بنص المادة    
على ذلك لا يعتبر الإقرار الإخبار بحكم القانون أي بالحكم الواجب تصرفا قانونيا أو كان مجرد واقعة مادية، و

  . 1التطبيق على التراع
   :لا يتقيد الإقرار بشكل خاص*

لا يشترط القانون أن يفرغ الإقرار القضائي في شكل محدد، فقد يتجسد الإقرار في صورة إقرار شـفوي أو     
في الحالة الأخيرة أن يكون واضـحا و يسـتخلص    رمكتوب،  أو يصدر صراحة أو ضمنا وكل ما على المق

  .ة لنتيجة خطورة  نتائج الإقراربوضوح من ظروف الجلس
  :حجيـة الإقـرار القضائي* 
مما لا شك فيه أن الإقرار يعد طريقا من طرق التحقيق في المنازعة الإدارية ولكن كيف يتعامل القاضي مـع     

لسـلطة  مرده إلى االذي وا أمام الإقرار القضائي أو الإقرار غير القضائي طبيعة الإقرار؟ يختلف الأمر إذا ما كن
  .يرية للقاضيالتقد
من القانون المدني الجزائري والتي تلزم  القاضي على الأخذ  342/1رد النص عليها في المادة هذه القاعدة و   

ب ذلك هو صـدور الإعتـراف   قضائي، وبذلك فالإقرار حجة على المقر، وسبالقرار لإبالتصريح المتضمن ل
بالواقعة من ذات الشخص المقر لذلك نجد ترجيح إحتمال الصدق من طرف المقر، وإذا كان الإقـرار حجـة   

( قاطعة فمعنى ذلك أن الواقعة أصبحت ثابتة ولا يمكن للقاضي أن يلجأ إلى سلطته التقديرية وعليه فإن المدعي 
ره طة بالإقرار، وما على القاضي الإداري إلا إشهاد الطرف الآخر بما أقعفى من إثبات الواقعة المرتبي) المقر له 

  .الطرف المقر
الواقعة المقر ا، معنى ذلك لا يمكنه سماع شهود  شأنولا يجوز للقاضي الإداري إجراء أي تحقيق أو بحث ب   

يطعن المقر في إقراره بعـد   أو توجيه يمين أو إجراء مقابلة شخصية، زد على ذلك يرى الفقه أنه لا مانع من أن
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صدوره على إعتبار أنه إقرار صوري أو ناتج عن غلط أو تدليس أو أكراه أو أي عيب من عيوب الإرادة، فإذا 
ما ثبت ذلك وإستطاع  الطرف المقر إثبات هذه العيوب بالطرق القانونية، فإن المحكمة الإداريـة  لا تبطـل   

العيوم التي تمس  أحدبومشوب  قابل للإبطال لإقرار وإنما على أساس أنه الإقرار لإعتبار أنه يصح العدول على ا
الحالة الوحيدة التي يمكن  لأالا يمكن موافقة هذا الرأي اللهم إلا إذا  تعلق الأمر بعيب الإكراه  ولكن ،سلامته

بالإقرار بحجة ضف إلى ذلك فإن جانب العملي لا يقبل الطعن  ،تصورها، مع ذلك يجب إثبات أركان الإكراه
  .سأنه صوري أو أنه ناتج عن هزل أو غلط أو حتى تدلي

خاصـة وأن   وتعليقا على ذلك فبمجرد أن تتم كتابة الحكم أو تصريحات المقر، يصبح الإقرار حجة قاطعة   
هذه التصريحات مدونة تحت إشراف القاضي وأن حجية القاطعة للإقرار تلزم  المقر وحده دون غيره، وذلك إن 

قر هذا الأخير بدين مشترك بينه وبين باقي الأشخاص المعنيين بالقرار التنظيمي مثلا، فإن مثل هـذا الإقـرار   أ
يلزمه لوحده ولا يسري على بقية الشركاء، وسبب ذلك أنه من المحتمل أن يكون المقر يهدف من وراء إقراره 

   .الإضرار بالغير
ذه الحالة على حالة الشركاء لكن حقيقة الأمر أنه إن كان أحد وقد يتبادر في ذهن البعض أنه يمكن قياس ه   

الشركاء  المقر هو مسير أو مدير مصلحة فإقراره يلزمه لوحده  ولا يلزم جميع الشركاء كأن نكون أمام عقد 
  .ه على البقيةالأشغال العامة يجمع أكثر من إدارة عمومية فإقرار إدارة واحدة لا يسري آثار

 هالإسلامية يرى العلماء أن الإقرار حجة على المقر فقط و لا يتعدى أثره للغير لذلك عندما عرف وفي الشريعة   
وبذلك الإقـرار   .الإمام إبن عرفة قال الإقرار خبر يوجب صدق حكمه على قائله فقط باللفظة أو بلفظ نائبه

كونوا قوامين بالقسط شهداء باالله و يا أيها اللذين آمنوا  ...( :عز وجلّحجة قاطعة على المقر مصداقا لقوله 
للإقـرار   ونفس هذه الحجية القاطعة تقر. ، فإقرار المرء على نفسه حجة يقضي ا عليه1)...لو على أنفسكم

  .الصادر  في ظل  الإجراءات الإدارية
  :آثـار الإقرار القضائي* 
إذا قام على وقائع متعـددة وكـان   الإقرار على صاحبه إلا  ئةتجز على عدم ق م من  342/2 تنص المادة   

الإقرار لا يتجزأ وهذا هو المقصود بقاعدة عدم  فنقول أن وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود واقعة أخرى
أو يترك بكامله، هذه القاعدة لا تطرح إشكال في حالة الإقرار البسـيط   ذ به كلياخيؤ هتجزئة الإقرار، بمعنى أن
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اقعة دون أن ينازع فيها  بمعنى آخر عدم تجزئة الإقرار تطرح إشـكالات خـارج   أي حينما يقر الطرف بالو
وصفا مـن  )  الإقرار(حالات الإقرار البسيط، وهي في حالة الإقرار الموصوف وهذا الأخير هو الذي يلحقه 

 ـ ازع في شأنه أن يفسد الإقرار بالواقعة وعليه فالإقرار الموصوف هو إعتراف الطرف بواقعة مدعى ا لكن ين
، مثل الإقرار الصادر من الإدارة المشترية الـتي   تهوصفها فيجعل إعترافه مقترن بشرط يغير من وجوهره وطبيع

تعترف بوجود عقد البيع، ولكنها تدعي بأن الثمن أقل مما يدعيه البائع، فهنا يقع الإشكال في القاعدة بحيـث  
  .هذه الحالة لا يقبل التجزئة الإقرار في

هو الذي يعترف فيه المقر بالواقعة المدعى ا، ولكن يضيف إليها ويربطها بواقعـة   الإقرار المركبأما عن    
الطرف المدين بـالإلتزام ولكنـه   أخرى، والتي قد تنقص من قوة الإقرار المتصل بالواقعة الأصلية مثل إعتراف 

رار أثار إختلاف بين الفقهاء في غيـاب  الإق وهذا النوع من. يدعي بتبرئة ذمته و أنه قد سبق له تنفيذ إلتزامه
 .نص ينظم المسألة

بالواقعة الأصلية فإن الإقرار لا يتجـزأ إمـا     فجانب منه قال إذا كانت الواقعة المتصل ا الإقرار لها إرتباط -
لواقعة أما إذا كان العكس، أي متى كانت الواقعة المتصلة بالإقرار غير مرتبطة با .يؤخذ بكامله أو يطرح بكامله

  . الأصلية، فالإقرار هنا يتجزأ ويأخذ القاضي فقط الجزء الذي يخدم الواقعة المتنازع عليها
الإقرار فعمل ا في عدة مناسبات قصد خلق  من حدة قاعدة عدم تجزئة  أما عن القضاء في فرنسا قد خفف -

ه القاعدة لإحباط دعوى خصمه، والإحتجاج ذ الطرف سيئ النية من التذرع عنحلول عملية من شأا أن تم
أما علماء الشريعة  .لذلك فإن الفقه في فرنسا لم يفرق في بعض الحالات فيما إذا كان الإقرار موصوفا أو مركبا

  .الإسلامية عملوا بقاعدة عدم تجزئة الإقرار أحيانا وتركوها أحيانا أخرى
ددة مدعى ا عليه أثناء سير الدعوى المرتبطة ـذه  ولما كان الإقرار هو إعتراف المقر أمام القضاء بواقعة مح   

الواقعة، وبسبب الصفة الكتابية التي تمتاز وتنفرد ا الدعوى الإدارية، فإن الإقرار أمام القاضي الإداري غالبا ما 
يفرغ في قالب شكلي من خلال كتابات في المذكرات أو المستندات المرفقة بملف القضية كما قد يتحصل على 

لإقرار كنتيجة للإستجواب، بحيث يصدر من أحد أطراف الدعوى الإدارية وذلك إما الطرف المدني أو مـن  ا
ممثل الإدارة خاصة فيما يتعلق بإثبات حالة الإنحراف في إستعمال السلطة وإن كان للإدارة أن تقدم إقرارا بمـا  

إلا إذا كان صادرا من الجهة أو السلطة المختصة  نشأ من وقائع متعلقة بنشاطاا، وبالمقابل لا يعتد ذا الإقرار



 
 

185 
 
 

قانونا أما الإقرار الصادر عن سلطة غير مختصة فإنه لا أثر له وعلى سبيل المثال يمكن إثبات تاريخ تبليغ صاحب 
  .1الشأن بالقرار الإداري من إقراره

بل في جميع القضايا المعروضة ، ية وبذلك لا يجب إنكار الدور اللافت الذي يحققه الإقرار في المنازعة الإدار   
، والإقرار أمـام القضـاء   على القضاء بما فيه من فائدة في مرحلة التحقيق خدمة للإثبات أمام القضاء الإداري

الجزائية الأمر يختلف فالإقرار يصطلح عليه بـالإعتراف  مجال الدعوى  الجزائي له حجية خاصة على إعتبار أنه
التقديرية للقاضـي الجزائـي    قضاء في هذا النوع من القضاء فهو متروك للسلطة صدوره أمام ال وبالرغم من

المتمثلة في تسليط عقوبة جسمانية ماسة بحريته، فيبقى الإقرار وفحجيته محدودة على أساس النتائج المترتبة عليه 
قد يصدر بدافع  لقضاء ولما فيه من تغليط ل ا ما يستبعده القاضي الجزائيفي هذا النوع من القضايا محدود غالب

 مرتكب الجريمة حماية الشخص المتهم من العقاب وأحيانا يكون الإعتراف شخص بريئ مقابل مبلغ مالي يقدمه
  .الحقيقي

  (Le serment) .اليمـين: الفرع الثاني
   ا ذلك الحلف الذي يصدر من أحد أطراف المنازعة الإدارية على صحة ما يدعيـه  تعرأو ف اليمين على أ

عدم صحة ما يدعيه الطرف الآخر، ولما كانت اليمين عملا دينيا فإنه من يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقا 
ويكون أداؤها بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصياغة التي أقرها القانون لذلك، . للأوضاع المقررة في ديانته

الكتابة فيـتم  يعرف الكتابة أما إذا كان يعرف  ويعتبر في حلف الأخرس و نكوله إشارته المعهودة إذا كان لا
  .حلفه أو نكوله ا

ويتفق الفقهاء على أن يمين هي عمل ديني وقانوني معا يتخذ فيها الحالف االله شاهدا على صحة أقواله، أما    
جوء إلى اليمين عند اليمين الخالية من ذكر االله شاهدا أو منتقما، لا تعتبر يمينا بالمعنى القانوني، ويكون غالبا الل

عدم توافر لدى أحد أطراف الدعوى حجج يدعم ا أقواله ومركزه، وعلى حد قول بعض الفقهاء؛ يلجأ إلى 
اليمين من إعوزه الدليل القانوني، فيحتكم إلى ضمير خصمه وشعوره بعظمة المقسم به، كل ذلك ليس علـى  

الأطراف بتأديتـها   يوية، ولذلك عند توجيه اليمين لأحدأساس القانون وإنما على أساس العدالة الدينية أو الدن
يحسم ا التراع، وتسمى هذه اليمين الحاسمة بالإضافة  يمكن أن يلجأ إليها القاضي لإتمام ما في الأدلـة مـن   

  .باليمين المتممة نقص، فيوجهها من تلقاء نفسه إلى أي من طرفي التراع وتسمى
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يمكن تصور بأن التصريحات التي يدلي ا الطرف الحالف  من شأا تدعيم  وفي هذا المقام يثار تساؤل كيف   
طلباته، وتؤخذ بعين الإعتبار على أن هذا يتعارض مع عدم إمكانية إعداد الطرف سند الإثبات لنفسه ولكـن  

  .بةيجوز ذلك ومبرره  تقرير المتابعة القضائية و عقوبة لمن يؤدي اليمين الكاذ
بالوحيد على أن الطابع الديني لليمين و تأدية الحلف في إجراءات خاصة قد يجعل القاضي  وهذا المبرر ليس   

كالأمر بتأديتها  عنهان صح التعبيرإتمت في ظروف مشددة  إذايثق ويطمئن لتصريحات الطرف الحالف، خاصة
ن المراوغة والكـذب في  فيشعر الحالف بالرهبة غالبا ما تمنعه م .في المسجد وفي يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة

  .تصريحاته
  (Le serment décisoire ) :اليمين الحاسمة /1
يجوز لكل من  بالقول على أنهمنه  343 وإنما إكتفت المادةليمين الحاسمة في القانون المدني، يرد التعريف ل لم   

لطرف إلى الطرف الأخـر  التي يوجهها اتلك  وتعرف بأا الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر
الذي  النوع من اليمين الطرف الذي إعوزه الدليل وبتأديتها من قبل هذا الأخير يحسم التراع، ويلجأ إلى هذا 

اع، فإذا أدى الطـرف  وضميره طالبا إليه أن يحلف ليحسم التر يتطلبه القانون، محتكما بذلك إلى ذمة خصمه
سر من نكل دعواه ، ومن نكل عنها فبنكوله  يخ أنه   يؤديها أوالطرف الآخر دعواه، كما قد لااليمين خسر 

فإذا أداها الطرف الذي ردت إليـه   ها له لى الطرف الذي وجهاليمين إمكانية ردها إذا النوع من هأهم آثار 
  .يخسر دعواه بما حلف عليه،  أما إذا رفض تأدية اليمين بذلك حكم لصالحه

عدم صحة ما يدعيه الطرف الذي صدر منه النكول وقد يكـون النكـول     فالنكول يعد بمثابة قرينة على   
صراحة كأن يقول الطرف أمام القضاء لا أحلف، كما قد يكون النكول ضمنيا وذلك عندما يتغيب الطرف 

  .بدون عذر شرعيليمين الموجهة له اليمين عن الجلسة المحددة لأداء ا
وز لمن وجهة إليه اليمين من خصمه أن يردها عليه وبـذلك  يج على أنه 1من ق م 343 ولقد نصت المادة   

ما أن يرفض تأدية اليمين إيتخذ هذا الأخير أحد الموقفين؛ إما أن يحلف ويؤدي بذلك اليمين ويكسب دعواه  و
ة  وبذلك يخسر دعواه، ولا يجوز  يرد اليمين الحاسمة  مرة ثانية فالرد على الرد غير مقبول وإنما ترد اليمين الحاسم

  .مرة واحدة

                                                             
...". لمن و ت إليه ا يمين أن  ردها  لى خصمه:" نص المادة  1  
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في مجال المنازعات الإداريـة الـيمين   فوبعد بحث مفهوم اليمين الحاسمة والأحكام القانونية التي تؤدى فيها    
مستبعدة تماما أمام القضاء الإداري حيث إستقر الإجتهاد في فرنسا على عدم جواز الإلتجاء  نقول أا الحاسمة

ام العام، وطبيعة الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين أحـدهما الإدارة  إليها في الإثبات لإعتبارات تتصل بالنظ
وإذا كانـت  . التي تتصرف للمصلحة العامة وهو ما يتعارض مع توجيه اليمين الحاسمة ولا يتفق مع أحكامها

لمساواة بين اليمين الحاسمة مستبعدة بوجه الإدارة فإا تكون مستبعدة أيضا بوجه الفرد الخصم للإدارة تحقيقا ل
  .1الطرفين

وبذلك نقول أن اليمين الحاسمة لا يمكن توجيهها في واقعة متصلة بالنظام العام لأن اليمين الحاسمة تعتبر إتفاق   
أطراف الدعوى من أجل حسم التراع، ولذا لا يجوز توجيهها في نزاع قائم على حقوق لا يمكن أن تكون محل 

لا يجوز لأي كان أن يحتكم إلى ضمير خصمه لحسم التراع ما لم تكـون  وهذا يتأكد من أنه . صلح أو تنازل
الواقعة أو الحق متعلق بالطرف شخصيا ونظرا للطبيعة الخاصة للمنازعة الإدارية لا تجد فيها اليمين الحاسمة محلا 

  . لها
  )le serment supplétif  ou  supplétoire( :اليمـين المتممة /2
عة، بغـرض  لك اليمين التي يوجهها قاضي الموضوع من تلقاء نفسه لأحد أطراف المنازاليمين المتممة هي ت   
غالبا ما تكون هذه  ، وتنازع عليهاالمسألة الم بخصوص  نظرته حول القضية و  قناعتهب  كتمال نقص أو شكسإ
  .ل لديهتتمة الدليوقاضي لقناعته إنارة اليهدف هذا النوع من اليمين إلى سألة غامضة أو ناقصة الدليل،  فالم

يكون بمبادرة من قاضي الموضوع على أن  اليمين المتممة أن توجيه   على 2من ق م 348المادة  وجاء نص   
موضوعها دائما حول واقعة متنازع عليها في الدعوى لا تتوافر فيها الدليل الكامل بشـرط ألا تكـون    كوني
  .دعوى بالمقابل خالية من أي دليلال

 المتممة ومدى إعتبارها في إجراءات الدعوى الإدارية ، فأجمع الفقه على إستبعاد توجيهها لممثل وعن اليمين   
الإدارة لذات الإعتبارات المتعلقة باليمين الحاسمة ولخروجها عن طبيعة الإجراءات الموضوعية وتعلقها بأحاسيس 

تمثيله و التصرف نيابة عنه هذا  و مشاعر داخلية و شخصية، والإدارة شخص معنوي يتولى الشخص الطبيعي
  .ويصعب بلوغهاما يحول بين معرفة النوايا الداخلية 
                                                             

.106 اد صفا، مـرجع سـابق، ص   1  
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أما عن إمكانية توجيهها إلى الفرد دون الإدارة، فهناك رأي آخر يرى أنه لا مانع من توجيه اليمين المتممـة     
ا تتفق مع طبيعة الأفراد و القاضي إلى الفرد، على إعتبار إذا كانت هذه اليمين مستبعدة التوجيه للإدارة إلا أ

يعامل كل طرف بما يتفق مع طبيعته وظروفه خصوصا أن التفرقة بين الإدارة والشخص الطبيعي لا تتعارض مع 
مبدأ المساواة بينهما أمام القضاء طالما أن هذه التفرقة تفرضها طبيعة كل منهما بالنظر إلى اليمين المتممة الـتي  

وعلى أساس الطبيعة الخاصة لليمين المتممـة والـتي لا     1لدعوى على خلاف الحاسمةتفرضها أحيانا ظروف ا
  .تحسم التراع على خلاف اليمين الحاسمة

ويتضح أن دور اليمين المتممة هو إستكمال إقتناع القاضي في حالة تقديم أدلة في الدعوى غـير كافيـة،      
لأمر ا إذا توافرت في الدعوى الدليل الكامل لإختتام ومهمتها هو إستكمال هذا الدليل ومعنى ذلك لا يجوز ا

  .يل أو مجهولة المعطياتمرحلة التحقيق أو كانت خالية تماما من أي دل
التحقيق ولو لأول  باب إجراءاتبعد ويجوز توجيهها في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات مادام لم يغلق    

الإداري الذي أمر باليمين المتممة  أن يرجع عنها بعد ما كان قد مرة أمام جهة الإستئناف، وبالمقابل للقاضي 
  .ل الدليلأمر ا في حالة ما إذا إستجد في ملف قضية الحال ما يكفي لإختتام مرحلة التحقيق وإستكما

  :حجية اليمـين المتممة* 
م توجيههـا إلى أحـد   ن اليمين المتممة لا تعدو أن تكون إجراء تحقيقي يستقل القاضي بتوجيهها أو عدإ   

أطراف الدعوى الإدارية، ولذلك لا يجوز ردها على الطرف الآخر من قبل الطرف الذي وجهة إليه، كما لا 
ونتائجها غير ملزمة للقاضي الإداري، بمعـنى لـه أن يأخـذ      ،يترتب على تأدية اليمين المتممة حسم التراع

تممة ذات حجية غير قاطعة يجوز للطرف الآخر أن يثبـت  بنتائجها، أو لا يأخذ ا لذلك نقول أن اليمين الم
  .د ما أداها الطرف المكلف اكذا بع

نلمس أن حجية اليمين المتممة هي أقل من حجية اليمين الحاسمة، بحيث أن اليمين المتممة هي إجراء تحقيقي ل   
تها أو إسـتبعادها  مقيد بتأدي طلاع على الوقائع وهو حر في تقدير قيمتها وغيرالإيساعد القاضي على حسن 

الإسـتئناف   يكون الحكم الصادر على أساس اليمين المتممة قابل للإستئناف، ولا تكون جهة ومن أهم آثارها
جهة الإستئناف بعكس ما قضت بـه المحكمـة    تقضيتوصل إليها القاضي الإبتدائي فقد مقيدة بالنتائج التي 

ي سوى سبيل يلجأ إليه القاضي الإداري لإنارة و تكملة الدليل المتـوفر  و بذلك اليمين المتممة ما ه. الإبتدائية
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اليمين المتممة ذات حجيـة   ول أنقوال .لديه على أن يكون هذا الدليل موجودا ولكنه غير كافي لبناء إقتناعه
  :النتائج التالية يرتب عليهمحدودة خاضعة لسلطة القاضي الآمر ا 

  .مينير ملزم بتوجيه اليالقاضي غ -
  .على اليمين المتممة يجوز رفع الإستئناف في حكم إعتمد -
واليمين المتمة المعتبر قانونا على أا وسيلة تحقيق في الدعوى الإدارية، هي تلك اليمين التي يؤديها الطـرف     

ير القضـائية،  خارج ساحة القضاء تسمى باليمين غ الأمر ا ، أما اليمين التي تنفذالمعني ا أمام القضاء بعد 
. والتي يتفق أطراف التراع على تأديتها على أن تكون بعيدا عن إشراف القضاء فهذا النوع غير معتبر قانونـا 

بالمقابل يجب في اليمين المتممة أن تؤدى أمام القضاء الذي أمر ا وستثناءا قد تؤدى  خارج ساحاا على أن 
كون تحت إشرافه وتتجلى هذه الحالة خصوصا بالنسب للطـرف  أن ي ويأمر القاضي الإداري ذا الإستثناء، 

 .الغير قادر على الحضور والمثول أمام القضاء

  )  (Les présomptions .القرائـن: الفرع الثالث
   ملف الدعوى  تحتل القرائن مكانة هامة في الخصومة القضائية إذ يلجأ إليها القاضي الإداري خاصة عند خلو

ت كافية، وحتى عندما يتعذر على طرفي الدعوى الإدارية وخاصة الطرف المدني الذي يأخذ من أدلة  ومعطيا
وتعرف القرينة على . عادة مركز المدعي من تقديم المستندات و الوثائق والحجج الملموسة المؤيدة لطلبه وموقفه

ب تـوافر  حقق هذه القرينة يجوحتى تت ،1أا إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب في الأحوال
  :فيها العناصر التالية

   :العنصر المادي
و الإمـارات،  أقة وهي الأمر الثابت في القضية وتسمى بالـدلائل  ـيتجسد هذا العنصر في الواقعة المتحق   

بتة وبذلك هذا العنصرهو الذي ينطلق منه مستخلص القرينة بحيث يكون على علم ودراية بالأمر أو الواقعة الثا
ق منها بأي وسيلة تحقيق ـقة  الوجود وغير متنازع فيها أكانت ثابتة في محاضر إدارية أو تم التحقـأمامه ومحق

أما ". شواهد الحال  "الخبرة ، فالعنصر المادي هو الأرضية التي تبنى عليها الواقعة المستنتجة  مثل في تقريرأخرى 
ص القرينة هو أمر غير ثابت وإنما مجرد واقعة محتملة الوقوع فلا إذا كان الأمر الذي يعد نقطة إنطلاق لإستخلا

  .تصلح لأن تكون مصدرا لإستخلاص وإستنتاج القرينة
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  :العنصر المعنوي
فهو يتمثل في العملية  ،تج القرينة بما له من سلطةفي ذلك الجهد الذهني الذي يقوم به مستن هذا العنصر يتمثل   

فالعنصـر   . 1إستخلاص سائغ  مؤيد عقلا إلى النتيجة التي ينتهي إليها في حكمـه  أو ما يعبر عنه بأنه الذهنية
لذلك يقال بأن القرائن ليست أدلة  ،المعنوي إذا هو العملية الذهنية لإستخراج من شواهد الحال الوقائع اهولة

 ص وقائع مـن وقـائع  مباشرة للتحقيق وإنما تعد من الوسائل غير المباشرة تقوم على الإستنتاجات  لإستخلا
أحيانا نجد القانون ف ن القانونية والقرائن القضائية وهي القرائ  من القرائن؛ولقد فرق القانون بين نوعين. أخرى

هو الذي يتولى مهمة إستخلاص النتائج من الوقائع المعلومة عن وقائع مجهولة، وأحيانا أخرى القاضي هو الذي 
الفقيهان مازو و شاباس القرائن بأا النتائج التي يستخرجها القانون أو يقوم بالجهد الذهني وعلى ذلك يعرف 

  .2القاضي من وقائع معروفة عن وقائع مجهولة
الإمـارات والـدليل    بالإضافة إلى العنصر المادي والمعنوي، يجب توافر تلك الصلة أو النتيجة الحتمية بـين    

عنى الإرتباط بين الواقعة المعلومة وبين الواقعـة اهولـة،   المستنتج على أن تكون قائمة على أسباب تبررها، بم
وهذا الإستنتاج قد يتولاه المشرع وبذلك نكون أمام قرينة قانونية، وأما إذا قام يه  قاضي الموضوع فتكون هذه 

قابلة لإثبـات  قرينة غير  القرينة  قرينة قضائية، وفي كلتا الحلتين تكون القرينة إما قرينة قابلة لإثبات العكس أو
  . العكس

  :القرينة القانونية  :أولا
هي وسيلة يهدف ا المشرع إلى إثبات واقعة غير معلومة، ولم يقم أي دليل على ثبوا إستنادا في ذلك إلى    

الإثبات بالنسبة لواقعة  عناصرأمور أخرى ثابتة، فقد يلجأ المشرع إلى هذه الطريقة في الحالات التي يبدو فيها 
بعـض  تحقـق  الأمـر، و ب هذا  فيه تيثبقانوني  على حكمالمشرع  نصفي عليها، لمن الصعب الحصونة معي

يستطيع أطراف الدعوى و  قانونيةالقرينة النشأ ت، وبذلك الحكم القانوني اهنيعتبرها كافية لإستنباطه مالظروف 
نون وبذلك تعفي الطرف الـتي  التمسك ا  والإستفادة من حكمها إذا وجد في الظروف التي نص عليها القا

تقررت لمصلحته وتغنيه عن تقديم الدليل الذي كان يجب عليه تقديمه لولا وجود هذه القرينة ، ومن ذلك يظهر 
أن القرينة القانونية ليست دليلا من أدلة الإثبات بالمعنى الحرفي وإنما هي قاعدة يعفي ا المشرع أحد أطـراف  

  .إدعائه كلا أو بعضا يام بإثباتالدعوى في ظروف معينة من الق
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القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقـة   على أنم ق  من  337ولقد نصت عليها المادة    
. أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

ينة القرار الضمني إذ يفسر سكوت الإدارة المتظلم أمامها لمدة  معينة والتي ومن أمثلة هذا النوع من القرائن، قر
بمثابة قرار برفض التظلم وعدم الإستجابة له، كذلك قرينة علم الـيقين، فـالطرف   ) 02(لا تقل عن شهرين 

  .المتظلم عليه فقط إثبات قيامه بإجراء التظلم من خلال مراسلة الإدارة والتأشير عليها
    دف القرائن القانونية  بتحققها إلى تحقيق المصلحة الخاصة كما هو الحالة عليه في المثال السابق الخاص وقد

الذي يستفيد منها الطرف المتظلم من القرار الإداري أو الفئة المعنية بالقرار التنظيمي كما هو  بالتظلم الإداري،
   .1ن طلب إنشاء جمعية يعد  قرار بقبول الطلبع) 03(الحال لسكوت الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

القانون المدني التي  من 338كما قد يكون هدفها تحقيق المصلحة العامة كالقرينة المنصوص عليها في المادة    
تنص على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والتي هي قرينة على صحة ما أصل فيه فالمصلحة العامـة  

القاعدة من النظام العام في مجال القانون المدني وإنمـا  في الأحكام القضائية، ولا تعد هذه  تستوجب وجود ثقة
ولا يجـوز  : " من القانون المدني التي تنص على أنه 338/2حكم المادة  يجوز للأطراف التنازل عنها تماشيا مع

  .لأننا أمام مصلحة الخواص "للمحكمة أن تأخذ ذه القرينة تلقائيا 
ا خلافا لما هو عليه في المنازعة الإدارية التي تعتبر هذه القرينة من النظام العام خاصة بالنسبة للأحكـام  وهذ  

والقرارات الصادرة بشأن دعوى تجاوز السلطة، فعندما تقضي المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة بإبطال القرار 
النظام العام لا يجوز لأي طرف التمسـك بـالقرار   الإداري فإن القرار القضائي ائي يصبح قرينة قانونية من 

  .2بالمقابل يجوز للقاضي الإداري إثارة حجية الشيء المقضي به من تلقاء نفسه باطلالإداري ال
وهذا الإختلاف منطقي على أساس الطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية وخاصة دعوى تجاوز السلطة التي تعد    

  .تجسيد موضوعها و المتمثل في الحفاظ على مبدأ المشروعيةفي حد ذاا من النظام العام ل
لماذا هي من النظام العام؟ لأنه لا يمكن التنازل عن هذه الدعوى متى رفعت أمام القضاء الإداري، أو حتى إذا    

  . بالتنازل عن الدعوىتركها رافعها كما يعبر عنه في التراع المدني
أساسا نص القانون، ولا شيء غير ذلك ولا يمكن أن تقوم القرينة القانونيـة  فعنصر القرينة القانونية إذا هو    

والقرينة القانونية لا يمكن أن يقـاس عليهـا   . القانونية فتقوم القرينةق النص ـبغير نص من القانون، وإذا تحق
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الذي يفرضها على ولا سلطة للقاضي الإداري في مجال القرائن القانونية فالقانون هو . بغير نصو بقرينة أخرى 
   .القاضي وعلى الأطراف

يجب تفسيرها تفسيرا محدودا وبعيدا عن توسيع مجالها إلى ما يشاها من الحالات، وعلة ذلك يكمـن في  كما 
  . 1الخطورة الناجمة من أن القرائن القانونية مبنية على الإفتراض

   :حجية القرائن القانونية* 
صالح الخصم فهي تعفيه من إثبات الواقعة التي يستخلصها القانون مـن هـذه   إذا تقررت القرينة القانونية ل   

والأصل أن كل قرينة قانونية تقبل لإثبات العكس ومع ذلك فإنه يفرق في هذا الصدد بـين القـرائن   . القرينة
المـادة   وهذا التقسيم للقرائن القانونية يستخلص من فحوى نص ، 2القانونية القاطعة، والقرائن غير القاطعة 

 .من القانون المدني 337

  (La présomption Simple) :القرينة القانونية البسيطة  -)1
الأصل في القرائن القانونية أن تكون غير قاطعة الدلالة أي أا قابلة لإثبات عكس ما تدل عليه، والسبب في    

هذا يدعو إلى إحتمال عدم مطابقتـها  ذلك هو أا مبنية على الغالب من الأحوال، والمقررة في صياغة عامة و
  .للوقائع في بعض الحالات

  (Laprésomption irrefragable) :القرائن القانونية القاطعة أو المطلقة -)2
وتسمى هذه القرائن قاطعة لأن القانون لا يسمح بإثبات ما يخالفها، وذلك لوجود إعتبارات هامة يقدرها      

هي علـى  ق له هدفه التشريعي وـإحترامها، حتى يتحق وجوب ا وعلى المشرع ويحرص على عدم الإخلال
 :نوعين

القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام ، فهذا النوع من القرائن تعد قاعدة موضوعية  وهي: النوع الأول
 ،ها من الوسائل الأخرىأو غير ينثابتة لا يجوز إثبات عكس ما جاء فيها بأي طريقة كانت؛ لا بالإقرار أو اليم

من ق إ م إ التي تنص على أنه في حالة عدم تقديم المدعي للمذكرة الإضافية التي أعلن عن  850كحكم المادة 
  .من إعذاره أو لم يقم بتحضير الملف يعتبر متنازلا عن طلبه متقديمها بالرغ
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قابلا للوقائع الواردة في عريضة المدعي المدعى عليه يعتبر  أنّ من القانون نفسه تنص على 851وفي نص المادة 
قرينة قاطعة لا تقبل إثبات  في كلتا الحالتين  حكم المادتين توصف بأماأية مذكرة، وإذا لم يقدم رغم إعذاره 

  .عكس مدلولها
 التي دف لحماية النظام وعلى أساس أن المنازعة الإدارية تتخللها في غالب الأحوال عنصر المصلحة العامة   

بدعاوى المسؤولية والقضاء الكامل  العام فمن الصعب وجود ما ينافي الثابت في القرينة القانونية إلا فيما يخص
  .الثاني من هذه القرائن القانونيةوهذا النوع 
 تقبل إثبـات  إذا كانت القرائن القاطعة لاة بالنظام العام، فقغير متعل هي القرائن القانونية القاطعة: النوع الثاني

كـذلك   ومادام الأمر تعتبر من قواعد الإثبات فالقرائن القاطعة ،العكس فليس معنى ذلك أا لا تدحض أبدا
حالـة   أو في كفي حالة الإقـرار،   في جانب القرائن التي لم توضع لتحقيق النظام العام  تقبل أن تدحضفهي 

لا يستطيع المسؤول إثبات عكس القرينة إلا أنه على الخطأ المفترض القائمة على قرينة قاطعة فالمبنية المسؤولية 
، ذلك أن القرينة قد تقررت )من تقررت القرينة لصالحه ( مع ذلك يمكن نفيها بإقرار يصدره الطرف المتضرر 

، أو الإقرار لا يمكن قبولهما لدحض ما دلت عليه القرينة القاطعـة بالنسـبة   غير أنه يلاحظ أن اليمين لصالحه
ا علاقة بالنظام العام وكما هو الحال عليه لهذا النوع من القرائن القانونية القاطعة التي لا تتعلـق  للقضايا التي له
  .1بالنظام العام

   :الصفة العامة للقرينة القانونية* 
ة في الإثبات فهي تعتبر دليلا كاملا يجوز الإستناد عليها في الحكـم، وإذا  قالقرائن القانونية لها حجية مطل    

تقوم ل كامل الأهلية لايعتبر 2 سنة 19فهي لا تقبل العكس وذلك كالشخص الذي لم يبلغ سن   قاطعة كانت
القرائن القانونية على فكرة ما هو راجح الوقوع، على أن يكون مصدرها هو القانون وبالتالي فهي قائمة على 

إذا ما تحققت يسقط عبء  ق م من  337صفة الوجوب، فالقرينة القانونية كما هو وارد النص عليه في المادة 
الإثبات عن من كان مكلف به فالقانون هو الذي يعتبر الواقعة محل التراع اهولة ثابتة بمقتضى النص القانوني 
لكن هذا الإعفاء لا يعني أن القرائن القانونية غير قابلة للنقض إذ أنه يمكن نقض هذه القرينة بالدليل العكسـي  

يغير ذلك وعلى إعتبار أن القرينة القانونية تشكل وسيلة إعفاء أراد ـا المشـرع أن    ما لم يوجد نص يقضي
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يخفف من عبء الإثبات، وبالمقابل لا سلطة للقاضي في تقريرها أو إستبعادها على أساس أا قرينـة ملزمـة   
  .قانونية البسيطةرينة الللقاضي إلا أن هناك حالات يمكن نقض هذا النوع من القرينة إذا ما كنا أمام الق

ها بالإجراءات المدنيـة  اة يبقى مجالا محدودا في المنازعات الإدارية إذا ما قارنـة القانونيـإلا أن مجال القرين   
 .للتراع والتي تلعب فيه القرائن القانونية بصفة عامة دور كبير في مساعدة القاضي للتوصل إلى الحل المطلوب

الأطراف من البحث  قرائن القانونية نوع من تخفيف عبء الإثبات أو إعفاء أحدوفي الأخير يرى الفقه أن ال   
وتقديم حجج عن موقفه ومطالبه القضائية على أساس أن الواقعة أو الوقائع ثابتة في النص القانوني لذلك فـإن  

الفقـرة   وهذا هو موضـوع  ق في المنازعات الإداريةالقرائن القضائية هي لوحدها تدخل ضمن وسائل التحقي
  .التالية
  :القرائن القضائية: ثانيا
القرائن القضائية هي النتائج التي يستخلصها القاضي ويحكم بثبوا من الوقائع وإمارات معلومة ومعروضـة     

بأا تلك النتائج و الحلول التي يستنتجها  بمعنى آخر تعرف القرائن القضائية، و1عليه لإثبات واقعة متنازع فيه 
ن وقائع معلومة وثابتة لمعرفة وقائع أخرى غير معلومة أو متنازع فيها، وكان يستحيل أو يصـعب  القاضي م

إثباا من الناحية العملية لذلك ذهب جانب من الفقه إلى إعتبار القرينة القضائية لا تمـنح القاضـي الـدليل    
وعلى إعتبار أن القرينة القضائية . القاطع، وإنما هي سبيل لإنتقاله من مرحلة الشك و التردد إلى مرحلة اليقين

تعد من وسائل التحقيق غير المباشرة فالإمارات التي يعتمد عليها قاضي الموضوع لا تثبت بنفسها وجود الواقعة 
موضوع التراع، ولكن هذه الإمارات تكون متصلة إتصالا يجعل القاضي يقوم بمهمة الكشف عنها وتحديـد  

  .ال جهده الفكريعمدرجة علاقتها ا وهذا بإست
إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا  و تقديرب  السماح للقاضي على ق ممن  340ولقد نصت المادة    

ومعنى ذلك أنه يسـتعان ـذا    يجوز الإثبات ذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة
  :لات التالية النوع من القرائن في الحا

  .حالة وجود بداية ثبوت بالكتابة -
  .حالة إستحالة تقديم دليل كتابي -
 .ان عرفي أو رسميحالة التدليس أو الغش في الدليل الكتابي أك -
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وفي المنازعات الإدارية يلجأ القاضي الإداري لإستعمال سلطة إستنتاج القرائن في جميع الأحوال مادام الأمر   
  . 1ونظرا للدوره الرئيسي في تحريك أعمال التحقيق لهاح في خدمة القضية للوصول إلى

بواسـطة قـرائن    وبإستطاعة القاضي الإداري إستنباط المسؤولية الإدارية أو عدم مشروعية القرار الإداري   
قضائية كعند طلب قاضي الموضوع من الإدارة تقديم معلومات أو وثائق معينة ذكرها المدعي في مذكرته فإن 

رة الإستجابة لطلب القاضي يعتبر قرينة على عدم مشروعية القرار الإداري أو على خطـأ الإدارة  رفض الإدا
ويمكن للقاضي الإداري إستنتاج الوقائع المراد التحقق . 2والذي صدر عنها أثناء قيامها بالعمل المسبب للضرر

لقضاء العادي،  فيتمتع القاضـي  من صحتها من خلال الوقائع الثابتة لديه في القضية مثله مثل قاضي جهات ا
الإداري بسلطة واسعة في هذا اال على أنه قد يتمسك بعلامات يستخلصها من الظروف المحيطة بالقضـية،  

  .لس الدولةوهذا عكس القرائن القانونية والتي قد تثير عند تطبيقها مسائل قانونية تستدعي رقابة مج
  :يةسلطة القاضي الإداري في القرائن القضائ -
إن االات التي يستمد منها القاضي مختلف الأدلة والإمارات لإستخلاص القرينة القضائية هـي مجـالات      

متنوعة وغير محدودة، والقاضي حر في إستخراج أدلته من أي عنصر من عناصر الدعوى ولقد إستقر هذا المبدأ 
ا يستنبط منـه في ملف الدعوى لوقائع الثابتة ومعنى ذلك أن القاضي حر في إختيار أي واقعة من ال 3في القضاء

الصـادرة   ت الأطراف ومواقفهمإثباا وله أن يستمد عناصر القرائن من تصرفاقرينة على صحة الوقائع المراد 
  .عنهم عند مثولهم أمام الجهة القضائية

كوين قناعته، وهـي   تسد فيه حرية القاضي في الوصول إلىفالقرائن القضائية هي اال الرحب الذي تتج   
وبذلك يمكـن للقاضـي   .  4عنصر الإثبات الذي يتبلور من خلاله مبدأ إقتناع القاضي بكل جلاء ووضوح

نها له محاضر المعاينة التي أجراها بنفسه أو بواسـطة  يستشفها و تؤم التي الإداري إسناد قناعته على الإمارات
ومات الواردة في تقرير الخبرة أو في محضر سماع الشهود قاض منتدب لذلك أو حتى المحضر القضائي، ومن المعل

ولو كانت الخبرة أو الشهادة لم يؤسس القاضي الإداري عليها موقفه القانوني من المسألة وحـتى الشـهادات   
  .المتداولة بين الإدارات العموميةالطبية ومن المراسلات 

                                                             
1 Barnard pacteau, op.cit, p : 271. 
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   :القاضي وإستنباط القرينة*
دأ اهود الفكري الشاق يبل ،مة للدليل وأيسر في إستنباط القرينةئقعة التي يراها ملابعد أن يختار القاضي الوا   

فيتخذ بـذلك  . ق منهاـله ليستخرج من هذه الواقعة الثابتة الدليل على ثبوت الواقعة التي يراد التحقالذي يبذ
ومهما يكن تنوع هـذه الـدلائل    .محل التراع دليلا على ثبوت الواقعة اهولة  المحققة  من القرينة المعلومات

وتعددها، فإن القاضي الإداري مقيد بما إذا كانت هذه الوقائع متصلة مع الواقعة موضوع التراع إتصالا وثيقا 
تسمح له بإستخلاص النتائج المشروعة، بمعنى أن يكون الدليل الذي يستند إليه القاضي متصلا بالدعوى علـى  

  .غير المباشرة لإثبات الوقائعإعتبار أن القرائن من الوسائل 
واقعة في تستعمل أسلوب التصريح، فهي تتمثل ية في كون الثانية انونية عن القرينة القضائوتختلف القرينة الق   

في حـين   .النص القانوني ويعتبر وجودها كافي لبناء القاضي موقفه إتجاه الواقعة المعروضة عليهفي مصرح ا 
قاضي الموضوع قصد إجلاء الغموض الذي جهة على أسلوب الإستنتاج والإستنباط من القرينة القضائية تعتمد 

غالبا ما يشوب القضية الإدارية وبالأساس هي متروكة لسلطته التقديرية وبالمقابل على  القاضي أن يتبنى فقط 
ة والواضحة والمتماشية مع طبيعة الدعوى المنعقدة أمام القضاء الإداريالقرائن الجدي .   

 مصدر كل واحـدة؛ فمصـدر   فيولعل الفارق الواضح بين النوعين والمستنتج من تعريف كل نوع يكمن    
نصوصه ومـن خـلال   القرينة القانونية واضح من تسميتها الذي هو القانون والتي تستمد حجيتها من حجية 

 تقرير القرينة القضائية أما القرينة القضائية تصدر من سلطة القاضي ـ وإن كانت سلطة القاضي في  .أحكامه
ممنوحة له بموجب القانون ـ هذا ورغم إختلاف القرينتين في المصدر إلا أن كلاهما تلتقيان في مصب واحد ،  

ق في المنازعة الإدارية والتي تعتبر ـودفان لنفس الغاية المتمثلة في تدليل الصعوبات و مساعدة القاضي للتحقي
 .توصله إلى الحقيقة المرجوة عدم توافر عناصربمثابة مخرج ومنفذ حقيقي عند 

  : خصائص القرينة القضائية* 
ما تمتاز به القرينة القضائية أا تدبير مقيد بمعنى أن لجوء القاضي الإداري إليها وإعتمـاد  : وسيلة مقيدة - 1

برة أو سمـاع  قة من خلال باقي الوسائل الأخرى كـالخ ـعندما لا يسعفه التوصل إلى الحقيق ـيتحقحلولها 
، بالإضافة إلى أن الصلاحية في الإستعانة ا تكون في حـدود  من الوسائل وإلى ما غير ذلك ود أو المعاينةالشه

الأحوال التي يجوز الإثبات بالبينة، بمفهوم المخالفة يمنع على القاضي الإداري الإعتماد على أحكـام القرينـة   
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نه أو أ موقفه بالقرينة في هذه الحالةكتابي فيعزز القاضي الإداري خارج عن هذه الحالة؛ كحالة وجود الدليل ال
  .يريد نفي الثابت في الدليل الكتابي بالقرينة

على أسـاس   يعاب على القرينة القضائية على أا قرينة غير قاطعة الدلائل لأا تقوم: عيـتدبير غير قط –2 
قاضي يبقى إنسان يحتمل في هذا الأخير الخطأ ، إستخلاصات و إستنتاجات القاضي و إجتهاده الشخصي وال

وقد تتحول القرينة القضائية  .ما جاء فيها بكافة الوسائل المتاحة لذلك حجية لذلك من حق أي طرف دحض
إلى قرينة قانونية ليتبنى موضوعها المشرع، عند إعداده لنصوص القانون إذا ما إستقر القضاء على الأخذ ا وتم 

عمل ا قضائيا، وكان في ذلك منفعة ترجع على الدعوى المقامة وخاصـة أن أصـل القـانون    التواتر على ال
  .لحد الساعة القانون الإداري ومازال يلعبهالإداري هو قضائي ، وما لعبه القضاء في إرساء أهم ركائز ومبادئ 

   :تحول القرائن القضائية إلى قرائن قانونية*
في الواقع من الأمر إلا قرينة قضائية قام القانون بتعميمها وتنظيمها وهـذا  إن القرينة ليست " يقول بارتان   

فالقرينة القانونية ليست في الأصل إلا قرينة قضائية تـواتر وإضـطرد   ". صحيح من حيت التكييف و التأصلي
ى المشـرع  وقوعها فإستقر عليها القضاء ومن ثم لم تصبح هذه القرينة متغيرة الدلائل من قضية إلى أخرى، فرأ

  .في تبنيها وإستقرارها ما يجعلها تستحق أن ينص على توجيه دلالتها وتصبح بذلك قرينة قانونية
التأصيل، دة من حيث التكييف وــمن طبيعة واحرغم من أن القرينة القضائية والقرينة القانونية ــوبال   

إيجابي تتجلى فيها السلطة التقديرية الـتي   إلا أما تختلفان من حيث مهمة كل منهما، فالقرينة القضائية طريق
ونية فهي إعفاء من تقديم الدليل أما عن القرينة القان.يستأثر به القاضي الإداري خصوصا وتفعيلا لدوره الإيجابي

 .ة تقبل العكس أو لا تقبل ذلككانت القرين ما مؤقت أو دائم وفقا إذا

  .الصفة العامة للقرائن القضائية* 
على أن كل قرينة لم يقررها القانون بنص خـاص يتـرك لتقـدير القاضـي      ق ممن  340ة نصت الماد   

إستنباطها، بحيث لهذا الأخير سلطة تقديرية في إختيار الواقعة الثابتة والتي تسمي العلامة والذي يجد  نفسه أمام 
أن تكون بنص خاص يقضي  فالقرينة القانونية حدد مجالها القانون على. عدة علامات تساعده في هذه العملية

  . ذه القرينة وكل ما يخرج عن النص القانوني للقاضي إستنتاج القرائن حسب ما هو مقرر لها قانونا
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على أنه يتمسـك بعلامـات   وإذا كان للقاضي الإداري سلطة واسعة عند التعامل مع القرائن القضائية و   
لعملية لا تخضع لرقابة الجهة القضائية التي تعلوه علـى  اهذه يستخلصها من كل الظروف المحيطة بالقضية، فإن 

  :شروط وهي كتاليبعض ال فيها توافرالفلا بد من   وعليه عكس القرائن القانونية،
وضعت تحـت   يجب فيما يتعلق بالمستندات التي يتمسك ا القاضي على أساس أا الإمارات أن تكون قد -

 ـتصرفه من قبل الأطراف وفي مواجهتهم مم ق مبـدأ الوجاهيـة في   ـا يضمن حياد القاضي من جهة، ويحق
  .ات من جهة أخرىالإجراء

ق، وعليه تخضع القرائن القضائية لقبولها إلى أمرين؛ ـيجب أن تكون العلامات ذات صلة بالوقائع محل التحقي -
 في الأحوال التي يجيز هي إجراء متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، كما أنه لا يجوز الإعتماد عليها إلا

  .ون المدنيمن القان 340القانون الإثبات فيها بشهادة الشهادة طبقا للمادة 
  :قضائية في مرحلتين متعاقبتينتتجلى السلطة التقديرية للقاضي لتقرير القرائن الل 

ات ثابتـة حقـا في   مارق إن كانت الواقعة المتضمنة للإـيبدأ القاضي الإداري أولا في التحقي: المرحلة الأولى
من ناحية أنه لا يتقيد بأن تكون هذه الواقعة مستمدة من أوراق ملف  كذلك واسعة تتجلىال الدعوى وسلطته

كما هو الحال بالنسبة لتقرير  ذه المرحلةتلحق  أو من أوراق أخري المعد أثناء قيد عريضتها الإفتتاحية الدعوى
مادام أن القاضي إقتنع بنتائج التدبير المتخذ ومادام أن تلـك   ،يـقالتحق من المحاضر الخبرة وإلى ما غير ذلك

  .طرف الآخرالأوراق تم تبليغها لل
من خلال تقييم القاضي الإداري من الواقعة الثابتة لديه ويقرر قرينة على قيام الواقعة محل  تنفذ: المرحلة الثانية

المتنازع فيها وغير معلومة إعتمادا على الإمارات الثابتة التراع أي أن  سلطته التقديرية تتجسد في تقدير الواقعة 
  .في الواقعة التي إقتنع بتحققها

والمبدأ العام أن القرائن القضائية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي الإداري وهذا المبدأ له بعض الجوانـب     
من تبرير موقفه عنـد الأخـذ   الخطيرة فمن ناحية، هو يعفي القاضي الإداري أي قاضي الموضوع بصفة عامة 

 ـ ،عليها إقتناعه من دون تسبيب موقفه بعلامات و الإمارات التي يبني قت ـومن ناحية مجالها واسع متى تحق
  .شروط العمل ا

وبذلك القرائن القضائية غير خاضعة لرقابة مجلس الدولة مادام جاء الأخذ ا في حدودها القانونية، أمـا في     
 1353المادة (فقد حث القاضي  على الأخذ فقط بالقرائن الدقيقة والمطابقة لما يتعلق بالواقعالقانون الفرنسي 
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ضائية وسيلة تعدي القاضي لسلطته رغبة منه لحل المنازعة في قحتى لا تصبح القرائن ال ).القانون المدني فرنسي
  .أقرب الآجال وبجهد أقل

ارها دليلا كاملا إذ هي مجرد إستنتاجات تقوم علـى عمليـة   لذلك نقول أن القرينة القضائية لا يمكن إعتب   
، ولا يجوز بناء المقرر القضائي عليها لوحدها دون وجود دليـل آخـر في   منطقية تحليلية قد تصح وقد تخطئ

الوقوع في الخطأ، ثم أن الإستنتاج الدعوى هذا يعني بناء الحكم على إستنتاج أو إفتراض الأمر الذي يؤدي إلى 
وهمية ومن الظلم إعتبار الإستنتاجات المبنيـة   أوالوقائع قد تكون غير صحيحة  وهذه عادة من الوقائعيستمد 

   .1على وقائع غير يقينية دليلا كاملا في الدعوى
في غايـة الخطـورة،   نازعة الإدارية تعتبر القرينة القضائية وسيلة إثبات يستعان ا في مرحلة التحقيق في المو   

صل القاضي في غالب الأحيان إلى الحقيقة الكاملة إذ إحتمال الوقوع في الغلط وارد، حتى ولـو  لكوا لا تو
الية القرائن القضائية متوقف على مـدى  إعتمد القاضي الإداري بمناسبة ذلك بخبرة رجل مختص، إذ نجاح وفع

المتوصل إليها وتقديمها في وقد يساهم الأطراف في تقديم القرائن  وتدخل حتى في خبرته، فطنة قاضي الموضوع
من خلال المناقشات التي يدخلون فيهـا   ملف القضية وللقاضي الإداري سلطة تقديرية بالأخذ ا أو طرحها

  .أمام القضاء
وكثيرا ما يتخذ القاضي الحذر بشأن تسجيلات أشرطة الكاسيت وحتى تسجيلات الهواتف النقالة وإلى ما    

المتطورة والتي يكثر فيها التزوير  والإصطناع، والتي يعد مصدرها مشكوك فيـه  ذلك من الأجهزة الإلكترونية 
  . يمكن الإنطلاق منها لبناء الحل للقضية والتي يقوم الأطراف بإقحاهما في ملف القضية على أا قرائن

فيـف الضـغط   للقاضي الإداري إستنتاج وقائع مجهولة من وقائع ثابتة لديه قصد تمكينه من تخإلا أنه يبقى    
الملقى على كاهل المدعي في المنازعة الإدارية والذي يكون غالبا الطرف المدني فيها وبإعتباره الطرف الضعيف 

في مواجهة الإدارة المتمتعة بصلاحيات   من ناحية مركزه القانوني ومن ناحية وسائل الدفاع في المعادلة الإدارية
وإن كان هو الأولى بالرعاية  .المركز القانونيمن إمتيازات وقوة  السلطة العامة وكل ما ينتج عن هذه السلطة

 ـالقضائية تحقيقا في ذلك للتوازن فيما بينه وبين الإدارة من خلال ما يتمتع به القاضـي الإداري مـن     دورال
رائن من اضي الإداري أوسع تقديرا في القـيجابي في تحريك مجريات المنازعة الإدارية لذلك فإن القالتوفيقي والإ

ادي، فمجال القرائن القضائية في القانون الإداري مجال واسع وأرحب منه في القضاء العادي وهذا القضاء الع
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يتعذر أو يصعب الحصول على أدلـة  يظهر من خلال الدور العملي الذي تؤديه هذه القرائن في االات التي 
وقائع مجاورة وملازمة للوقائع محل التراع يستخلصها إثبات فيقوم القاضي حينئذ باللجوء إلى الإثبات من خلال 

  .1في الغالب من الأوراق التي يحويها ملف الدعوى
وتتـرابط مـع    كسـن مكتوبة قابلة لإثبات العـوعليه تعتبر القرائن القضائية في القضاء الإداري إلا قرائ   

يم القاضي حكمه في الكثير من الأحيـان  بعضها لإثبات الوقائع المتنازع عليها، لذلك كان من الطبيعي أن يق
ومن أمثلة القرائن القضائية التي يسـتنتجها القاضـي    .2على القرائن القضائية وحدها دون إشتراط دليل آخر

دخول البضائع إلى البلاد مرورا بإدارة الجمارك هو بمثابة قرينة قضائية على سداد الرسوم الجمركية كالإداري، 
من خلال وثائق تثبت عدم سداد تلك الرسوم الجمركية من قبـل مـن    عكس ذلك ةاردعنها ما لم تثبت الإ

  .ليهتقررت ع
ق القضـائي في  ـق المأمور ا في مرحلة التحقيـإلى آليات ووسائل التحقي السابقة في الفقرات لقد أشرنا   

تركت للسلطة التقديريـة   تيالعليها و غير المنصوصعليها في ق إ م إ أو تلك المنصوصالمنازعة الإدارية سواء 
الأساسي والأصلي لتدابير التحقيق في حدود إحتـرام   لى أساس أنه المحركللقاضي الإداري مسألة تحديدها ع

  . الإجراءات  القانونية الواجبة الإتباع 
يمكـن   وعليه بالإضافة إلى تلك التدابير التي تم ذكرها في هذا الفصل هناك تدابير أخرى للتحقيق والـتي لا    

السير في إجراءاا إلا من قبل القاضي الإداري وهي ما تعرف بالطرق الخاصة، خاصة لأا ترجـع للقاضـي   
مـن ق إ م إ والـتي تسـمح     844/2وهي ما جاء النص عليها في المادة  مسألة التقرير فيه، الإداري وحده

، أو طلـب  3تفيد الفصل في القضية للقاضي الإداري أن يوجه طلب إلى الأطراف لتقديم أي مستند أو وثيقة
تقديم توضيحات وتفسيرات التي يراها ضرورية ومؤثرة في التراع، ليحدد في نفس الوقت أجل تقـديم هـذه   

كأن يطلب القاضي الإداري من إحدى شركات السينمائية مثلا أن تمكنه من  .الوثائق والتفسيرات المطالب ا
إعطائهـا   لم يتضمن مشاهد تمس بالنظام العام أم لا قبـل يان هذا الفلم للتأكد إن كيالإطلاع عن مشاهد الف

  .المسرح في قاعةعرضها  رخصة
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ق القضائي يمكن للقاضي الإداري تقرير إجراء تسـجيل صـوتي أو   ـوأيضا بمناسبة القيام بأعمال التحقي   
من ق إ م إ  864ادة وهذا ما نصت عليه الم .ق أو في جزء منهاـبصري لكل أعمال التحقي -بصري أو سمعي

ق، يجوز لتشكيلة الحكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصري أو ـعندما يؤمر بأحد التدابير التحقي على أنه
  .لكل العمليات أو في جزء منها  بصري -سمعي

اينة من خبرة، معالمأمور ا في تدابير التحقيق  ويقصد بالعمليات هي مجريات التحقيق لتشمل جميع الأعمال   
وإلى ما ذلك من تدابير، لينصب هذا التسجيل على جميع التدابير المأمور ا أو في جزء منها حسب ما تأمر به 

الأمر ذا الإجراء  ويجبفي التحقيق،  1الوجاهيةتندرج طريقة التسجيلات في الإعلام مبدأ تشكيلة الحكم، و
  .وصية الأطراف وحيام الخاصةإحترام خصفيه  على النحو الذي يضمن على إختلاف أنواعه

ليجد هذا الإجراء مجالا واسعا له عند الأمر بالمعاينة والإنتقال إلى الأماكن، فيتم إرفاق وسـائل التسـجيل      
قصد إلتقاط صور لمحل المعاينة أو إجراء تسجيلات سمعية بصرية لإستجواب أشخاص تواجدوا في موقع مكان 

ما يلجأ إليه القضاء الإداري لتقاطعه مع قوالهم كشهود، إلا أن هذا الإجراء قلّالمعاينة كأن يكون عقار لتسمع أ
  .مبدأ إحترام خصوصية أطراف الدعوى

والمأمور ـا بمناسـبة    ذكرةفي هذه الم رويجب الإشارة في هذا المقام أن جميع هذه الإجراءات السابقة الذك   
الإدارية يمتد العمل ا أمام مجلس الدولة وهذا حسب ما نصت السير في إجراءات التحقيق في المنازعة القضائية 

إلى  838من ق إ م إ والتي صرحت بصريح العبارة على تطبيق الأحكام الواردة في المواد من  915عليه المادة 
قد أشرف على النهاية لأختتم أعمالـه  ا البحث وذا القدر تكون هذ من ق إ م إ أمام مجلس الدولة، 873

  .ذكرةسة لأوجزها في خاتمة المة من الإستنتاجات والتي تولدت عن هذه الدرابمجموع
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  : الخــاتمـــة
ق المأمور ا في المنازعة الإدارية، والتي هي بمثابة ـلا يمكن لأحد إنكار الدور المهم الذي تلعبه أعمال التحقي   

عملية على المنظومة القضائية الإدارية، والـتي  مـرحلة تحضيرية لملف الدعوى وتستمد ضرورا من الفوائد ال
القاضي الإداري من الإطلاع بصفة دقيقة على حقيقة الوقائع المتنازع فيها للتوصل إلى الحـل  " نتائجها"تمكَن 

  .ونيةوق الأطراف وحماية مراكزهم القانـوتساهم في المقابل في إرساء حق القانوني المناسب لها،
ت بإمكانية الأمر بإجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية ري من بين التشريعات التي أقرَويعد التشريع الجزائ   

لتهيئة ملف الدعوى للفصل فيها، غير أن مسألة تنظيم هذه المرحلة التحضيرية مازالت تثير نقاشا وجدلا واسعا 
الإزدواجية القضـائية المكرسـة    بين الأوساط القضائية، فبالرغم من محاولة المشرع الجزائري في إرساء قواعد

دستوريا ورغم إصداره لقواعد قانونية خاصة لتنظيم المنازعة الإدارية، إلا أن هذا المبدأ لازال يكتنفه تناقضات 
ونقائص، ولعل هذه الدراسة عكست الصراع القائم بين حتمية صياغة قواعد قانونية تتماشى مع خصوصـية  

  .ن الخاصإستقلالية قواعد القانون الإداري عن قواعد القانو التراع الإداري وبين إحترام مبدأ
رغم إصداره لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وتخصيص كتاب منفصل بالإجراءات المتبعة   شرعالمإلا أن    

حرر من أمام الجهات القضائية الإدارية إلا أنه بقي متأثرا بأحكام الشريعة العامة للقانون والذي كلما حاول الت
قيودها إلا ويرجعنا إلى تطبيق أحكامها من خلال سياسة الإحالة التي إنتهجها في صياغته لقواعد الإجـراءات  

ق في المنازعة الإداريـة، وخصوصـا في تـدابير    ـالإدارية، وبالتحديد تلك القواعد المأمور ا بمناسبة التحقي
تطبيق نفس الأحكام المطبقة أمام القضاء العـادي،  التحقيق والتي جاءت نصوصها كلها عبارة عن إحالة إلى 

وعليه ما يمكن إستخلاصه من . بإستثناء بعض النصوص والتي لم يكن لها تأثير كبير على سير إجراءات التحقيق
  :التاليةكل ما سبق ذكره في هذه الرسالة أهم الإستنتاجات 

بيل تسيير إجراءات التحقيق المأمور ا، أكثر من ببدء منـح ق إ م إ للقاضي الإداري دور إيجابي في س ءباد   
ذلك سلطة توجيه أوامر للإدارة على تقديم أية مستند أو إعطاء تفسيرات وتوضيحات لها صلة بالتراع القائم، 
إلا أن أكبر تحدي يواجه القاضي الإداري هو إمتناع الإدارة على تبرير أعمالها والتذرع في ذلك بقاعدة أسرار 

كما يجب بالمقابل على القاضي الإداري بخصوص الطلبات الموجهة للسلطة الإدارية الأخذ بعين الإعتبار المهنة، 
  .لق الأمر بمجال الأمن الوطنيتلك الوثائق التي تكون محمية قانونا وإستحالة تقديمها خاصة إذا تع
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تلك السلطة  الإدارة العمومية زد على ذلك يكمن أهم صدام يعترض الرقابة القضائية الممارسة على أعمال   
التقديرية التي تملكها الإدارة بمناسبة تسيير أعمالها والتي قد تفلت من هذه الرقابة على أساس أا الساهرة على 
إحترام المصلحة العامة وتتجلى مظاهر هذه السلطة التقديرية خصوصا في أعمال نزع الملكية الخاصة للمصلحة 

) قانون نزع الملكية الخاصة للمصـلحة العامـة  ( 11 -91انات التي جسدها قانون العامة، بالرغم من الضم
للملكية الخاصة وكذا في أعمال الإستلاء، والتي تثير الإدارة موضوع المصلحة العامة والنظام العـام لتمريـر   

  .الطعن فيها وإلغائها أعمالها وضمان عدم
ألزمه ق إ  -ع الأخذ بعين الإعتبار ما قيل في الفقرة السابقةم-وبمقابل هذا الدور الريادي للقاضي الإداري    

ق إ م إ والتي أحالتنا إليها  144/2م إ على تسبيب جميع الأحكام الفاصلة في موضوع التحقيق؛ كنص المادة 
من القانون نفسه والتي تنص على ضرورة تسبيب القاضي الإداري لموقفه القاضي بإستبعاد نتائج  852المادة 
برة، لنقول أن القاضي حر في تكوين قناعته الشخصية وفي إتباع نتائج التحقيق التي يطمئن إليهـا إلا أنـه   الخ

  .تخذبالموازاة لذلك عليه توضيح الأسباب التي إهتدى إليها بشأن موقفه الم
لا أن ق في المنازعة الإداريـة، إ ـعلاوة عن ذلك رغم الهدف الأساسي الذي شيدت عليه إجراءات التحقي   

الممارسة القضائية أظهرت أا إجراءات بطيئة بسبب ما يطبعها من شكليات وبسبب كذلك تشـارك فيهـا   
هيئات قضائية متعددة في تسيير دواليب أعمالها وما ينتج عن  ذلك أيضا من تكديس الملفات أمـام القضـاء   

يه إنتقادات كثير لهذه المرحلة بسبب أا والتأخر في إصدار المقرر القضائي بشأا، مما دفع بعض الفقه إلى توج
  .راءات القضائية الإداريةلا تأتي بجديد وإنما هي وسيلة لتطويل إج

ويشهد الإطار القانوني الذي نص عليه ق إ م إ على مجموعة من الإحالات كما سبق ذكره، هذه الإحالات    
قها والتي لم يأخذ فيها بعين الإعتبار خصوصـية  أظهر الجانب العملي أا تثير العديد من المشاكل مرحلة تطبي

القضايا الإدارية ولا طبيعة مواضيعها، والتي دف أساسا إلى البحث عن شرعية العمل الإداري، وخاصة فيما 
من القانون نفسه في فقرا  164من ق إ م إ إلى تطبيق نص المادة  862يتعلق بالإحالة التي نصت عليها المادة

 تنص على إمكانية رفع دعوى مضاهاة الخطوط ضد المحرر العرفي، فهل نتصور وجود أعمال إدارية الثالثة والتي
تغيب فيها الرسمية والتي تستمد من صلاحيات السلطة العامة، أكثر من ذلك هل يختص القاضي التي عرفية؟ و

الرسمية؟ أي تلـك الأعمـال    الإداري بالنظر والفصل في تلك الأعمال التي تقوم ا الإدارة في غياب صفتها
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العادية والتي تترل الإدارة فيها عن مركزها كمرفق عمومي، لتتصرف بصفتها شخص عادي، علما أن القاضي 
  .شرعية الأعمال الإداريةالإداري لا ينعقد إختصاصه إلا بالنظر في 

الأعمال الإدارية هـي  ار أن غير أنه  لا يتصور وجود  أعمال إدارية   توصف بأا  أعمال عرفية على إعتب   
 أعمال رسمية ، و إذا ما تصرفت  بصفتها شخص عادي  فأي نزاع قد تثيره تلك الأعمال يؤول  النظر فيـه  
من قبل القضاء  العادي و ليس القضاء الإداري ، إلا إذا كان مشرعنا حاول  ذه الإحالة توسـيع  مجـال   

و نفس الإنتقـاد  . مال العادية التي تقوم ا الجهات الإداريةإختصاص القاضي الإداري و الفصل في تلك الأع
التي نصت على تطبيق  نفس الأحكام ومن ق إ م إ   858يوجه في موضوع الإحالة  التي نصت  عليها المادة  

 اغتها خصوصـية قضاء العادي والتي لم يراعى في صيالمطبقة  على التزوير في  المحررات  العرفية المقامة أمام ال
  .المنازعة الإدارية

وحتى عند صياغة الأحكام الخاصة بالمنازعة الإدارية لم ترقى إلى توقعات ومطالب الفقه وشراح القـانون     
الإداري والتي غالبا ما إعتمد المشرع على نصوص تتسم بالنقص في المعالجة القانونية وحتى الغموض ويظهـر  

صوص القانونية لم تبين لنا بدقة ما هي هذه المهام وإنما إكتفت ذلك خاصة عند تحديد مهام محافظ الدولة فالن
ا يفـتح البـاب لطـرح عـدة     ممبالرجوع إلى إسنادها لنفس مهام النيابة العامة وفي ذلك إحالة مرة أخرى 

مهـام تتعـدى    إستفهامات حول ما المقصود ذه المهام، هل هي مجرد مطالبة المحافظ بتطبيق القانون أو هناك
  .ذلك

وهذا الوضع لا يخدم الهدف الذي كان مقصود من وراء إصدار قواعد وإجراءات خاصة بالمنازعة القضائية    
الإدارية ليؤدي بنا القول إلى ما ضرورة إلغاء قانون الإجراءات المدنية السابق وإستبداله بقانون آخر مادام قـد  

أمام القضاء العادي، فهذا الأسلوب لا يساعد  إعتمد على أسلوب الإحالة والرجوع إلى أحكام القانون المطبق
  .ات القضاء الإداريولا يواكب إستقلالية حقيقية والمطلوبة على مستوى قواعد الإجراءات المقامة أمام جه

الإدارية وما يمكن أن تقدمـه  القضائية إلا أن هذا القول لا يتعارض مع ضرورة المرحلة التحضيرية للمنازعة    
  .قضائيمن نتائج ومستخلصات يمكن الإنطلاق منها في تحضير القاضي الإداري لمقرره ال قـمحاضر التحقي

عمال التحقيق على أكثر من هيئة في ذلك مساهمة  للتخفيف من الضغط الذي قد أزد على ذلك إن توزيع     
مـع   -ها يقع فيه قاضي الموضوع لتساعده تلك الهيئات للتوصل إلى فك رموز القضية والفصل في موضـوع 

وخاصة إذا ما تم تحديد مواعيد خاصة لكل هيئة لتقديم أعمالها  -إحترام الإنتقاد الموجه لهذا التقسيم المبين سابقا
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وتحضير تقاريرها، خاصة على مستوى القاضي المقرر والذي لم يقيده ق إ م إ بميعاد لإعداد تقريره كما فعـل  
  .وم تسلمه ملف الدعوىمع محافظ الدولة والتي قُدرت بشهر واحد من ي

التغـيير الـذي    فعموما إن متتبع النظام القضائي الإداري في الجزائر فترة ما بعد الإستقلال، يلاحظ مدى   
حدث بين مرحلة وأخرى سواء على مستوى الهياكل القضائية أو على مستوى القواعد المتبعة في سير الدعوى 

ا المقام إلا التساؤل حول ما مدى نجاعة هذا القانون المتبع في مرحلـة  القضائية الإدارية، إلا أنه لا يسعنا في هذ
ا، وهل نفرح بقواعـد هـذا   التحقيق القضائي والتي تلعب دورا حاسما في تحضير الدعوى لمرحلة الفصل فيه

وبما حمله من أحكام ونصوص، أو أننا نأسف على هذه القواعد والتي لم تحمل في طياا " 09-08"  القانون 
فكل ما علينا سوى . رياح التغيير ولا التجديد والتي كان يطالَب ا فترة تطبيق قانون الإجراءات المدنية السابق

  .عن هذه التساؤلات وغيرهاالترقب لعل الممارسة القضائية المستقبلية تجيبنا 
الإدارية، بعـون مـن االله   وذا القدر نكون قد إنتهينا من بحثنا تحت عنوان إجراءات التحقيق في المنازعة    

سبحانه وتعالى ولا أجزم بأني قد وفيته حقه كاملا أو إستكملته من جميع جوانبه وإنما قد حاولت بذل قصارى 
صـدق االله  ." ..لا يكلف االله نفسا إلاوسـعها :" عملا بقوله تعالى  ذكرةجهدي وطاقتي لإستكمال هذه الم

 ـ اإذا لاق غير أنه) 286:رة البقرة الآيةسو.   (العظيم ق الهـدف  ـرضا المتصفحين فيها يكون بذلك قد حق
 ق كل ذي علـم الأكبر منها، وأعتذر للقارئ الكريم عن كل خطأ وقع في هذا البحث بسريرة من يعرف فو

  .عليم
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الملخص

تنعق    د المنازع    ة الإداری    ة م    ن ت    اریخ قی    د عریض    تھا الافتتاحی    ة أم    ام كتاب    ة ض    بط الجھ    ة     

.القضائیة الإداریة المختصة وفقا للإجراءات والأشكال المقررة لھا قانونا 

وع   ادة م   ا ت   دخل المنازع   ة الإداری   ة قب   ل الس   یر ف   ي إج   راءات المحاكم   ة بمرحل   ة التحقی   ق مرحل   ة   

إط   لاع القاض   ي الإداري بك   ل عناص   ر القض   یة حت   ى ی   تمكن م   ن الفص   ل فیھ   ا بص   فة  الھ   دف منھ   ا 

قانونی    ة وبص    فة موض    وعیة خاص    ة إذا م    ا احت    اج الفص    ل فیھ    ا إل    ى لإثب    ات وق    ائع لا یمك    ن        

.ة ولا حتى في مرافعاتھم الشفویةللأطراف إثباتھا من خلال عرائضھم المكتوب

متع   ین القاض   ي المق   رر یت   ولى مھم   ة تحض   یر     وعن   د الأم   ر بالس   یر ف   ي أعم   ال التحقی   ق یت   یم    

ال   دعوى وتھیئتھ   ا المرافع   ة لیق   دم عن   د الانتھ   اء م   ن أعم   ال التحقی   ق تقری   ر مكت   وب یق   وم بإرس   الھ   

مرفق  ا بمل  ف ال  دعوى إل  ى مح  افظ الدول  ة لیق  دم بش  أنھ التماس  اتھ المكتوب  ة ف  ي اج  ل ش  ھر واح  د م  ن          

.تاریخ إحالة ملف القاضیة من قبل القاضي المقرر 

ولا یخ   رج التحقی   ق ف   ي ال   دعوى الإداری   ة ع   ن التحقی   ق المنص   وص علی   ھ ف   ي القواع   د الع   ام          

والمطبق   ة عل   ى ال   دعوى المدنی   ة وخاص   ة م   ا تعل   ق منھ   ا بت   دابیر التحقی   ق م   أمور بھ   ا ف   ي ھ   ذه           

ش    ھادة –المعاین    ة والانتق    ال إل    ى الأم    اكن –مض    اھاة الخط    وط –ك    الخبر القض    ائیة ‘المرحل    ة 

م  ا غی  ر ذل  ك م  ن الت  دابیر الغی  ر المنص  وص علیھ  ا ف  ي ق  انون الإج  راءات المدنی  ة           وال  ى‘الش  ھود 

والإداری    ة وذات الط    ابع التحقیق    ي والت    ي م    ن ش    أنھا المس    اھمة ف    ي أعم    ال التحقی    ق وھ    ذا م    ن   

خ    لال أس    لوب الإحال    ة ال    ذي اتبع    ھ المش    رع الجزائ    ري بمناس    بة ص    یاغتھ لأحك    ام وإج    راءات      

.اریةتدبیر التحقیق في الدعوى الإد

وعن    د الانتھ    اء م    ن جمی    ع أعم    ال إج    راءات التحقی    ق یت    یم تحری    ر محض    ر مكت    وب للتحقی    ق 

.یدون فیھ جمیع الأعمال المنفذة في ھذه المرحلة لیرفق بملف القضیة 

ولھ   ذه المرحل   ة دور ایج   ابي باعتبارھ   ا مرحل   ة تحض   یریة س   ابقة لمرحل   ة الفص   ل ف   ي موض   وع          

یتھ  ا م  ن النت  ائج العملی  ة الت  ي توفرھ  ا محاض  ر التحقی  ق والت  ي         ال  دعوى الإداری  ة والت  ي تس  تمد أھم   

ھ  ي مرحل  ة غالب  ا م  ا تنق  ل قاض  ي الموض  وع م  ن مرحل  ة الش  ك والغم  وض إل  ى مرحل  ة قریب  ة م  ن           

.إرساء حقوق المقبلین على القضاءالیقین قصد بلوغ حل القاضیة وقصد 

:الكلمات المفتاحیة

مض     اھاة الخط     وط؛ ؛ المنازع     ة الإداری     ة ؛ الإداری     ةدعوى ل     ا؛ ت     دبیر التحقی     ق ؛ قی     إج     راءات التحق

.القاضي المقرر؛ محافظ الدولة؛ شھادة الشھود؛ الانتقال إلى الأماكن؛ المعاینة


